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تعقتمم 
ميل الشيء ص أب و زهرة 
ععموسجمع الإبحوش الايسهرمِي 


نحمدك اللهم » ونصلى ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين » وعلى آله ومصسحبه 
اجبين : 


آأما بعد : فان شريعة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فيها الرحمة ٠‏ وفيها المصلحة الانسانية 
الكاملة 2 وما بخالفها الا الهوى الذى يحسبه الناس نفعا , وما هو الإهوى الأنفس ٠‏ 


١‏ وإن الأستاذ مصطفى الهمشرى فى كتا به ( الاعمال المصرفية والاسلام ) قد سلك مسلك 
الذين يؤمئون بالشريعة , وانها حاكمة على الآزمان وليست محكومة بالازمان » توجه الشعوب , 
ولا توجهها اعراف الشسعوب , اذا خالفت نصا من نصوصها ؛ لآن فيها المصلحة الانسانية العالية 
من نأملها ٠‏ وأدرك غاياتها من مصادرها ومواردها ٠‏ 


وان موضوع المصارف وأعمالها يمس قضية الربا فى صميمها , خالفتها أو وافقتها 2 وال 
تعالى قد حرم ربا الديون تنحريما باتا قاطعا 2 لا يساغ لمؤمن أن بحله أو يستحله , وعد من 
بحالفه ٠‏ قد اذن الله ورسوله بحرب ء ولم يشدد فى تحريم أمر كما تشدد سبحانه فى تحريم 
الربا فقد قال جلت حكمته : ( الذين يأكلون الربا ٠‏ لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشسيطان 
هن المس ذلك بانهم قالوا انما الببع مثل الربا » وأحل الله البيع وحرم الربا » فمن جاءه موعظة 
من ربه ء فانتهى فله ما سلف » وآمره الى الله » ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون, 
بمحق الله الربا ويربى الصدقات » والله لا بحب كل كفار أثيم» ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
واقاموا الصلاة وآنوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم » ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ١‏ يايها 
الذين آمنوا انقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كلتم مؤمئين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من 
الله ورسوله » وان تبتم فلكم رءوس أموالكم لا نظلمون » ولا نظلمون , وان كان ذو عسرة فنظرة 
الى هيسرة 2 وأن نصدقوا خير لكم , ان كلتم تعلمون ) ٠‏ 

وهذه الآيات الكريمة قاطعة فى تحريم الربا تحريما قاطعا , لا يسم مسلما أن ينكره . 
ولا أن يجهله ٠‏ 

وقد سار الكاتب فى بحته سيرا اسلاميا ووازن فى ذلك بين النظم غير الاسلامية والاسلام, 
وأشار الى حال العرب فى الجاهلية , وبين كيف استباحوه وكان منهم من كرهه 2 ولذا قال 
قائلهم عند بناء الكعبة » لا يدخل فى بئائها الا مال حلال طيب لا ربا فيه ٠‏ 


وذكر نحريم الربا فى الديانات السماوية كلها . وأشار الى انحراف بعض الآخرين بها , 
وددس الربا فى أقوال الفقهاء وأقيستهم فى ربا البيوع ٠‏ 
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والقول الجلى أن الرسالة فى جملتها نهجت منهجا اسلاهيا » وكانت تتجه فى حلولها الى 
ناحية الاسلام مبينا ما أحل وما حرم ٠‏ 


وليس لنا على البحث فى مقصده مأخذ » فما أراد أن يطوع الشريعة للآزمان بل أرادها 
مسيطرة موجهة . لأن فيها صلاح الجماعة الانسانية ٠‏ 


؟ ‏ ولنا بعض المآخذ وهى هينة لا تغض من قيمة البحث 


انه مع ما نقله عن أبى بكر الرازى فى التفرقة بين ربا البيوع الذى جاء به الحديث 2 
وسماه ربا اصطلاحيا وربا الديوان وسماه ربا لغويا ء مع ذلك لم يذكر التفرقة بينهما فى الحكم , 
وقى الموضوع ٠‏ 


وربا الديون ٠‏ وهو الزيادة فى الدين فى نظير الزيادة فى الآجل ثبت تحريمه بدليل 
قطعى لا شبهة فيه » وأن العرب كانوا يعرفونه » ولم يكن فى حاجة الى بيان وأنه لا بسع مؤمنا 
أن ينكره » ومن يستحله انما يستحل أمرا حرم بلص قطعى لا شبهة فيه ٠‏ 


أما ربا الشيوع فثبت نحريمه بحديث آحاد 2 وتعدد طرقه لم يخرجه من أنه آحاد 2 ولم 
بر فعه الى درحة التواتر أو الشهرة 2 ومن ينكر أ<'ديث الآحاد لا بقال له «نب» كما قال الشافعى, 
ولكن ما ثبت ثبونا قطعيا بالقرآن يقال له « نب » لانه خرج بذلك عن اطار الاسلام » ولقد وجد 
من الصحابة من أنكر ربا البيوع كابن عباس ولقد قال الامام أحمد : الربا الذى لا بسع مسلما 
أن بجهله أن بعطى دينا » ويطلب الزيادة فى الدين للزيادة فى الأجل ٠‏ 


ولم يوجد من أنكر ربا الديون ٠‏ والا نقل له : « نب » وعمر بن الخطاب عندما قال « ان 
النبى صل الله تعالى عليه وسلم لم يبينالربا » فدموا الربا والريبة » كان يتكلم فى ربا البيوع , 
وما كان مثله ليجهل ربا الجاهلية » وقد كان شا عا , وكان خيلانه وذوو قرابته قد وقعوا فيه فى 
الجاهلية ٠‏ 


وقد ذكر الاستاذ الهمشرى أنه هما اتفق فيه النصارى مع فقهاء المسلمين اباحة بيع 
« العبئة » واطلاقه القول على هذا النحو لا يمكن أن يكون صحيحا ٠‏ وقد قال فيه الام'م محمد 
ابن الحسن الشسيبانى 2 كما نقل الكانب « انه أ ثقل على نفسه من الجبال » اخنرعه أكلة الربا ) 
وهو فى ذاته حيلة لتحليل الربا أو أكلمة بتوسيط عين فى ببع صورى يكون الثمن مؤجلا هو 
الدين ويستردها البائع بثمن معجل دون اللؤجل », والفرق بينهما هو ما استحل أكله . وهو 
ربا لا ربب فيه ولم يعتبره أحد من الفقهاء عملا شرعيا ,2 اذا استبيح فيه المحرم بتلك الحيلة 
الآثمة » التى يقصد فاعله بها مخالفته أمر الشسارع ٠‏ 


لم ببحه أحد من الفقهاء » ولكن صورة العقد الذى جرى بين الطرفين أتكون بيعا استوفى 
شكله للحكم عليه بالصحة الظاهرة ٠‏ أم لا يكون بيعا استوفى شكله الظاهرى ٠‏ 


صحح بيع العينة الشافذعى فى كل صوره , لا من حيث الحل والحرمة بل من حيث الاستيفاء 
الشكلى لصورة العقد ء لآن الشافعى فى مذهبه ينظر الى الاركان والشروط الظاهرة 2 ولا ينظر 
الى البواعث ٠‏ فاذا كان الباعث حراما , لا بحكم بالبطلان مع اقراره بالحرمة » كبيع السلاح فى 
الفتنة بقصد ذ تنسليح أهاها 2 يقرر الشافعى صحة البيع , ولكن لا ببيح تمكين أهل الفئئة من 
السلاح ٠‏ 
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والأمر فى التحليل والتحريم يرجع الى المقاصد » لا الى الألفاظ ء لقول النبى فى الحديث 
المتواتره فى المعنى ( انما الأعمال بالنيات » وانما لكل امرىء ما نوى ) ٠‏ 
وكنا نود » لو أن الكاتب النابه » دين هذا ء والآراء فى ذلك العقد الذى يحوطه الاثم من 


كل جوانيه ولا يقنصر على رأى الشافعى الذى بصحح العقد , ولا يمكن أن ببيح مقصده وباعثه , 
وغايته ٠‏ 


؟: ل ولقد كان الكاتب يذكر آراء منحرفة , وهو لم يوافق عليها 2» ولكن لم يفحصها فحصا 
علمياء نعم انه اشار بالرد عليها بكلمات مقتضية » كقول بعضهم ان الربا المحرم , انما هو فى 
القروض الاستهلاكية » ولم يوجد نحريم فى القروض الاستغلالية » كان عليه أن يعطينا دراسة 
ذفهية تاريخية لربا العرب الجاعلى الذى ج النص منصبا على تحريمه أكان فى قرض استهلاكى 
أم كان فى قروض استغلالية ؟ وكان عليه أن يبين أن حياة العرب فى جاهليتهم لا تجمل فرض 
الفروض الاستهلاكية قريبا » بل بعيد » وقد حقق ذلك بعض الذين آخد منهم » فكان عليه أن باخذ 
منهم بطلان الفكرة أو يقول قولا فيها » ولا يتركها برد مقتضب ٠‏ 

فان هذه القضية هى التى بهرف بها الاين يفتاتون على الله باباحة ربا المصارف ٠‏ 

ولقد نقل أيضا عن السيد جمال الدين الافغانى أنه أباح الفائدة القليلة ومع اجلالنا لهذا 
الرجل العظيم كنا نود أن يبين بطلان هذه القضمية»ء لآنها حرام» وقد أشار الى الرد » ولكن لا يتكافا 
الرد » مع قوة الدعوى المستمدة من قوة قائلها » ومكانته , فقد تعود الناس فى عصرنا أن يتبعوا 
الآراء مع اسماء اصحابها » ويعدون صاحب الرأى دليلا يقوبه » ويزكيه ٠‏ 

٠‏ ل ولقد وجدناه يفسر الربا فى قوله تعالى « يابها الذين آمنوا لا تأكلوا الردا اضبعافا 
مضاعفة » بما بوهم أنه الدين , وأن المحرم هو الربا الذى يصل الى مثل الدين » وعبارة الآبة 
الكريمة ندل على أن الكلام فى الزيادة » اذ الربا هو الزيادة ٠‏ والتحريم فيها » وتضاءعفها الذى 
يزيد سنة بعد أخرى فى كل سنة ضعفه + والضعف هو اكثل » وانتضاعف الأضعاف » سبواء 
اتضاعف أصل الدين ام لا ٠‏ 


وفد ذكر ذلك فى موضع مستشهدا بروايات نوهم ذلك 2 وذكر الصواب هرة أخرى ,2 
فكان الكلام غير محرر تحريرا يليق ببحث قيم فى جملته ٠‏ 

5 وأخيرا نقرر أن البحث قيم فى دراسة جملة ما تعرض له, وفى النساع آفاق 2 وفى 
مقصده الدينى 2 وتابيده بطاقته للحقائق الاسلامية » فلم يمل مع المائلين 2 ولم يتحرف مع 
المنحرفين بل انجه فى خط مستقيم من غير التواء ٠‏ 

وما أخذناه عليه لا يعد تأثيما له فى قول , ولا تجانفا لاثم فى فكرة 2 ولكنه قصور من غير 
أن ينحرف , والكم'ل له وحده ٠‏ 

وانا لنرجو أن يكون الذين يكتبون فى الحقائق الاسلامية يسلكون ذلك المسلك الذى سلكه 
ذلك الكتاب , قلا يجعلون العصر بأرضاره ٠‏ وما فيه حكما على الشريعة توزن به » ولكن يجعلونها 
الخاكمة على العصر وما فيه . وفق الله تعالل المؤمئين الصادقن الا بسيروا فى تحقيق المبادىء 
الشرعية الا فى الطريق الهادى » الى الصراط المستقيم .© 


٠‏ من جمادى الآخرة سلة ؟إولااص 
"١‏ من بوليسه سئة «لاوام 














أغرا ف العبث -منهم-مصادره 


0 نظاماً الإسلام' يفرى فر بة١١)‏ » ولهذا رايت من واجى بوص مسااً » فى الوقت الذى 
ظهرت فيه ح ركات التحرر الأسيوية الأفربقة » وانطاق تلاق القومية العر بية 6 أن أحرك مكنو نات 
هذه الشعون من زوايا ثلاث ؛ 


١‏ ح زاوية العروبة » فنحن أمة نساءت ت الراية وتزعمت العالم روحاً من الزمن 6 ومن واجها 
د سار و يراتا ة وأن تعول على استرداد مكاتها بالبحث العامى . 


؟ س زاوية الإسلام فنحن امة لما مقوماتها ونظامها » وله روحانتها » والفروض فها أن بدن 
هده و ع 0 4 وأن 00 كيد 0 4 أن 0 


شهداء على الى وكون 0 نيدن 6“. 


م ب الزاوية الشعبية » فإن شعوب الشمرق و خاصة الأفريقية منها طالما :: نظر إلها الغرب وغيره 
١‏ فى أتها أقل الشعوب نصيباً من الشارة م لا نسلح إلا الخرف الصغيرة ة ولا محق لها السيادة 
وسن ن شمر بعات » ولهذ يجب علينا أن نبت لاعالم أننا تمالقة فى روحانيتنا » وفى نظامنا الاقتصادى , 
وى تكافلنا الاجئاعى . 

إتنا يوضعنا شعو بأ مسامة فى هذه اللنطقة ‏ قد ابتلينا بالاستعار الذى فرض علينا كل تصوراته 
ونظمه فى الياة واء | كاقة ف فتكربة أم سياسية أم اقتصادءة 4 أم اججماعية ثم أو تنا على تقبل مظاهر 
مك احياة روما من الومق + الست ب أو أوسشكت أن تمل لس سس فيه تصوراتنا الأصلية » 
وأفسكارنا النابعة من هدى ديثنا » وم يعد يربطنا هذا البحر الزاخر إلا قنوات حزة . 


وألى علينا حين من الدهر لبس فينا من علك قوة التبديل والتغيير 6 حتى قيض الله لمصر 





١‏ .فرى الجلد قطعه على وجه الاصلاح » وفرى الفرى أتى بالعجب والمعنى أن الاسلام فريد فى 
نظامه فلا يقدر أحد أن يصنع مثل صنيعه ٠‏ 
راجع مختار الصحاح »2 » عبقرية عمر ص ٠١‏ يتصرف ٠‏ 
؟ ‏ البقرية آية : ١5‏ . 











مغن ازاح شبح الاستعار ع عن فنفذنا عن أعيانا غياره 6 وه إذأ نا بحد أشنا بين قملى زوحي 
الرأسمالية والشيوعية . 


وحتءمة التارييخ ماوعا | لخد دورنا وسط العال الذى تصطرع فيه هاتان القوتان وكلتاها 
ا" على لجان روحى 4 3 استمد قوم ا من ينعم الإعان الذى عدوم شخ وخرسها ل قَامتا تأمحة فو رأن 
ا شيل طائنى » « وقد ثارت ل الإندان : نغارة ة اقتصادية مادبة قي كان سيران 


اقتصادى فقط » وليس له خاق ولا عقل ولاروح(١‏ )4 6. 


وانطلقت كل منهها فى التحر بة » ومغى عليءا زمن ليس بالقليل دون أن تق إسداعنا اسان 

الأمن والفك )حي والرفاهنة . 
وإذا كانت كل واحدة من هاتين القوتين قد زودت ءلمنا بعدد من الات القوة الإنتاجية » وبقدر 

من الا كأنشافات والاختراءات التى مخضع قوى الطبيعة للإندان ‏ فقه الدرت به روحياً وخلناً ( 
واتهمى العو عير عنه 1-0 2 أن دبح خاف الواجهة الفائنة وحشية فى أبشع صورة 6 
دن جبة الر أسمالية سيطرة وا كتناز لهال » وعنادة له » ومنافسة غير شر يفة » وكان أل تلبيحة ذيخمة 
اذالم الاقتصادية والتتوير الاجتاعى ( هى ) يدوب ارب العالمية الأولى » ثم حاءت الخرب العالمية 
الفائية عاصكقة هدمرة تأجدت حقيقة الآزمة التق تازه اترعالة غ عد مافك الراتي الأجافية عل 
حاب كد الطبقة العاملة ( البيوابكاد ١)امة‏ شاق اعون طايية + وساريع الجكومة هن طبقة 300 
5 لصا ١‏ الألفياة بحا خرص عليد )كن خينيد تعياج ال أعالية فيا .فى أعتان لطن الدالية 
الأولى مباشمرة » متلا فى الشيوعية التى 'نبتت أقدا مما فى روسيا. 


وإذا كانت الرأعالة قد أطلقت للفرد ارية فى أن يعبث بمقدرات البشمرية وعوامل الإنتاج » 
فإن الشيوعية حعلت من الفرد قطعة على أو حة "تةاذفه الأندى التى تتراهن على مصيره » وعليه ان رقص 
على أن أقطاب المزب » وإلاكن ١5ل‏ التصفية فى «صير ألمم(؟) ١ه‏ . وهكذا لم تفاح كل من جرب 
الرأعالية والشيوعية فى أن تأخذ بيد البثمرية إلى صراط مستةم » وإن أذلحت فى الأخذ يبد حفنة 
من الناس ثم أصحاب اللمطة والنفوذ . ففى الرسالية رحال الاحتكار » وفى الشي.وعية رحال الحيمنة 
على الحزب الشيوعى 


والآن ونحن فىزهمن تتطلع فيه الشمر 0 ة إلى حاة أفضل » يتوازن فما عامل المادة وعامل الروح دم 
ارى ان باخد النظام الإسلامى 55 م ولسكرد هابته ) وعيد للاا نبة امنها ورفاهيما وسلامنا 6 


١‏ أنظر اشتراكية الاسلام ص : ١!‏ للاستا ذ/ أحمد محمد رضوان ,2 معضلات الاقتصاد 
وحلها فى فى لاحلاه لاق الأعلى المودودى صص: ١5‏ معرب عن الأردية « لجنة الشباب السلم ٠»‏ 
سلسلة الثقافة الاسلامية * 
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1 .- ءِ 
واخوتها وتعاطفها فى معاملها » و بناء اقتصادياتمه) » فيستعرض النظم التى استجدت ويضعها »ت التامل 
والمشاهدة © و لسير غورها 6 وكين 5 من سمينها 4 أبحق اق وسطل الباطل ولواكره الظلون 5 


وإذا كنا نراجع أرصدثنا عند عللية الاستيراد » ونفحص مقدرتنا فى الأسواق وجرودنا 
ا 0 -0 تربك 3 لبعث سل أن تراجع ديانا 0-2 بذخيرة فقهائنا عندما 
نضع القوانين و نسن الآشمر بعات » حتى نستطيع وضع النظر يات الاقتصادية لفاسية ..يرى 3 اللورد كينز » 
7 النظريات الاقتصادية لا تقدم لنا #وعة من النتانح المستقرة بيحيث يمسكن استخداهها فى وضع سياسة 
عامة ‏ م مذهب فى التفكير أ كث منها مبدأ مقرر ‏ إلا جهاز الذهن وأسلوب فنى فى التصوبر 
تساعد صاحبها على استخلاص نتائيم سليمة(١)‏ » . 
ويرى الاقتصاديون « أن الوظيفة الأولى لأى نظام اقتصادى أياكانت طبيءته هى إنتاج السلع 
لواجية الرشات الالسانية + وكلك معيو فاكس أو غير فباشر لقره فل امؤاى الآولية الوسبودة 
فى الطميعة(؟) > . 


ولااشك أن لمصارف إحدى أدوات النظام الاقتصادى الهامة فى العصر احديث » لتصر يف النقود 
واستئارها فى شعب الْياة الختلفة » ولهذا أحبيت ونحن فى مطلع نهضتنا الحديئة أن أقدم موقف 
الإسلام 6 واراء المسامين 0 الأعمال الصر فية 6 وخاصة أن البحث العامى الحدمث لواحب التخطيط 
قلالتطيق . 

ومع بين أن النظام الإسلامى برتفع شاءاً على كافة الننظم ف كزق أعارق نإدقه ذى دغ نان اشن 
كثيراً ما نازعتنى ورغبت فى الإحابة عن سؤالين : 

٠: الأول‎ 

كيف أجرؤٌ على معاجة هذا البحث وفى الأمة العر بية جا بذة فى العلل والدين ؟ 

' : : 2 

والثابى : 

أما أولى بالتقديم : دكا الدولة الإسلامية ل 1-7 ماوق ايها سراما ء 00 
الإسلامية البديلة 4 النظم 0 الى أقاما د ف العا : الإسلامى 5 له 8 ربوعة ؟َّ 

وكانت الإحاية ع ن السؤال الأول موقا من مواقف الرسول دلى الله عاية وسر 0 بعض أصحا به 


حين قدمت إليه قضية النظر فمأ فقد قال لعمرو بن العاص : داحمع فقال د تق باطير ؟ 


3 عبد مقدمة فى علم الاقتصاد ٠٠‏ أنظار مقدمته ٠‏ 
؟ ‏ النظم الاقتصادية المقارنة لوليم كوكس ٠‏ ص : ٠٠ ٠١١‏ من الترجمة العربية ٠‏ 


(؟) الأعمال المصرفية ‏ © 


د نعم إن ا فلك احران وإن أخطات فلك أجر )١١6‏ لهذا أقدم ما وعتق اليك واعر 
على من هو خير منى متمثلا قول الإمام مالك : « إنما أنا بشر اخطىء واصيب » فانفاروا 
فوأ" ') » وذا بتحقق لى هدف آخر وهو إثارة البحث فى معضلات الاقتصاد » والنظار فى حلما 
على ضوء الإسلام . 

أما الإحابة عن السؤال الثاتى : فإتى أرى أن معنى إعلان قيام دولة إسلامية محديد للهدف الذى 
تسير عليه هذه الدولة وهذا يستازم أن تسكون كافة قوانينها وتشمر بعاتها إسلامية » إلا ما اساثنى بحم 
الضرورة تقدر بقدرها وتزول بزوال أسباها » وفى أثناء قيام الضشرورة ندرس الخاول البديلة 
التى يمسكن أن نحل محل النظام الذى استازمته الضمرورة » ولا شك أن معظ دول العالم الإسلائى ترفع 

او الدوة الإسالاي#ء. عيت فيس وسناكيرها على أن الديق الوسن | للدولة الإسلام » وإن كان مفووم 
يديه يناف عن مفهوم , قلق رصنو الإساض + خامور المعاملات والنظم الاقتصادية 
فى العالم الإسلامى. ما زال معظمما متا 0 رأ بروح الاستعار » ومشبعة بالقوانين اله ١‏ يهنا 
بالنشمر بع الإسلاتى . 

والشكلة إذن فى ءامنا الإسلاعى لا محتاج إلى مثل هذا السؤال السابق أبا أولى بالتقديم إعلان 
قيام الدولة إسلامية أم الدراسة والاجتهاد فى وضع القانون . . . ؟ لأن رفع شعار الدولة قاثم بالفعل » 
ومنصوص عليه فى الدستور » وإما الشسكلة اليوم هى فى #اولة التطبيق انص الدستور » وإخضاع كفة 
الأمور الالية والنظم الاقتصادية للنثمر بع الإسلامى من أجل هذا أرى أننا فى حاجة إلى شيئين حتى تَوْنى 
اولة التطيق ثمارها » وهما : 

١‏ - ازسلطة الجادة فى محاولة إحلال_التنظم الإسلائى محل ما لا يتفق من التنظهات والشمربعة 
الإسلامية » فى الأثر د إن الله لزع بالسلطان ما لابزع بالقرآن ».2 ١‏ 

٠‏ سل تعبئة النفوس وشحكها بالإعان حتى بصل إلى شغاف قلو م! » ويتكون فيما الضمير الإسلامى 
الذى يراقب الإنسان فى سلوكه » ويغنى عن كثير من مراقبة رحال السلطة » وما يبعها من مباحث 
وخابر أت © 

كتب اثنان من « النرالات »© الفرنسيين مقالا سنة ١94‏ قالا فيه إننا حاولنا كل النظم 
الاقتصادءة : -اولنا النظم الرععالية » وحاولنا م الإدارية » وفشلنا : ومن أهم ما فشلنا فيه 7 
التوزيع » والرقاءة » ونا أن فى الإسلام يبا » لأن الرقاءة فيه لآ تأ من شخص © ولا من هيئة 
على هيئة » وإبما الرقابة التى حاء ا ا تي » ونضج الضمير الدبنى » وهذا 
وحده قوة كامنة فى الإسلام(؟) ١١‏ : 





1 تعر ' ل التشريع ٠‏ ص : ال ( الطبعة الثالثة ) ٠‏ 
١‏ أنظر : موطأ مالك ص١٠ح‏ من الترجمة ( مطبعة الحلبى ) ٠‏ 
أنظر ملحق مجلة لواء الاسلام ص : ١١‏ ( شعبان سمنة ١5٠١‏ - ينابر سئة ١9531١‏ ) 


١١ 















إن«الإمان إذا عاق بالقاوب و تكن فى النفوس عق عن كثير من سين القواتين.'وفوسى النلم 
والتشريعات » لتنظم سير الناس فى اللياة . والمتامل فى القران التكريم بلاحظ أنه استخدم افظ 
الإعان لتشيته ونو كيده ا مما استخدم ألفاظ المعاملات كالبيع والشمراء مثلا اررقم وهو من 
8 أبوات القانون المدبى - اقتصر ) القران ) عل لى الي أو ع فقط من أحكامه فأباحته [ ةد كل 
الله البيع وحرم الرب!» واشترطت فيه التراضى آنة : 0 عا النيق أنهو | لز عضرا أموالم بس 
الال )ل أى بتكون ره م ترات م #واوجيت شهوء آله وو أشيهوا إذا تبابعتم > ونيت 
عنه وقت النداء الصلاة من يوم اعلعة آية + د بأمها ألذين آمتوا إذا تودى لاصلاة من يوم اللعة فأسعو| 


إلى ذكر الله وذروا البيع(1) > أ . ه 


ولاشك أن عماية البيع والتوزيع من عمليات الاقتصاد » و تكبا فى الإسلام جزء من دائرة الإعان 
اير انلق تننغلم كافة مظاهر الخياة » والمتابع بادلا الإيقان فى الشرآن الضيط آنا وروت # نيان 
واثق ععهرة هوه 6 داكررت إفى قم وفى المدنة #«.و(؟) مما شت أ فكرة التعامل 2 
وشراء . الل فى محيط الأفراد أو الأسر والمنشآت لا يمكن أن تنفصل عن المياة والإسلام 
عشي الحياة : 

وبالتقاء الأمرين السلطة الجادة » وتكوين الضمير بلي ٠‏ بيحدث ماعل بقظ ومراقبة نشعلة 

بين الاك والمحكوم » قالخا م عد عندما ينع الاستئار عن طريق الربا » ينفذ نوعاً من الرقابة وخا 
يقنعه عن طريق السكسب المرام كفتح ف اليارات © وقعرن و ومخاصرة النساء نفذ نوعاً مانياً 

ال 2 عضا عن اركح اليه روا بن 0 
لتوازن الجت.ع وعندما يتدخل فى الؤوات كيلا تكون دولة بين الأغنياء نفذ نوعاً آخر 
من الرقابة .. ال . 





والشعب عندما يراقب الماك ويمتنع عن تنفيذ أوامرء اغخانمة للدين ويراقب عضه عضا 
بشكوين جاعة الأمر باللعروف والنهى عن الذكر ننة توعا هن الرقابة حيث لاطاعة لوق فى معصية 
الخالق ٠.‏ قال تعالى : « وللمكن مك أمة بدعون إلى اير امي بالمعروف وبنهون 
عن السك. © . 

وأخيراً أقر أن محاولة تطبيق النظام الإسلامى وتسكوين حاسة ال| المكوف انراد نا اناده 
ودرايية كاقة النظم الاقتصادية المديئة التى وخلت العالم الإنساوى على حين غفلة من أهله » 





١‏ المصلحة ف التشر بع الاسلامى وانجم الد سن الطوفى ٠‏ طن 1 إلا 
؟ ب احسنياء عددى ٠٠‏ رد جع المعجم المفهرس لآلفاظ القرآن جنا حن : 8١‏ من كتاب الشعب 
معجم ألفاظ القرآن 3 جا ص 5ه الى ١ك ٠.‏ 


١١ 





وتقدي البدبيل لسعم 2 وليك رغد الفرى ع1 وحلاك ابس أمرا عينا ء لأ أعارف براق 
القائل ان نكم 2 د ج والأوضاع الاجئاعية عما ده قطعة معد نية صلية لا امهل صهر هم | وإعادة 
تشكيلها من جديد وطالما تشكون ن فياما نصر على القاء و فى صورتما الأصاءة دون اتبديل أو تخوبر 
وقد يمند ذلك عدة قرون'١١)‏ > ومع ذلك فهما طال الليل فلابد أن بيزغ الفجر . 
ند تنا 

1 حدوت أهداف البحث منبيجه وخطة السير فيه » فإن عرض الأعال الصرفية على الإسلام 
اقنغى أن يلتزم الباحث النهج الذى أقره الرسول على الله عليه وسلٍ فى حل القضابا والشكلات هذا 
المج الذى عرضه معاذ بن حل عندما ارده رسول الله صا لى الثه غلية وسيل ل لعن فاقره الرسول 
ورت على صدره استحسا نا ٠.‏ 
نقغى إذا عرض لك قضاء ؟ قال أقفى بمابى كتاب الله . قال فإن لم كن فى كتاب الله قال فبسنة 
فضضرب رسول اللهصلى الله عليه وس صدرى وقال امد لله الذى وفقرسول رسول الله لما يرضى رسول 
ال0) .أ 

والاحتباد تحال دائرته وأسع محقق ا/ قياس ورعاة الصلحة وغيرهم| 4 وقد استخدمه المساءون 


يعلك إقرار الرسول صلى الله عليه وس فى حل 7 بعرض عايهم هن قضايا » وصور للتعامل المستكيدةه 2 
تنيحة التطور اأضارى ما لمم لمر بعة الإسلامية ولم تتخلف عن ركب المشارة . 


كس غين ين أمقطات إل قاضيه بالنسرة أ موسى الأشعرى 1 
امور عند ذلك7؟) »> . 


وعندما استحدنت الفاأروف الاقتصادءة 8 التعامل الاإلى 5 السحمى ليع 2 الاستحرار 4 6 سارع 
الفقباء ناء على الاحتهاد ل خريح هاده العامة وحاولة ردها آل الأصول الإسلامية وقياسما 
على الوجه التالى : 





٠ من الترجمة العربية‎ ”١ : أنظر كتاب عشرة من أثمة الاقتصاد ص‎ ١ 
* 18 : أصول التشريع الاسلامى ص‎  '؟‎ 

9 المرجع السابق ٠‏ ص : 01١١‏ * 

8 الاسسيران - افيه بما يعرف فى زماننا بالخرج أو الشكك ٠‏ 


١ 











ا ا ل 00700 


ةا لاسن بي بويت ناوطت 





١‏ - بيع معدوم فيكون حراما 

38# سسب بع معدوم بأساع فيه للغرورة ٠‏ 

اد من باب ضان المنلفات بإذن مالكما وايس بيع معدوم وهو حلال . 

4 - قرض اعبان وضانه بالعن استحسانا . 

8 عت 2 بالتعاطى ٠.‏ 

-اهة بشمرط العوض(١)‏ . 

لهذا الَرّمت هذا المنهيج فى خطة السير فى البحث » وقد حهدت جهداً كبيراً فى التعرف على موقف 
الإسلام من العالميات المصرفية الستحدثة حيث إنهالم تكن بصورتما الراهنة » وتثا بكرا المعروف 
وصحه » وفقراء الأمصار » لهذا اقتضى الهج لوصول إلى القيقة : الاجتهاد فى رد كل >ابة معمر فية 
إلى ما دشهها من صور التعامل الإسلاى فى عبده الأول . 

غير أنه قد تبين لى عند #اولة قاس عاية مصرفية على عملية إسلامية ‏ فروق فى التفصيل 
تتبدحة اختلاف الحيأة الاقتصادءة نما بعدها عن العملمية الإسلامية فى بساطتها الأولى » لهذا اقتفى 
البحث وحتم الهج إبراز كل الأقيسة المكنة » ووضع الفروض الناسبة » لإقاق كل علية مصر فية 
ما نشيهها فى الإسلام » فثلا د خصم الكبيالة » تلاحظ تنناا ينه و بين العليات الإسلامية الآنية : 

وس اطوالة. 

«ح الكلة بأعبى , 

- القرض بغمان مع را. 

وتملية القرض المصر فمة عات ىُْ مغلاهرها ع كان عليه القرض 6 ساطئه قّ حدر الإسلام 1 
وى عد فقباء الأمضاق َ( حيرث أصبح عقداً بين النك والعميل 4 والبنك له مو ظفون تحمل نفةاتهم 
الودعين حيث إن البنك ,يتصرف فى أمو الهم بدون إذن صريع منهم غالباً » بناء على لحر بة أقرها العرف» 
وبشرض للإنتاج وللاستهلاك . . . ال مما استدعى مخرع الفامدة التى يأخذها البنك عن القرض 
تخ ريجات مختلفة هى : 


> 


* ج 5 مكتبة الأزهر وقف | لبيك ابو اسع لدوم‎ ١3 : أنظر رد المختار‎ - ١ 
ص هر كوم لدي ابوالشيع مومع‎ 9 


1١ 


. إنها ربا ننيجة تملية القرض‎ - ١ 
. هع إكها علاقة كن وأنون مايا التتوش‎ « 
. إها جزء من ريح مضاربة . . . ا‎ - # 


و هذا الوضع بين لى أن العماية الواحدة فى الصارف شعتكس فها صور فقبية كثيرة ولا تستطيع 
صورة واحدة من الفقه الإسلامى أن تغطى مساحتها إلا نادراً » لهذا حتم على النهج أمرين الأول 
أن أستعرض كل الصور المسكنة فى العمية الواحدة » ومن #وع هذه الصور وترابعابا استتخلص 
الك عليها » فبل تتفق والأصول الإسلامية أم ختلف معها ؟ وهل يك فيا بناء على هذا بالجواز 
أو بالحرمة . . ؟ والأمر الثاتى مع العمليات النشابة لأدتى مناسبة فى باب واحد . 


وقد رأيت من الأوفق خطة البحث أن أقدمه فى ثلاثة أواب وخائمة » وملحق . 

الباب الأول : دراسة نار يخية ويشتمل عل فصلين . : [ 
الفمل الأوك “ماه البرك و كه تطروت , 
الفصل الثاتى : قضية الريا وكيف النبت . 

الباب الثاتى : الأععال الصرفية والإسلام « القروض والتوكيلات » ويتضون فصلين : 
الفصل الأول : ( ١‏ ) القرض . 


. نح الاعئاد‎ ( ١ 





/ 
/ 
رم البجتداة: 
الفصل الثاتى : ( ١‏ ) الخصم والتحصيل . 
)١(‏ الاعتادات الستندية . 
(*) خطابات الغمان . 
الباب الثالث : الإيداع والتأجير .. ويحتوى على فصلين : 
الفصل الأول : ( ١‏ ) الإبداع . 
ومع اطاى لجار 


1 


(«) تاجير الخزائن . 











ا ا ا ل و سي لو ل لي ال ا ا ا ين ال ين ا ا تن 1 ب ديه 


ليل اقاى [ 6 لكي . 
(؟) تحويل النقود . 
(") النقد الآجل . 
9 ) التأمين عد اسياوك السمدات . 


أما الخاتمة : فقد جملتها لتتبع نتامج الأحكام على علليات البنوك واستخلاص النتاتم » وتصحيح 





الأوضاع ء ثم حاولة لإنشاء نك إسلاىى » واعقبتها ملحق عن نوك الدم . 
د د 


أما مشاور العف أو مراجعه الخاصة فر أعث علبها بسهولة ولم أجدكتابا فى اللكتية العر ببة الإسلامية 
تناول هذا البحث التطبيق دخلا من الطعن والقيل والقال » وإما عثرت على مقالات وفتاوى فى 00 
جزئية » بعضها سل من القدح والبعض الآخر احيط بشتى الاتهامات » ما جعل مهمتى صعبة . وكثير 
عن استشسر مهم وام املوضوع لقكرة ولكنهم اشفقو على َك ارتاده وقلة مر اجعة ولاستدعائه 
جهدا كيرا » وأحمال فكر نوء به فرد » وللكنى كنت مؤمنا بان الأعمال الشاقة التى يقوم مها الفرد 
هى التى تفتتح .له فرصاً للتعرف واكتشاف الحقائق » أما الطرق السهلة فغالياً ما #دور فى حلقة مفرغة . 
و اسحت انث ويدأت الوق باتتتبات اسايتها + بوالندوات الاقتصاىه أمتخرها + و الاقيداص 
أستشي رهم وأحاورهم 4 وأطعاك الدشية استلوهها 6 واجمع واقارن واقارب وأستلرم الله العون 6 
ووحدنى 8 حاحة ل دراسة انواع محتافة من السكتب وال 5 الاقتصادءة والكتب القى نبحث 
فى طبيعة مايات الصارف وكيف ثثم . وقد أمدتى ميد الدراسات الصرفية يممظظم الباصرات 
التى تناولت دراسة طبيعة العمليات الصرفية . 


أما السكتب الإسلامية ككتب التفسير والمديث والفقه فقد رجعت إلى كثير منها » ولم أتقيد 


وبعد الانتهاء من كثابة البحث وتسليمه إلى الأستاذ الشرف للفحص انعقد مؤتمر عاماء امسامين 
للدورة الثانية وتناول موضوع الأعمال الصرفية ورأى الإسلام فها » وقدم يحثان أحدههما للذكتور / 
هد عبد الله العربى من حمهورية صر العر بية فى حوالى #م صفحة » والآخر للا”ستاذ/ وفيق القصار 
من لمنان فى حوالى 7٠١‏ صفححة وبالطبع تناولت البحثين بالدر اسة والفحص » و عد الانتهاء من الاطلاع 
وجدت أن الدكتور/ د عبد الله العربى أتفق معه فى خطة التفكير وفى النتائج » وإِن اختلفنا 
فى طريقة الاستدلال وطريقة العاجة » لهذا حمدت الله كثيراً على التقاء الفكر » وإن كنت لم أحاول 
الاقتباس منه إلا نادراً لتقوية إنبات بعض القضايا الجزئية . 








أا الأستاذ / وفيق القصار .خط تفكيره فى نفارى كان أقرب إلى الاقتناع بالنظام القائم وحاولة 
اس السوذات لإباحته » مع الذالطة فى بعض القضايا التمرعية مثل أن الريا ا حرم هو الفاحش فقط » 
لهذا وجدت نفسى وإياه #تلفين فى خطة التفكير و أسلوب المعاجة » واستخلاص النتااتج » ما جعلنى 
أناقش أدلته 5 

وأخووا » فقد ذكرت كل مصدر حاولت الاستفادة منه مباشرة سواء بالنقل أو الاقتباس » 


والازمت' ألا أسجل فى بت امراجع إلا الكتب التى نقلت منها . 


معلفى عير الم الإعمشرى 
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الباسب الأول 


الأ سال المشرفس والاينلام 
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المصزالزول 
م 2 


التعريف بكلاة صرف : 





. الاستعال اللغوى عند العرن‎ - ١ 


لو ببحننا كلة مصرف فى معاجم اللغة العر ببةإو حدنا لامادة الى ا منباوهى الصرف معابى عدة : 


ن معابى الصرف الوزن وال كدان 4 والخيلة » والصرف فى الدراهم نضل بعضما على بعض 


فى القيمة » والصيرفى والصيرف اماق الامو ووه ا الدرام وتصريف الدراهم إنفاقها مات 
حوبلا 6 والكلام اشتقاق بعض4ه من حض!١)‏ . 


5) 
0 


وشول الزخشرى صرف الدراثم باعبا بدراثم 3 دنا نير »و اصطر فها اشتر اها 4 تقول لصاحبك 08 
بم اصطرفت هذه الدراثم ؟ فيقول : اصطرفتها بدئار . وفلان صراف وصيرفى وهو من الصيارفة . 
وللدراٌ على الدراثم صرف فالجودة والقيمة » أى فضل . وصرفه فى أعماله وأهوره فتصرف فها0. 

فكلمة مصرف فى اللغة العر ببة وز زان مفعل « مكان الصرق »© ويه ب ى البدك وصري9! 5 


. الاستعمال اللغوى عند العرب‎ - ١ 


كة عرق فى الئنة ا[ لعر ببة تقابل بنك فى اللغة الأوربية 4و كلة بنك مشتقة من السكلمة الا يطالية 
ودوزا ومعناها المأدة ويرجع ذلك إلى أن اليهود المشتغلين بأعمال الصرافة فى« لمارديا »> بانطاليا كانوا 
يضعون الأنواع اختلفة من العملات التى بتعاملون فيا على موائد ذات واجهة زحاجية 6 وكانوا إذا 
توقف أحدثم عن أداء التزاماته قبلغيره حم عليه 3 حلم اجمهور زحاج مائدته علنا سان قفري 


ويطلق على عملية تحطيم زحاج الماندة بالا نطالية ومن ومنها اشتق ق الأصل فى كلة الإإفلاس فىجميع 
لغات الدول الأورية(*' : 





جه القاموس المحيط بتصرف 8 
؟ ل أسسماسن البلاغة ٠‏ 
واكك المعجم الوسيط ٠.‏ 


س بنوك الودائعم ص ه 








والمبود من قدم الزمان كانوا تضعون الأنواع الختلفة من العمالات على مو ايد للبييع والثمراء 6 39 
ندل على ذلك النصوص الدينية الآنية : فقد ورد د ودخل سوع إلى هبكل الله » وأخرج جيع الذين 
كانوا سعون ويشترون فى اليكل » وقاب موائد الصيارفة » وكرامى باعة امام ؛ وقال مش : مكتوب 


ع 
3 


يتى بيت الصلاة يدعى » وأتم حاثئيوه مقارة اصوس ©11 ,, 
د لماذا لم تضع فضتى على مائدة الصيارفة فتكنت متى جثت أستوفيها مع الربا'"" . 
م ل الاستعال الخحديث . 


وبالتأمل فى الاستمال اللغوى نلاحظ أن كلة بنك مرتبطة بعمل الصيرفى من بيع النقود الختافة 
الموضوعة على المائدة والتصرف فيها » ثم أطلق لفظ المائبدة » وهو البنك : « على كل محل مجارى يقوم 
بنحارة المعادن النفسية » والنقود » والأوراق الممثلة المنقود » والوساطة بين أصماب رؤوس الأموال 
ومن تعوزثم نلك الأموال من هيئات أو شركات تاس ودائع المهور وتستثمر الجزء الأ كبر منها » 
نم تدقع تلك الودائع عند الطلب بشيكات » )١(‏ . 


امع بين الاستعالين : 


بالتأمل فى الاستعال العربى والغربى نلاحظ أن هناك ترابطاً بين الاستعالين فالمكان الذى يزاول 
فيه الصير فى عله مر ساعات وقروض وانديير عور وتقليب لأوحه الفكر هو واسطة العقد و الجامع 
بين الاستعئلين » إلا أن المكان فى الاستعئل العربى عام ٠:‏ وفى الاستعال الغربى محدد وخاص بعوائد 
البيع والشمراء . بوساطة الصيرى الذى اهتدى بالممشا رك هم غيره الع فكرة إنشاء النوك على وضعما 
اراقع اسان ١‏ 

نشاة النوك وتطورها : 

م نكن البنوك رد فكرة خطرت ففذهن فرد معين فقام تنفيذهاء بل إن الظروف والتطورات 
الاقتصادءة «هى التى اقتضت وجودها . ويمكن مرجع فكرة إبراز المصارف بوضعما الراهن إلى 
العوامل الآنية : 


. الصيارفة : الذين ستبدلون الدراهم والدنانير » وكيزون غثها من ينها‎ - ١ 


. الصاغة : الذين محواون المعادن إلى سبائك وعملات تلفة‎ ٠+ 


١؟:؟١ الكتاب المقدس الصحاح‎ ١ 

؟' ‏ آنجيل لوقا اصحاح 9 : 38 والنص ورد فى قصة تسمى « بالوزنات + خوارها بين 
السيد وعبده فقد أعطى السيد عبيدا وزنات من الفضة بعضهم أخفاها فى الأرض ولم 
يستعملها ٠‏ فقيل له ذلك ٠‏ وسياتى تفصيل القول فى تلك الحادثة ٠‏ 

© النظم النقدية والمصرفية ص ١١5‏ * 


و« 
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ا يي يي عت للا فض وى نل 





* ب المر بون : الذين يقرضون غيرثم بزيادة ( يأخذوها ) على رأس امال المستقرض . 


التصنييع : وهو ا ركة التى استطاع فيها العقل البشمرى أن لخترع الآلة وبعت.د فى زيادة 
الوة على كرة الا نتاج ٠‏ وساز يد الأمر إيضاحاً بعون الله قيا هيا . 


ماعط أن هذء العوامل متداخلة : ققد يكون الصيرى مرابا وضائقا حول المعادن إلى 


وها كن فقد قام كل واحد بصفته الغاابة عليه وبجهودهمتفردا » ثم ر بطت يدبا المصا المشتركة 


ووحدة الهمدف ع( قلعات الينوك 7 اسم الأذماد الى مرث ع 2 5" بعة 8 


١ح‏ دور الأمانة ( عملية الإبداع ) . 

4 ب الشتكين ف لمشتاول هته الأمانة . 

مس احتكار هذه العلميات الاستغلالية . 

س التضامن وظهور المصارف بصورتما الراهنة . 

فدور الأمانة ( الإنداع ) قام بدور البطولة فيه اثثنان : الصصارفة والصاغة . 
دور الصيارفة : 


نما نظام الصرافة مع استخدام العاون النفيسة فى البادلة » فإنه لما استتخدمت السيائك الفضية 
والذهبية » كان التجار يتبادلوتها ببعاً وثمراء نبعاً لاوزن » وبعد النحقق من جودتما » ولما ضربت 
الع.ية وأصبح لكل أمة نقد خاص كان التجار يتلقون من عملائهم نقوداً مختلفة ‏ ثم نشأت ععليةصرف 
النقود'١'‏ . إذ يستبدل الأحانب عملائهم بنقد الدولة التى ييحملون فيها(؟) . 


وفى عصر بعثة الرسول صلى لله عليه وس كان الوزن يستخدم للنقود الذهبية والفذية المستهملة . 
يدل على ذلك ما ورد عن 9 سويد بن قيس » قال : جلبت أنا ومخرمه العبدى بزا من مجر فأتينا به مك2 
خاءنا رسول الله دلى الله عايه وسلٍ يساومنا سير أو بل فيعناأ منه » فوزن تمنه وقال للذى يزن 3 
وأرجح » وفى رواية : ولنا رجل 3 بالأجر ؛ فقال : زن وأرجح”2 . أخرجه أبو داود والزمذى 


مس حوبة على الخارج 6 ويطلق أضا على بد بعر الممادلة 3 


أنظر مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التى أقرها المجمع اللغوى ص ٠١”‏ من المجلد 
الوك * 


؟ ب تاريخ النظم السياسية والقانونية والاقتصادية ص 5/!ا5 ٠‏ 


ات رياض الصالحمين ص : 515 , وانظر البحر الزخار الجامع لمذاهب علمماء الأمصار جة ص: 
ف 





"١ 








وال اسان ة وذلك أن النقود عند العرب كانت لما أسماء #>تلفة ولوذاة مثمانة كم نشير د« الللاذرى 4 
فى كثابه : حدثنى لد بن سعد قال انان ال اقلق عن اسوك إن عدار بن ياي 0 
ابن سابط النمحى قال :كانت لقررش أوزان فى الجاهلية » فدخل الإسلام كأقرت فل ع كانت 


كانت قريش تزن الفضة يوزن تسميه درهما ق وقاة الله يوزق كممية هارا و فق سير من 


أوة أن الدر اهم سبعة من أوزان الدنا نير وكان فم ورن الشيرة ومو واسدمن الستين مق ووق الدوم» 
وكانت لهم الأوقبة وزد أر بعين درهما » و النش وزن عشمرين ورهماً وكانت هم النواة وهى وزن حمسة 
درام » فكانوا يتبابعون بالتبر على هذه الأوزان » فاما بعث الله النبى 38 عليه وسلم دك 
مك على ذلك١1)‏ . أ . ه . وروى مثل ذلك عن اللمفريزى : وكانت الدراهم وهى من جنس واحدختلفة 
الوزن أيضاً د فنكان بعضها خفافا وه الطبرية . و بعضها ثقالا كل درهم تمانية دوانيق » وكانت تسمى 
العبدية 6 وقيل البغلية(؟') . 

ويفهم من حديث عالشة رضى الله عنها مع بربرة أن الوزن لم يكن تملية لازمة فى كل مبادلة حيث 
كك بعض القطع النتقدية كان معلوم الوزن فيكتي مله امامل بعده عدا .روى عن عالشة رضى الله عدها 
5 قالت : « حاءتنى بربرة فقالت : إلى كاتبت أهلى على لسع 1" ( فى كل عام أوقبة « فأعبنيق 
فقلت : إن أحب أهلك أ أعدها فم وكون ولاؤك لى نعلت »(؟) . 


وفى القرون الوسطى7!) ارتبطت الصرافة ارتباطا وثيقا بالخركة التجارية للا أسواق » حيث كانت 
تقام للصر افة سوق عقب كل سوق تجارية » فيسوى التحار حسا باتهم بعضهم مع بعض » و نحرر الوثائق 
( الكمبيالات ) بالرصيد الباق » على أن مدفع فى السوق التالى . ومكذا كن الطوى الأثيى الكل سوق 
ملل معائالات دققة اعرش ينبا و المسابات ين متعاعايق مك اقطان معدد» ء لكل نيا نقد 
اغخاس ٠.‏ وسنذها تاكن مده الوق بالاهيام ندا لات الصرافة القن بقوع يبا الصيارفة + قزنون 
وحققون ومادلون مختلف النقود ؛ وبنقلبون عند الخاجة مقرضين » 6 كانوا شومون يعمليات المقاصة 
والنقل بين مختلف الديون والحقوق . ولما كان نقل النقود العدنية عسيرا ومنبع خطر لأحاءها أخذت 
حل الأوراق التحارية مكان النقود . 


)١(‏ النقود العربية ص 59 والبغلية نسبة إلى ص 501" , والتبر بالكسر الذهب والفضة أو 
فتائهما قبل أن يصاغا فاذا صيغا فهما ذهب وفضة أو ما إستخرج من المعدن قبل أن 
يصاغ 2 القاموس ى١‏ ص م 

(؟1) النقود العربية وعلم النميات ص ١١‏ , بغل وهو اسم يهودى ضرب تلك الدراهم وكان 
يعرف برأس البغل وقيل انها نسبة الى بغل بفتح الغين بلدة قريبة من الحلة وهى بلدة 
مسهورة بالعراق .٠6‏ المرجع السابق ص 0 ام 

وفى القاموس العبدية الطاعة ومعنى الدراهم العبدية أنها أفضل وأرجح من غيرها ٠‏ 
بتصرف أى بقصد بالدياعم العبدية الحسردة ٠‏ 

23 القرون الملل ع اله الزمتية التى نبدا بانهيار الأمبراطورية الرومانية وتنتهى 
بحركة الاسائج الشيني عن الكون :5 بي بقن تقريبا مع ملاحظة أنه لا يمكن رسم خط فاصل 
ايت عند البداية أو النهاية ٍ راجم تار بخ العالم العدد هه ص 255 ترجمة ادارة 
الثقافة ٠‏ 


ب 


ارس د اااي ا جلي رخ ال او جور ورجار سقهم رن رت صرت بالسبجرر ار اسيم عو وطكيدين مود يم يويد 


لوحيو جح ا ا لا 


اي حا يت ا سا 1 دهن سن وز اجا يي رار ميوت > تيا ىر نون 








ويجدا | كت_ب الصيارفة ثقة الناس فى التعامل . وكان الناس يجمعون ثرواتهم من الذهب أ القضة 
و.ودعوئها عامة عند الصيرنى ٠‏ وكان هذا الصيرفى حطى كل من «ودع عنده شيا ٠‏ ن الذهب مثلا وشسقة 
0 3 من حمل هذه الوثيقة له كذا وكذا من الذهب ودعة عنده » ع تدرج الأعس وأخذ 

س بتعا ملون فيا ينهم هذه الوثائق فى البيوع ووفاء الدين وتصفية الحسابات لأن تنداونها أخف من 
اولي الذهن ان 


وفكن تلخيص ههمة الصيرفى فى هذه الفترة 5 بسار اسن لوط وها » مهمة المنوك فى طورها 
الأول فها 4 





[ ؟ ) الاحفاظ ها بووع انها من أعوال لتتقرق عدت طاى مدعي : 
( ؟) تحويل العملات الختلفة إلى العمئة الموحدة . 

( ) تقل الأموال مخ مكان إلى الخ .. 

« وكقك القواء فاضي إلى 1 من علائها مقابل القيام هذه الخدمات59'. 


دور الصاغة جم 
عاغة كلصا لصيارفة ار تبط ظبورثمم باستخدام المعادن النفيسه 4 ور 2 الصباغة اليوود 4 وكانوا 
شومون بالعمليات الخاصة بالمعادن النفيسة وصرف النقود الأجنبية م( ني 2 ذلك شأن الصيارفة 4 


وارتدطت عملياتهم أيضاً بالأسواق » فقد ورد فى التاريخ : « كان اليهود يتاجرون ويزرعون وبقرضون 


الأموال بالر با الفاحش للاعراب 4 ومحترفذون ن بعص المرف مثل الصياغة 6 وض حرفةاشةبروا ما عاك 
القديم ويعقدون الأسواق ليقصدها الأعراب للامتمار © . , .(4) 


ظ 
33 
ْ 
ْ 
ٍ 
ٍ 


وم اجتذن الصيارنة ثثقة الناس اجتذب الصاغة هذه الثقة ايها للأنشايه فى العمليات الج فى نموم 
جا كل منهها » لذلك دنع الأثرياء من ٠‏ النا س أمو الهم إلى الصاغة لحفظرا فى 2 زاتنهم ع مر 00 
وكان الأثرياء نعمدون إلى إبداع أمواهم لدى هؤلاء الصياغ 3 خوفاً علييا م ن السمرقة أو الضياع 
3 الحريق » أو ماشابه ذلك من أنواع الخاطر » ويدفعون الأجر نظير عملية الإبداع كا مص 
عند الصيارفة 5 


1 1 01 


٠ 86 : ص‎ ٠ الربا لأبى الأعلى المودودى‎ )١( 
”: ص‎ ٠ (؟) محاسبة البنوك التجارية‎ 


(؟) الامتيار مأخوذ من الميرة بالكسر جلب الطعام أنظر القاموس المحيط فى المادة وفى القرآن 
وغير أهلنا ٠‏ 


قف 





وناءغلى ما تقدم نستطيع أن نقرر : أن المصارف ( البنوك ) بدأت -شسكرة أنها أمينة لإبداع 
الأعر ال الذائنة عن اطليةء حافظة عليا مع الخاظر الختاقة » تظير أحر يدقع سنوبا . 

الدور الثاتى : استغلال هذه الأمانة : 

والذى ول لي اقلت 2 اعبار ا ولعي ؟ فقد ظبر لما بالتحربة و بالتأمل والملاحظة : أن 
الذين بودعون الأموال عندثم لا ستردوما + نهم إلا بأسبة زهيدة تساوى '/٠١‏ وأ السداحة إعثار ها 
تتى محفوظة اقب ل عنام ميم فبدءوا نتفعون مها سواء القرض ف أو عا حلةونه )١‏ على قوة الذهب 
الى قْ صناد يقهم 5 خزاء ممم 4 لهذا بد كلمن الماقة والصيارفة قْ لجع الأغنياء على إبداع أمواهم 
لمدد طوبلة 6 ق نظير أن دقعو 7 فائدة سنو ءة صخيرة بدلا من أن بأعلوا نا رسوم الإبداع 4 
لمتمكنوا هن أقراطن هذه الأموال فائدة ا" 7 وبخصاوا على فرق السعر ر ١‏ عام وأا قن يرا 
مخلقون على قوة الذهب التى فى صنادبقهم أوخز اهم سه انا 077 فانه إذا أودع أحد عندهم من الذهب 
ما قيءته عثمرة جنيهات مثلا » فانهم كتبون مقابل هذا القدر عقر وثائق سجلون فى كل واحدة منها 
أن لديم من حمل -5ظ5 الوميقة 1 قيمئه عضر حنيبات من الذهب وواحد من هده الستتداة من 
وراثه الرسره لكي * أما النسعة الباقية فليس من وراتمها أ سيد أ غطاء )» ومع هذا . ثم إقراضما 
بالريا اعتهاداً على أن السحب فى عملية الابداع بنسية عمرة فى الماثة ') إ.ه . 





وعلى هذا تطورت فكرة الأمانة ( الابداع ) عند الصاغة والصيارفة » أو عازه أخري ف عدا 
الوك » فبعد أن كا نكل من الصائغ والصيرفى ره خارش للاقوة » منارس اوداع نايا 5 شر ضص 
فى حدودها ء أى يقدم القروض من هذه الودائع -- أصبح بقبل الودائع ونح القروض لا من هذه 
الودائع » وللكن من لاخر » اعتاياً على أن السحب دأسبة ١٠‏ 3 ويذلك استطاع أن يمنح عدة 
قروض ويحقق أر باحاً طائنة من فائدة هذه القروض . 
وعلى أساس هذه التجرية الجديدة قام إلى حانب العمليات السابقة فى طورها الأول نوعان 
من النظم . 
١ (‏ ) الودائع المصرفية ( ١‏ ) أوراق البنك نوت''' 


وتزعم هذا الدور فريق المرين» وساعدم النشاط التجارى وحرك التصنيع » ونقصد بالمرابين 


)١(‏ التعبير بلفظ الخلق مألوف فى الكتب التى تتحدث عن نشسأة البنوك ٠‏ والمقصود 
اللغوى وهو التقديرء لا المعنى الذى يختص نه الله سبحانه فال + 

(؟) راجع كتاب الربا ص : 856 ء وبنوك الودائع ص : ا * 

(+#) أنظر النظرية النقدية ص : 15 * 
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هنا رحال التجارة والصأغة والصيارفة » فبؤلأء بعد طول التجربة واهتداثهم إلى الودائم اللصرفية » 
وخلق الثقة أو ما يسمى بالائنهان ‏ أرادوا أن تزداد الؤوة فى أيدبهم وأن يحتكروها للاستغلال » 
فأخذوا د يحركون امال الرا كد لدى الأفراد » فيقترضونه مم بفائدة قليلة » ليقرضوه بفائدة أ كبر » 
أو بسائروا بعضه ويقرضوا بعضه وهدفهم فىكل ذلك الاماء ؛ وقد صادف عملهم هذا قبولا وإقبالا 
من الناس » لما يعتقدونه فيوم من خبرة ومران وحسن “بديير27. 


واستءروا علرذلك حت صادفتهم ظروف ساعدتمم علىهذا الاحتكار » تلك الفلروف هى امروب 
الصليبية التى « هيأت أمام أو ربا الفرصة للاتصال التجارى بالشمرق وخلقت فرصاً واسعة أمام مدن 
جنويه أوريا + وبخاصة مدينة البندقية التى حصلت على امتيازات تجارية فى المرا كز التى احتلتها 
القوات الصليبية فى الشمرق » وأخذت البضائع الشر قية تتدفق على البندقية لتوزع على مختلف الأقالم 
الأوريه » ويقابلها هن حانب أوربا المنتجات الصوفية والحبوب وال ور . . وتمتعت البندقية يشبه 
احتكار ضخم ؛ وتجيع لدى جارها روات ضخمة » مما دفع جار مدن الشمال س و ببخاصة ( لوبيك ) 
و (دان تزك )» ( هام بورج)؛ ( برنزويك ) - إلى عقد محالفة جارية للدفاع عن مصاللهم » 
وسو عصبة ( الحانسا » وكان التجار يستغلون حاجة أمراء الاقطاع إلى الأموال ليؤدوا ما نفقات 
حروءم الخاصة ؛ فيقرذومم مقا بل فوائد باهظة7). 


وأقدم البنوك فى أورنا نشا فى البندقيه لما امتازت به فى ذلك الوقت من نشاط التجارة 
وا 


وساعد المربين ظهور حر التصنيع » فقد كانت الصنامات اد بدة تحتاج إلى الال لاشمروع فيها » 
3 احتاجت حملية تنشيط النجارة من قبل إلى هذا المال » نعندما ظهرت حركة التصنيع احتاجت إلى 
ترات الأفراء ارو اء شباب هذه المدنية الجديدة يدم الحياة » فبدأ الأفراد يمدوها » وهنا فطن 
المربون إلى ما يصيبهم من ضر إذ أقبل الأفراد على نحو بل أمواهم إلى الصناءات الجديدة » بدلا من أن 
ترد إلى صناديةهم بصورة الودائع ليقوموا ثم باقراضها » فائتجروا بدابتهم إلى التخويف من خطر 
المبشاركة والمضاربة وأخذوا يغرون الأفراد بالفائدة « الربا » ويقولون لم :اذا لمجشمون أن 
هذه المشقة ؟ إنكم إذا نعلتم هذا فلابد أن تقوموا بأعباء الثمرة والحساب ؛ وهذا تقحمون أنفسم 
فى خطر الحضارة حيث يؤثر فى دخلكم إرتفاع الأثمان مرة وإتخفاضها أخرى فى السوق » فباتوا 
إلينا أموالكم وأودعوها عندنا محفظها لك » بل نؤدى إليك فائا.ة عليها » و تحمل عنكم مشقة 
الحساب وخطر المشارخ40). 


٠ ١؟؟‎ : النظم النقدية والمصرفية ص‎ )١١ 

( ؟ ) النظام الاثستراكى من الناحية النظرية والعملية ص /ا؟ ,2 ٠‏ بتصرف ٠‏ 
(*) راجع تاريخ النظم السياسية ص : 9/!ا5 ٠‏ 

(:) راجع كتاب الربا ص : ٠١‏ لأبى الأعلى المودودى ٠‏ 


( 5 ) الأعمال المصرفية ب ه؟" 


ب ريا م تت وس« سمت ٠‏ سس عسمي يع مسب سس د 


وقد م هم ما أواضيا فويدا افاق رجال الصناعة مع المرين علي أن سيل المال الى فى مسد يقي . 
إلى هذا ا ينفخ فيه الحياة و بهذا تهيأت كل العوامل الطبيعية لمصارف لتقترن “من شكلها , 
الوق لنا إلآن » فعندما هد السع دولاب الصناعة أس س اللكثير ون عد دايا كال تالور كع 
د وويل كونسون » « وآل ووكر © » 3 ومؤسسة يولتى » ؛ د ووات » س مهارف خاصة الغرض 
منها توفير النقد المعدنى » ونحرير صكوك الدفع » وإن كان الغرض الآخر هو أن تكون مخرحا ارأس 
المال الآخذ فى الزيادة » وليس من شك فى أن الفضل فى ظهور مؤسستى اللويدز » وباركليز س راجع 
إلى احتياجات الصناعة دون غيرها2١"‏ . 


ومن هنا » من بداية التجمع كانت بداية خائمة التكوين لخلق المدارف بدورتها الراهنة » 
وكان الدور الأخير وهو : 


هذا هو الدور الأخير فى سلسلة تطور ميلاد المصارف » فقد لجمعت الطوائف الاحتكارية 
رأعالية منهم قد توسعت دائرة فعاليتها الاقتصادية حتى أصبحت على صورة نشبه الدوائر المالية الكبيرة » 
وانتشمرت فروعبا » ولكنها لم تكن - على كل حال - إلا أسر| مستقلة » لا تعمل إلا باتعا 
ثم خطر يالا بعد ذلك أن 'نؤاف شركات د طرفة المال » وتنظمها على نطاق و اسع كا تنظم الشمركات 
0 الأعرال ا 3 ا شعب الاقتصاد » 0 برزاثة إلى حيز وجل هذه 
فرق 
وا بإنعائها ٠‏ 


وكان أقدم البنوك تأسيساً هو نك البندقية سنة ه١1‏ ميلادية . وكان فى بادىء الأمى جعية 
ذات امتيازات خاصة ألفها دائنوا الدولة إذ كانت حكومة اجمهورية مثقلة بالديون بسبب الحروب 
التعددة التى خاضت تمارها » وسمح إذ ذاك نقل الحقوق التى لحؤلاء الدائنين من شخص لآخر » 
واشترط أن تتكون كل المدفوعات الخاصة بالبضائع والصكوك بالعدلة الحسابية الخاصة بالبنك 6 وأن 
يدنع المدنون ديو هم فى المستك » فيتلقاها 0 ن ذه الطربقة . وهذا أصبحت السوية المعاملات 
جرد نقل مبالغ فى دفاتر البنك من حساب إلى آخر . . . وهكذا كانت نشاة بقية البنوك فى فراسا 
واتجلترا وغيرهما من بلاد أوربا . فقد بدأت « شمركات لحرفة المال » ثم أخذت تنتثمر متعاملة بالريا ٠"‏ . 





0) راجع كتاب الربا ٠‏ ص : هه ٠.‏ 
2-0 راجع كتاب ناريخ النظم السياسية ٠٠‏ ص : 578 وما بعدها ٠‏ 
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وعندما استقرت « حرفة امال » فى أوربا ‏ أعنى « البنوك » - زحفت أموانها إلى الأمم 
الأخرى المتخلفة » التى ينسم مال الشار دما فق زننه لكر ع #فخرناعة عد باساب 
الاتقلاب الصناعى . وكان من هذه الدول : الدول الإسلامية ؛ فدخل إليها رأس المال الأجنى » 
وكان كالأخطبوط » تثمرى حياتها وعزها وأمنها ؛ لأن هؤلاء الأغنياء أداب رؤس الأموال الأجنبية 
ل ككتقوا بالالحتها فل «أمو الهم واستثمارها فى البلاد الإسلامية « بل صارث لم السلطة السياسية ها 
فى البلاى الى ثم فيا وض جدلوا جبرسرا وأساطيلر| رهن أمرمم وطوع إشارمم » تداقع عن أموافم 
بدمائها . وهذا معنى ما كان يسميه ساسة اجلترا وفرف! وأمانيا وأمريكا » مصال ‏ أى متاجر ‏ 
أغنياء بلادثم وأهو الهم » قصال فرنسا فى مص ركان البنك العقارى الذى أ كثر أسبمه وسنداته فى بد 
الفرنسيين وبنك « الحكريدى ليون » الذى أ كر أمواله منهم وحانب كبير من دين الحسكومة 
المصرية » وقس على ذلك مصاط ألمانيا وإيطاليا والفسا وبلجيكا .. وإذا بحئت عن أصماب هذه 
المصال الحقيقيين من إتجليز وفرنسيين وألمانيين وتمساويين و باجيكيين وإيطاليين وجدتمم الأغنياء 
أصحاب رءوس الأموال فى البنوك والمعامل والمصائع » الذين لا يتجاوز عددثم. الألوف أو المثاث . 
وأا عور العين. ع الدااسيق والسن انيت دوق ترات اتاقي قله يعلقون .كوا عن 
هذه المصا](١)‏ . 

وفعلت المصارف :والششركاث الأجنبية بالشعوب الإسلامية أسوأ ما يمكن أن بتصوره عقل 
إنان ؛ فقد سلبتهم أوطانهم » وأذلت نفوسهم » وخفضت رعوسهم » منذ أغارت عليها مؤيدة .جيوش 
الدول. هن ورائها . فبتة لسار والعر كا الى سيدق للامقاوات الأسسبية سليا + .وين الى 
نصبت شباك الديون لنسو بغ الغزو والاحتلال باسم المحافظة وى الحقوق » وضان سدادها » وهى التى 
تذرع ها الساسة لخدق النوضات الوطنية » فى إبائها » واثقانها بالقيود التى تعجزها عن محاراة الغرب 
فى صناعته ونجارته وتكفل للاستعار أن «نشب أظفاره أبدا فى أبداتها(؟) . 

أشكال البنوك : 

اتخذت البنوك أشكالها الختلفة باعشبار طبيعة نكو نبا . أن ناحية الشكل القا نوتى انقسمت قسمين : 

: شوك خاصة‎ - ١ 

«ا س نوك مساهة . 

ومن ناحية علاقتها بالدول أخذت أشكالا ثلامة : 

ينوك أغلية . 

؟ سا نوك حكومية . 
)١(‏ راجع رجال المال والأعمال ص : ” 2 5 ٠‏ 
(؟) راجع حقائق الاسلام وباطيل خصومه ص : 8؟١ ٠‏ 


يف 


م« نوك محتلطة(1) , 

ومن ناحية طبيعة العمليات التى تقوم ا تفرعت إلى الأنواع الآنية : 
١‏ س البنوك النجارية ( بنوك الودائع ) . 
؟ - البنوك الزراعية . 

جح ينوك الاستثمار : 

- البدوك المركزية . 

ه - ينوك الأعال . 

5 - البنوك الصناعية . 

يدس الكولة المقارية, 

م - نوك التصدير . 

ةب الوه الشعبية . 

. ح ينوك الدم واعضاء الإنسان(؟)‎ ٠ 


٠ 5 البنوك فى مصر ص‎ )١( 
(؟) يقصد بالبئنوك التحارية : تلك البنوك التى تجمع أموال العملاء فى صورة ودائع 2 وتنوظفها‎ 


فى عمليات مجزية : كتشجيع التجارة وقبول وخصم الكميالات ٠٠‏ الخ وهى تباشر اليوم 
جميع أعمال مؤسسات السوق النقدى غاليا ٠‏ 

البنوك الزراعية : ونهتم بشئون الزراعة 2 ومد الفلاح بما يلزمه من سلفيات ولبع الأسمدة 
والبذور 6. الخ ٠‏ 

البنوك الاستثمارية : الغرض الأساسى منها تجميع أموال المساهمين فيها والدائنين من حملة 
سنداتها » ونويرف هذه الأموال فى غرض معين 2 هو أن نشسترى أوراقا مالية من الأموال 
المعروضة فى االسوق » وبعيش البنك ومنظموه ودائنوه من دخل الأسهم والسندات ٠‏ 
وموطن هذه البنوك أمريكا وانجلترا بصفة خاصة ٠‏ 

البنوك المركزية : والغرض منها اصدار العملة الورقية » ومساعدة الحكومة 2 ونقطة 
تجميع للبنوك الأخرى للائتمان والتعامل ويطلق على الواحد منها أحيانا بنك البنوك ٠‏ 
بنوك الأعمال : اشتهرت بها فرنسا ٠‏ والغرض منها يشبه الغرض من بنوك الاستثمار فهى 
تستثمر الأموال من رأس مال وقروض فى شراء أسهم وسندات المشروعات»؛ ولكنها تختلف 
عنها فى أنها تشترك من اللحظة الأول فى تأسيس المشروعات الجديدة 2 فهى فى الواقع 
بنوك نهتم بتئمية الصناعة ٠‏ 

البنوك الصناعية : ومهمتها تشبه بنوك الأعمال ٠‏ فهى نشسترك فى انساء وندعيم المؤسسات 
الصناعية 2 ونقديم القروض بضمان عينى أو شخصى »2 وشراء أسهم وسنئدات ٠٠‏ الخ ٠‏ 
البنوك العقارية : ومهمتها اقراض أصحاب الأراضى والمبانى بصفة خاصة بشروط معينة , 
وغالبا ما نجحت فى انتزاع الممتلكات فى نهاية الأمر من أصحابها ٠‏ 

بنوك التصدير : وتقوم بالعمليات الخاصة بالتجارة الخارجية ٠‏ 

المنوك الشعبية : وهى المصارف التى تننشكها الجمعيات التعاونية للائتمان ومحال 
تسليف النقود على رهونات ٠‏ 

بنوك الدم : ومهمتها تجميع الدم وأعضاء الانسان وحفظها بطرق علمية كقطع غيار لأعضاء 
الانسان عند اصابتها ٠‏ ا 


"4 


مح ف حير نو قود بحاويه 


سد ايو جب ب ال ار ا ا اس عور ٠ ١ ٠‏ افو امور ل ا ل يا ا بيب ينات نأ 








سمو د و مع عابي ا ا ا 





والواقع أن تقسيم البنوك إلى ينوك لجارية وبنوك زراعية ... ال لايرجع بصفة جوهرية 
إلى عامل التخصص » بل إلى عوامل متصلة بالتطور الاقتصادى والبيئة الاقتصادية . و مختلف هذه 
العوامل بطبيعة الخال من بإد إلى آخر فى القطر الواحد وإنا بظبر جوهر التفرقة بين أنو اع البنوك 
فيا تنديز به البنوك التجارية وحدها من مقدرة على خلق النقود » أى اصدار وسائط الدفعم » وذلك 
لأن لابنوك النجارية وظيفتين : 

١‏ - التوسط بين المقرضين والمستقرضين ؛ أو بعبارة أخرى مجميع المدخرات ووضعها فىمتناول 
الأفراد » وأصماب المشمروعات الراغبين فى الاقتراض . ولا مختلف البنوك التجارية فى قيامها هذا 
الدور عن البنوك غير التجارية . 

؟ س .خلق النقود » ولاشك أن هذه الخصيصة الأساسية هى التى تتميز ما البدوك النجارية عن 
للؤسمات الأثيالية الأشرق . 

وي لعل هذا جرى العرف الاقتصادى على إطلاق لفظ البنوك جردا بلا تميز على البنوك التجارءة 
وحدها دون غيرها من مؤسسات الاثتان : كبنوك الاستمار ونوك الادخار . . . ال0(1). 

لمن مال البنوك : 

يمكن حصر الوسائل س الى تلجا إليها البنوك الحصول على المال اللازم للها لاستغلاله فى نشاطها 
امصرنى - فى الأمور الآنية : 

)١(‏ رأس امال الذى ياتى به أححاب المشمروع إذا كان فرذيا » شانه فى ذلك شأن أى 

مشروع تجارى . 

(ب) الا كتتاب فى الأسهم التى بصدرها إذا كان شسركة مساهمة . 

(ح) الافتراض من اجّبور أو من الحسكومة بوساطة إصدار سندات . 

( د) الأموال التى يودعها اجمبور بالببك . 

( ه) الاثتان الذى يخلقه المصرف من هذه الودائع . 

(و) إصدار « البنك نوت » وهو مورد محتفظ به لبنوك الاصدار ( المركزية 1 

هذه لة نين نشأة البنوك » وكيف توويك + كيلب انتصرت والسعن , 

ولعل سؤالا بلح علينا بالإحابة وهو : كيف نينت وازدهرت هذه البنوك أمام سمم رحال 
الأديان الثلامة : اليبودية » والمسيحية » والإسلام وبصرهثم ؟ ولماذا لم يقف حراس هذه الأديان سدا 
منيعا ييار بون الربا » ويعنعون إننشاء هذه البنوك المعثمدة فى تعاملها على الريا . 

إتنا ترجو أن نوفق للإحابة عن هذا السؤال فى الفصل الثالى » وهو الذى ثآناول فيه قضية الريا 
إن شاء الله . 





٠ ١/9 مقدمة فى النقود والبنوك ص‎ )١( 
٠ هلع6ه١‎ 2 55 وأنظر الشركات ص‎ 


5؟ 





التصللناى 


سيف الوسيتيا 


الريا : 

إن أخطر ما يواجه الجتمع الإسلامى حين يتحول إلى تطبيق أصول الاسلام ومبادثم فى الناحية 
الا قتصادية! هو الربا أو د الفائدة »> بلغة المصارف'. 

والريا أيس قضية حدثة العبد بالبحث ًَ بل هى قدعة قدم التعامل بالنقد . ولن فى موضوعنا 
.هذا فى حاحة إلى القاء الأضواء عليه مرة ثانية » حتى تستطبع أن ل عر الفائدة ‏ وهى الا مطلاح 
أشبه بالقاب فى جسم الا نسان » بيجمع المدخرات ويوزعبا على فروع الحياة » مستخدماً عامل الفائدة . 

قام نظام الربا فى التعامل برعم استمكار الفطرة السليمة » وحريم الأديان له . وكان استسكار الر با 
فى التعامل لأنه و طريقة -كسب نولدت من النقد نفسه » ومنعته من التخصص لما خلق من أجله . 

والفائدة هى نقدٍتولد عن نقد لاعن ل . وهذا من بين ضروب الكسب كلها هو السكسب 
المضاد الطببع )١(....‏ © . 

هذا هو دوت الفطرة من قدد.م الزمان أطلقه د أرسطو» نيوا رحال الأعمال » ثم 'نوالت رسالات 
السماء مؤكدة هذا التحريم 6 كالمهودية والنصرانية والاسلام ه 

ولعل السؤال الذى وضعناه فى نماية الفصل الأول وهو كيف نبتت وازدهرت هذه البنوك 
أمام ممع رجال الأديان الثلانة و بصرمم س يلح علينا فى طلب الا جابة وها نحن أولاء جيب عنه . 

لقد ساعد على قيام الرربا مع استسكار الفطرة السليمة » وتحريم الأديان له عوامل ملاثة : 

الود إفتراء المبود . 

؟ - الصراع العلبق ين طوائف المسبحية »© وما ولد عنه من أحقاد زعزعت سلطان الدين 


على النفوس . 
س ل غفلة المسامين . 





* مترجم‎ ١١ السياسة لأرسطوطاليس ص‎ )١( 


و 
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إفثراه اليبود ؛ 

ها يلفت النظر أن | لكلمة العبرانية جورزوو)ة المستعملة فى مقابل الكلمة لعو وا مشلقة 
من فعل بفيد معنى العض أو الالتهام » وهذا يصور مافى الربا من قصد الاإبذاء بالمقترض 
والاضرار به(١)‏ 1. م 

لهذا نلحظ فى العود القديم من التكتاب المقدس أنه حرم شيئان : 

. تماول أى زادة مقابل القروض‎ )١( 

(ب) الزيادة فى التعامل بقصد المرابحة » وكثيراً ما اقترزن د محري الربا بتحريم المراببحة(؟ > . 

فقد ورد ( إذا افتقر أخوك وقصرت بده عندك فاعضده غرباً أو مستوطناً فيعيش معك لاتأخذ 
منه ربا ولا مراحة ؛ بل اخش إلهك فيعيش أخوك معك . نضتك لا تعطه بالريا » وطعامك لا تمطه 
مرامحة(2) 3 

وافظ المرابحة والأخ كلاهما محل وض للباحث أو الدارس » و بالرجوع إلى نصوصالعهد القديم 
وكنب الثمراح للتعرف على مفهوم المرابحة ومفروم الأخ أقرر الآنى : 

م نول لمع برروي يوطي اب لتراقية ع ليذا لات إل ضييها والغرق ين 
مدلوها عند شمراح الكتاب المقدس وفقباء المسبحية 6 باعتتار 3 دعوة المسيتح إمتداد لدعوة موسى 6 
ول نكن دعوة عيسى دعوة لشم مع مالى » و إنا كانت دوعوة صفاء ومحرة » وتنفيذ لما حاء فى شسر بعة 
موسى » و بهذا تكون دلالة الألفاظ واضمة عند ممراح السكتاب المقدس وفقهاء المسيحية . 

(ب) قْ نصوص العيد القديم توضيح لمفووم الأخ ومع هذا فاليبودية خرحجت على هذا المغفهوم 
وقصر نه على عنى بخاص ثم خرجت عليه أيضاً . . وهاك البيان : 


أما المراحة فيقصد منه شيئان : 


: ع 5 10 3 ع 
١‏ - معنى الربا » أى الزيادة التى تؤخم ذوق القرض »6 نقد ورد ١‏ أن الريا هو ريح مناث 





١و3 راجع مجلة الكرازة تصسدرها الكلية الا كليريكية الغدد الأول السمنة الأولى يناير‎ )١( 
* (؟) أنظر فهرسي الكتاب المقدس صى 9؟؟‎ 


“3 مشي اللاويك اماع 8« + 5 . 80 د يفيل الكفاب السفس بل وثقية غالنا السيسد 


القديم وبقصد به , مجموع الكثب المقدسة السابقة على المسيح ‏ والعهد الجديد وهو مجموع 


١ 





غن القرض دون واسطة »6 « لأ يجوز أخذ ريم فافى الفرش الحقيتق للكونة رياذ) » . . -هذا هو 
اللنص احرف لفقهاء المسيحية عند تع ريف الر با » ومنه يقهم أن المرابحة أو الريح داخلان فىمفهوم]الربا. 


اشر 


يعبا 


٠‏ والمعنى الثاتى هو الزيادة التى #صل بسبب النجارة » لتحقيق فرق بين سعر البيع وسعر 
اء لسلعة يحدث فيا اى الغيير ٠.‏ هذه الم انحة أو تلك الزيادة حرام 6 لأن شسراعء السلعة لاعادة 
كا هى بدون تعديل أو تغيير يعتبر فى نظ رهم خطبئة لا تقل عن الربا . 


وكان الآباء هن رحاة السكنيسة يتجاهلون التجارة على العموم » أو يعلنون سخطوم عليها وعلى 


من ياوها . ويقولون : إنها خطيئة وأن الشخص الذى يشترى شيئاً ثم يبيعه على حالنه و بغير تعديل 
بجر به عليه ددخل فى زهرة الشترين والبائعين البعدين عن حظيرة العبد وقد سيته(؟) . وأقوال الآباء 
الأولين التى ضمنها « جرانيان » جموعة المراسيم البابوية التى صنفبا ‏ لا تتنفق واستئار الأموال » 
بل إندكان من المتعذر تقربباً التوسع فى تفسيرها » لتحليل الر يم حتى لأصماب الحوانيت فى القرى » 


وكا: 


نوا .عتبرون أنه إذا أضيف إلى رأس المال أى شىء فذلك هو الر با() . 


ويرى الستاتى فى دائرته : إن الاسر ائليين كانوا يأخذون المرابحة فى البيع والشسراء مخالفين 


بذلك ناموسهم » ومن أجل هذا طردثم اليسوع عنما تل الس سي ل 


هذا يكون تحريم المرابحة فى التجارة أمراً مشسروعا فىكل منالديانتين للوسوية والمسيحية(») . 





)١0 
؟)‎ 
20 
):( 


راجع اللاهوت الأدبى القسم الأول ص 5ل/ا5 2 ه/ا5 *٠‏ 
راجع اللاهوت الأدبى القسم الأول ص 015 ». 
راجع تاريخ العالم العدد هه ص /ا545 ( مترجم ) * 
المرابحة فى الفقه الاسلامى أجيزت سواء أشمل السلعة تغيير أم لم يشملها فقد ورد فى 
كتب الفقه ما يل : « والمرابحة فى اللغة مصدر رابح من الربح وهو الزيادة أما فى 
اصطلاح الفقهاء المسلمين فهى بيع السلعة بثمنها التى قامت به مع ربح بشرائط خاصة 
مفصلة فى المذاهب تذكر منها مذهب الحليفة ٠‏ 

رقالوا يصح البيع بالمرابحة أى بالثمن الأول مع ربح بشرطين : الأول أن يكون البيع 
عرضا فلا يصح بيع النقدية مرابحة ٠‏ 

وللبائع أن يضم الى أصل الثمن كل ما أنفقه على السلعة مما جرت به عادة التجار 
سمواء أكان عينا قائمة بذات المبيع كصبغ الثوب وخباطته وانطريزهء وفتل الصوف والقطن 
وحفر الأنهار والمساقى + أم كان خارجا عن المبيع غير قائم به كأجرة حمله وخزنه » واطعام 
الحيوان - بلا تبذير ‏ وأجرة السمسار ٠‏ 

وهل يلزم أن يشترط البائع ضم ما أنفقه من ذلك الى أصل الثمن ويبينه أولا ؛ 
خلاف * والراجح أن المرجع فى ذلك العرف ٠٠‏ فما جرت عادة التجار بضمه الى الثمن 


يضم دون غيره * ح 


بيج 


ااا اي راض دي و : 
اين نت عن ر روث نين لحز احور فد 
9 عر حجنيس رب ل يعن ب ا سن جو لين ل ا ل تا يوسي اي ونون 


أما بالنسبة لمفووم الأح فى العهد القديم فيشلل أمرين : 


ين تي ا ا ا ال ون ان .: 


)١(‏ كل من تربطهم رسالة موسى برباط العقيدة والدعوة » سواه أكانوا فى بلدة واحدة 
أم متفرقين كم بهم من النص السابق د إذا انتقر أخوك » وقصرت بده عندك فاعضده غر با 
لو ا ها بن ا . 

(ب) إنباع الرسول الذى بثمر به العبد القديم بعد موسى يعتبرون اخوة لاهودبين » كا يفوم من 
النص الذى قاله موسى للآ باء « إن نبيا مثلى سيقيم الرب إلمكم هن إخوتك له تسمعون فى كل 
ما يكلمم به » و>كون أن كل نفس لا تسمع لذلك النى نباد من الشعب(2© » . 


ومع هذا فإن اليبودبة قصرت لفظ الأخ على الأخ اليوودى » واحترمت دلالة النص فى حريم 
الربا على الأ نترة من الزمن » فبدأت حرم الربا بين اليوودى واليبوودى وإباحت أخذ الريا من 
غيره بنص فى كتاءهم « لا تقرض أخاك برب . ربا فضة أو ربا طعام شيئاً مما يقرض بربا » للاأجنى 
تفرض بربا » ولكن لأخيك لا تقرض بربا » لكى يباركك الرب إلهك فى كل ما تمند إليه .يدك 
فى الأرض التى أنت داخل إليها لتمتلتكيا!؟؟ . 


ومع هذا التخصيص فى لحري التعامل الربوى ينهم » وإباحته من الأجنى » أهملوا هذا النص 








ع والشرط الثانى : 
ان. يكون الثمن مثليا كالجنبيه من العملة , وكذلك المكيلات والموزونات والمعدودات 
ا المتقاربة , أما المعدودات المتفاوتة فانها ليست مثلية , فاذا اشترى بعيرا بعشرة جنيهات 
1 فانه يصح أن يبيعه بثمنه مع ربح معين 2 وكذلك اذا اشتراه بعشرة « أرادب » من القمح 
فأنه يصح أن يبيعه بها مع ربح معين , أردب من جنسها 8 فاذا كان الثمن غير مثلى » بل 
كان قيميا يباع بالتقويم لا بالكيل ونحوه كالحيوان والثوب والعقار ‏ فانه لا يصح البيع 
به مرابحة الا بشرطين : 
ا الأول : ان يكون ذلك الثمن هو بعينه الذى بيعت به السلعة أولا مثال ذلك : ان 
1 يشترى زيد من عمرو ثوبا بشاة ثم يسترى محمد الثوب من زيد بنفس الشساة التى اشتراه 
بها بعد أن يملكها من عمرو ٠‏ 
الثانى : ان يكون الربح معلوما كان يقول له اشتريت منك هذا الثوب بالشساة التى 
اشتريته بها مع ربح عشرة قروش أو مع ربح كيلة من القمح , أما اذا كان الربح غير معين 
كان يقول له اشتريت منك هذا الثوب با لشاة المذكورة مع ربح خمسة فى المائة من عُنه 
فانه لا يصح لأن الثوب غير معين فى هذه الحالة ٠‏ 
واذا بيع شىء مرابحة ثم ظهر كذب البائع فى بيان الثمن وما يتعلق به ببرهان أو 
اقرار أو غيرهما » فان للمشترى الخيار رد البيع أو امساكه بكل الثمن * وقيل : ان له ان 
يقنطلع مازاد عليه فيها 2 فاذا باع ثوبا بعشرة مع ربح خمسة , واتضح أن ثمنه ثمانية 
لا عشرة فللمشترى أن ينقص اثنين من أصل الثمن وما يقابلهما من الربح وهو قرش » 
واذا هلك المبيع أو استهلكه المشسترى أو حدث فيه عيب وهو عنده قبل رده سقط خياره 
4 ولزمه بكل الثمن ١أه‏ ( راجع الفقه على المذاهب الاربعة ج؟ ص ٠ 5815 2 58١‏ 
)١(‏ سفر الاعمال اصحاح * : 519 , 58 ء 
(؟') سفر التثمية “الا : 5٠ 2١9‏ * 


( ه) الأعمال المصرفية نت ؟؟ 





وغيره ول بعملوا به » وأخذوا الر باوتعاطوه فهايشهمعندها ونوا ف الآدره نفع ورديدا الأسراكيوة 
باخذون الريا فى الأسر مالفين ناموسهم وقد بلغ مقداره فى الشبر :/.١‏ 7 . 


لهذا بدأ النى د حزقيال9؟ » ,نهاثم وسكنهم فقال لحم : د.. . وأعطى؟ باار با وأخذ المرامحة » ر 
أفبحيا ؟ لا يميا » قد تمل كل الرحاسات فوا يموت ؛ دمه يكون على نفسه . . ورفع بده عن الفقير 
ولم يأخذ الر با ولا المرابمحة » بل أجرى أحكاءى وسلك فرائضى » فإنه لايكوت بإثم أبيه » حياة يحيا » 
أما أبوه فلا“نه ظلم ظاما واغتصب أخاه إغتصابا وحمل غير الصاح بين شعبة فبو ذا يوت بأنه(؟) . 


وعندما عاد الإسرائليون من الأسر أموا على أخذ الربا من بنى جنسهم » لأنه من الأجنبى مباح 
نص د كروه كا سبق » لهذا غضب النى « محميا(؛) من تصرفهم هذا فقد ورد > قطي عيداً 
حين سمعت صراخهم وهذا الكلام » فشاورت قلى فى » وت العظاء والولاة وقلت لحم :نكم 
تأخذون الربا » كل واحد من أخيه وأقت عليهم جاعة عظيمة » وقلت لم نحن اشترينا إخوتنا اليهود 
الذين بيعوا للا'مم حسب طاقتنا » وأتم أيضاً تبيعون إخوتسك فيباعون لنا » فسكنوا وم يجدوا جوابأء 
وقلت لمم ليس سنا الأسر الذس سوق )ا تون يتحول إلنا ينون سد الأأمم أعدائتنا + 
وأنا أيضاً واخوتى وغداتى أقرذناهم فضة وقحا فلنترك هذا الربا » ردوا ل هذا اليوم حقوهم ْ 
وكرومم وزإتونهم وبدوتهم والجزء من مثئة الفضة » والقمح واحمّر والزيت الذى تاخذونه منهم ربا 
فقالوا ترد ولا نطلبٍ منهم(*) . .. 





وم كل هذا استخدم الإسسر ائليون الربا فى القرون التالية لهذا العبد » فقد كان معظم ربح الصيارفة 
الذين كانوا فى الحيكل » من صرف الدراهم للذين كانوا بانون اليكل لدفع ارسي التمقوى 4 .وكاتوا 
باخذون المرابحة فى الببع والثمراء مخالفين بذلك ناموسهم كا روى ذلك اليستاى فى دائرنيه س 


)١ (‏ دائرة المعارف للبستانى ىج / ص *١ه ٠‏ 


(؟) حزقيال اسم لادن بوذى الكاهن ومعناه قوة الله » ولد فى اليهودية ‏ واليهودية اسم للقسم 
من فلسطين الذى سكنه الراجعون من سبى بابل » وكانت تسمى فى العهد القديم بلاد 
يهودا ب وقضى حزقيال مدة صباه فى اليهودية واعتنى بتربيته وانهذيبه 2 وفى سنة 9ه 
ق٠م‏ سسباه ملك بابل « بنو خذ نصر » مع د« يهوياكن » ملك يهوذا ء وكان ذلك قبل خراب 
أورشليم باحدى عشرة سئة ووضسع البسبيين ( الاسرى ) من اليهود عند نهر خابور 
فى أرض الكلدانيين وتنباً زمنا ينيف على "5 سنة وذلك من سنة هوه "لاه قبل الميلاد 
أى الى السنة الرابعة عشرة بعد سبى أور شليم الأخير 2 وله ضريح مشهور قرب بغداد ٠‏ 
راجمع التفسير الجديد لكلمات التوراة ٠٠‏ والانجيل ص ٠ ١١5 25٠٠‏ 

؟) كتاب النبى حزقيال اصحاح 218 2315 18611 ٠‏ 

(4) اسم لابن حكليا حاكم أورشليم بعد الرجوع من بابل ومعنى الاسم عزاء الرب » وكأن من 
انبياء اليهود ٠‏ راجع المرجع السابق ص 59١‏ التفسير الجديد للكلمات التوراة 
والأنجيل * 

( ه) كتاب النبى نحميا اصحاح ٠ ١؟ 21: ٠0‏ 
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ومن أجل هذا طردثم اليسوع عندما وخل اليكل ؛ فقد ورد « ودخل يسوع إلى هيكل الله » وأخرج 
جميع الذين كانوا يعون ويشترون فى الميكل » ا ىه الخام » وقال للحم : 
مكتوب دق بت الصلاة ة يدعى » وأنتم جعلتموه ه مغارة لصو ص(١)‏ . ا 


ثم حاء عيسى إن مر.م برسالته ليزيل من النفوس أدراتيا » ومن التعامل صور احتكاره » 
واستغلاله بالطرريق غير الشمروع » ورجع الناس إلى الفطرة السليمة الى خلقها الله » والتى حم مقتضاها 
أواتى رحة لا أو الى نقمة » و نحم واستغلال » فكان دينه دين القكب الإنساتى من حيث ه وكذلك » 
بصرف النظر عن الفوارق الأقليمية والشعو بية(؟) . أ 

فالناموس الإلمى يكل بعضه بعضا » وقد بثمر به موسى عليه السلام » فقد قال للا باه : « إن نيا 
مثلى سيقيم الرب إلهمك » من إخوتك » له تسمعون . . كم سبق » : 


ومن هذه النصوص ,تسع مداول لفظ الأخ عند اليهود لو استحابوا لها » و بناء عليها يحرم التعامل 
الربا أو المرابحة بين اليبودى واليبودى وبين اليودى والمسيحى لأنمم لو صدقوا برسالة عيبى 
عليه السلام لصاروا إخوة لامسيحيين ؛ ولم يصبح المسيحى غرياً أو أجدبياً عنهم . ولكن اليهود 
افتروا وكذبوا وأصروا على تعاملهم بالربا » واستسكبروا استشكباراً » وصار التعامل بالريا شمريعة 
مقررة حملوها معهم ف ىكل مكان استوطنوه أو أقاموا به» ويذلك أفسدوا التعامل امالى « وكانوا يرون 
أن من أعظم العظائم الأخذ دين النصر ايه( . أو الأصضال عن الببردية إلى منهداغا من الأدإن 
وصدق الله تتبارك وتعالى فى قوله : «واخذم الريا وقد نهوا عنه » وأكلوم أمو آل الناين بالباطل(؟)»» 
وقال الحق تبارك وتعالى : « لقد أخذنا ميئاق بنى إسرائيل وأرسلنا إلييم رسلا كلا حاءثم رسول 
بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون(0) > . 


وكان من الميئاق الذى أخذ عليهم إعطاء القرض ,دون ربا وسمى بالقرض امسن كم نشير الآية 
الكرعة : « ولقد أخذ الله مياق بنى إسسر اثيل و بعثنا منهم اثنى عشر نقيبا وقال الله إلى 6 لئن أَقتم 
الصلاة واتيتم الزكاة وآمنم برسلى وعزرتمومم 0 الع طاسيا لأكفرن عنك سيئاتم 
0 جنات مجرى من نحتها الأنبار فن كفر بعد ذلك م فقد. شل سوؤّاة "السبيل > 
المائدة : 


(١1)انجيل‏ متى اصحاح ١؟‏ : ؟١ ٠‏ 
(؟) محمد الرسالة والرسول ص : ”هم ٠‏ 
(؟) صبح الأعشى : :اج ١١‏ ص : 508 ٠‏ 
(5) النساء : ١٠١‏ 


مه ) المائدة : آية : ٠لا‏ 


وم 


صزاع الطبقات فى الأمة المسيحية : 


لقد كانت دعوة عيبى عليه السلام ‏ قبل أن يعسكرها الصراع الطبتى » ومانولد منه من أحقاد 
طائفية ‏ وعوة التعاطف والتراحم . ودعوة البذل والسخاء » بتقبل! الناس ويعملون بها تخلصين » 7 
وفق ما نشير إليه النصوص التالية : « من أخذ رداءك فلا تمنعه مويك أيضاً وكل من سالك فاعطه » 
ومن أخذ الذى لك فلا تطاليه(١)‏ . 


2 يعوا مالكم ؛ وأعطوا صدقة» اعملوا لكك | كي سا لا تفنى وكلزاً لا نفد فى السموات(") » . 
وإن أقرطتم الذين ترحجون أن الستردوا منوم فاى فضل لك 5 فإن الخطاه أضاً ّرضون د 
لكي ستردوا منهم الملل » بل أحبوا أعداءة وأحسنوا وأقرضوا وأتم لبوق هيا ترق 
أجركم عظها » وتكونوا ببى العلى(؟) . 

فإذا كانت وعوة موسى فى التشمريع المالى حرمت ربا القرض وامرابحة فى التجارة ‏ فقد كانت 
دعوة المسيح تنادى بترك رأس امال لامقترض » ومن باب أولى نرم الربا » والمراحة فى التجارة : 





ولعل بعض النصوص المسيحية نوحى بجواز الربا مثل قول السيد المسيح . . « فكان يلبغى ظ 
أن نضع فضتى عند الصيارفة فعند حي ى كنت اخذ الذى لى مع ربا(؛) » . ظ 


د لماذالم تضع فضتى على مائدة الصيارفة كنت متى جثت أستوفيها مع الربازه) »> . و بالرجوع 
إلى الكتاب المقدس وشسرحه .لاحظ الدارس أن هذا القول من السيد المسيح كان على سبيل الحكاية» 
وآن الس بو عل لماخ سف لع اللى ليسلل فنا أعطل كييا5 و يستثمر امال الذى أخذه » 
غالفاً شرط سيده الذى كان يريد زيادة ماله بالإنجار » وكان السيد يرى أق العيق إذا كسل عن التجارة 
ويم بالوإجي ‏ فا عليه إلا أن ضع كال والفصة ع الفيارة وقلق غن الا حتقى فاط 
أو عباء ومع ذلك برع شيثاً 6 والريج القليل تيد من اانه : وعلى هذا فليس فى النص دليل على 
جواز الريا » لأنه إشارة إلى ما اعتاده أصحاب امال يومئذ فكان كلاما حاريا #رى امثل » ومن 
فقباء المسبحية من حمل هذا النص على الرهن 6 وإن المقصود يماندة الصيارفة هى القدرة الإلحية الممسكة 
بكل ثشىء » والتى بتصل بها المؤنون بالصلات الفعالة » حيث أن الؤمنين فى العبد الجديد أواتى رحة 


لاوا 402 

١١ : ١؟‎ : (؟) لوقا‎ "٠١ 2, 595/6: لوقا‎ )١( 
117: 1 (؟) لوقا : 5 :ده» 1ه‎ 
و + ع توقان: 14 : #؟‎ 


5(9) راجم بضارة بس الستياين شارين على م 51 بقسارة أرقا للقن براحي عدم م1 
/لاه؟ , 58/8 وانظر العهد الجديد مع حواشى وشواهد ومقدمات لكل من اسفاره ص : الاء 
تفسير انجيل متى ج؟ ص : 551 * 


أن 


212001111111١1١ 


وانطلقت كل من اليهودية والمسيحية على طرفى نقيض محمل اليهودية راية الاستغلال وإباحة 
الريا فى التعامل » وتتحمل النصرابة راية الحبة والبذل والسخاء <« وتعاقبت الأزمان ومرت السنون 
إلى أن أتى القرن الثامن الميلادى وأوائل التاسع الذى نعمت فيه أوربا بحالة أمان » تايجة استقرار 
القبائل الجرمانية » وقيام امبراطورية د شرئان » فى فرئسا وألمانيا وثمالى إبطاليا » ثم هبت عليها 
أعامى ارات وخروى جدددة قيلية من اقصى الذيالك والوسط واست.رت فترة زمنية طويلة ترتب 
عليها شيوع الفوضى والاضطراب » وقيام النظام الإقطاعى الذى قسم البلاو سيا سياهيا واجتاها © 
فن جبة السياسة إلى وحدات صغيرة كثيرة ة ومن الجبة الاجتاعية إلى ثلاث طبقات حامدة هى طبقة 
النبلاء الحا كة » وطبقة الفرسان المدافعة » وطبقة الأقنان أو رقيق الأرض الذين كانوا سواد اجتمع 
فى ذلك الوقت » ولم بربط بين تلاك الوحدات حميعه! سوى الديانة المسيحية الكانوليكية يلغتها اللاتينية 
ان سمطو شابيا رسال الدون وغل راسي الباباذ؟ : 

هذا التشكيل الاحتاعى الحديد وتركيب الطبقات بعضها فوق بعض استغرق دور موه القرنين 
التاسع والعاششر » وفى ماية القرن العاشر ثقر بأ بدأت مرحلة النضج وأصبح مثل الجتمع فى هذا 
النظام الإقطاعيٍ 1 المصمد الجالس على كل سم من سلالمه إله لمن أحته وعبد لمن فوقه » 
وعلى رأسهم جيعا أسرة الو اليه وعفت أقدامهم عامة أ سا كين» وشد من عضد هذا التنظيم أنالكنيسة 
المسبحية فى أوريا فى ذلك الزمن ( القرن العاثشسر ) كانت حدثة العبد فدت بد الموالاة والمساعدة 
إلى النظام الإقطاعى » وقضت أن الله هو الذى وضع هذا المأن » ولأجل ذلك أصبعيت فل عاواة 
لتغبيره لا تعتبر جريعة من الجرائم سب » بل حمطورا دينيا أيظأ(1) . 


و هذا انضمت الكنيسة إلى الإقطاع وحرمت النجارة حرهاً با وكات تينو كل من ينوقل 
بالتحارة بلعنة أمدية » وتقول له : إذا بعت ما لشترى وكسيت فكأ نك نقرض يريا ؛ فكانت فكرة 
تحريالريع من التجارة معتنحريم الربح من القرض كلاهما محل هوض عند الماهير . والذى زاد فى بلبلة 
الأفكار أن رحال الكنيسة كانوا بيجمعون النذور وصكوك الغفران وتتحرون فيها » وكشف عن هذا 
صراحة فى أيام قانون نا ليون سنة ه6٠8١‏ حين ألفت لحان لبحث تقاليد الكنيسة فوجدوا أن كل وجل 
من رحال الكنيسة كان يكاجر عي رم جل لفاس أنْ شحروا 6 ون بقشرضوا بالفائدة » أما هؤلاء 
الرحال من الكنيسة فقد كانوا يتفقون سراً مع البحارة ويتاجرون و فامااعرى الشاءة هذا يدات 
عقيدتهم تتزعزع فى أقوال الكنيسة التى كانت حرم التجارة والربا(؟) . 


لهذا وغيره ضاق الشب بأقوال رسال الكنيسة وكاد يميد من الغيظ من أصحاب الإقطاع » 





)١(‏ راجع أصول العالم الحديث ٠‏ ص : لاا ء 6م 
295 راجع أسس الاقتصاد بن الاسلام والنظم المعاصرة ٠‏ ص 0 


ونا 








فاتفحر شورة الحقد والسكزاهية بزعامة الطبقة البرجوازية(١)‏ » و بلغت ثثورته منتهاها . فبيها طائفة 
الإقطاع ‏ تباركها السكنيسة ‏ « قد استغلت اسم الله والدين والأخلاق فى سبيل مدافعتها 
عن العقائد الملفقة والامتيازات الشنيعة والحقوق القائمة س كانت الطبقة البرجوازية قد أففى م عا الام 
فى العناد إلى أن جعلت تزعزع باسم الحرية والمسامحة ما كان فى الديانة والأخلاق من المقائق امس 
ا أول الأمر . . . وفى هذا الزمان نشات لأول مرة فكرة جواز الربا ومششروعيته » مع أن أهل 
الدين و الأخلاق وعاماء القانون جمعون على حرمته(7) . 


إن القانون المدتى الأوربى الصادر سنئة 5 2 مرسوم أكس لا شابيل » كان يحرم الريا ولكن 
هذا التحريم بدأ يقد مناعته -هذه الثورة شيئاً فشيئا(؟) . 


وترتب على هذه الثورة أن تحلل المجتمع من سلطان الدين » وانصرف الجاء الغرب إلى المادية 
تكل مانا 6 وسطرت عل كل غمن إلكياة الختلفة سواء أكانت إجئاغية أم عامية أم سياسية 
أ أخلاقية 3 وصارت المادية جزءاً من عقائدثم وتفكيرثم ووحبة نطرهم 6 وكان قلك ولا سطء 
ولكن بقوة وغزعة 

وسرعان ما ظبر فى الفرقتين الملكونثين للسبحيين وان #>وزان للتعامل بالريا 04 وكاو لول 
شمرعيان لإباحة الفائدة : أحدهما « لكالوين »> من زعماء البر وتستانية والآخر اليسوعيين (الجزويت) 
وكلاهما مع على أن التعامل بالفائدة وتعاطى الرب! فى للعافقةت جارت طبس الا فاق الففل وآحى 
كل منهما بحجته وكان « الجزويت > أدق تحليلا وتأويلا » فقالوا . د إن الفائدة مشتقة بالضرورة من 
رأس امال لأن خاصة رأس امال هى أن يزيد فى إنتاج الإنسان زيادة تنفاوت بين التكثرة والقلة » 
وضريو!الذلك أكزة تؤبد وجبة نظرهم » مها : : أن الإنسان فى حالة الصيد لو استخدم بدبه وطاقته 
المماشرة يدون وساطة 2 شدقية » مثالا .أو د زورق » لكان عانك الصيد قليلا مع كثرة الإجهاد 
والقسي نه آنا أو استعمل سلاحاً كالبندقية أو فسلة أخرى كزورق لحصل له عائد كبير مع اقتصاد 
فى الجهد والوقت ثم ذ كروا أمئلة لآلات أخرى توفر الوقت والجهد وتعزد برخ على مستعملها مثل 
د آل التطريز » » و « الدراسة » » و « الحصاد » . .. الثم قالوا : إذا كان رأس امال يزيد القوة 
المنتجة على هذا النحو » فن المتعين أن يعطى المقترض المقرض -جزءاً مما حصل عليه من زيادة الإنتاج » 
لآن استعال المقترض للبندقية أو لازورق مثلا أحدث زيادة فى الإنتاج » على أنه يصح كك ينكرى رأس 
المال بدلا من أن برض » ان تحن 4ه ندقة أو هظرةة أو دراعة عجوو له أن ستأجرها نوما 
أو أسبوعاً ثم بردها » وحيث أييحت الأجرة تباع الفائدة على القرض » لأن القرض شه الإجارة 


٠ الطبقة المتوسطة‎ )١( 
. ”“١ , “٠ : ص‎ ٠ راجع أسس الاقتصاد بسن الاسلام والنظم المعاصرة‎ 2)" 
) معرب‎ ( ١: ص‎ ٠ (؟) راجم الربا فى نظر القانون الاسلامى‎ 
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وأجرة رأسن امال نشبه سعر الفائيدة »- ونهذا التأويل أحلوا الفامدة قياساً على الأجرة » وإن كنا نمجد 
د الجزويت » حرام آخر الفائدة فى بض صور التعامل بين الأفراد » تلك الصورة هى : فن يدفع 
الملل إلى غيره لينفقه على ملذانه دون النواحى الإنتاجية بفائدة تربى على المد المالو ف(١).‏ 

وكان سكل من » مو نتسيكو ‏ « كالفن » آراء مجوزة لتعاطى الربا فى بعض صور التعامل « فكانا 
يجوزان ربا الإنتاج والاستؤار » وحرمان ربا الاستهلاك الذى يضطر إليه ؛ مثل فلاح نلف محصوله 
ولم جد ما سد به نفقات المعيشة اليومية له ولأسرته(؟). 

على أن المستعرض لآراء المسبحيين ولموقفهم من الربا بلاحظ موقفين : 

الأوق + علائقة أتعرت يعدء اط الريا وخرهعه ورت أن”عاطية الى انفوس الداق ٠‏ 

الثاق 4 أن طائقة أراحت الربا بامروط 4 وأخدت يذنك بعض التكنائس المثلة الوائف السيحييخ 

فالكنيسة الكانو ليسكية أقر وستورها تعاطى الربا ووضع المسوغات الجوزة له بشمروط هى : 

)١(‏ أن كون المقرض سيحصل على ريح باستغار ماله فها سوى القرض من العقود الجائزة لو بتى 
المال فى بده ولح مدفعه للمقترض . 

(-) أن بيترتب على القرض ضرر للمقرض » كحرمانه من الانتفاع بماله إذا أقرضه ‏ فذلك الضمرر 
ببح له أخذ الفائدة . 

(ح) أن .تخوف المقرض على ماله ويتوقع تعذر الحصول على أصل امال عند فقده » فلا مانع 
من اشتراط الربا ليزيل مخوفه . 

كا أقرت السكنيسة : أن الجزاه المشمروط بين الدائن والمدين بأنه إذا لم يف المستقرض ف الزمان 
المعين وجب عليه دفع زيادة فوق رأس المال ‏ أمر لا بأس به(0. ش 

وسئل ( الكرسى الرسولى ) مرات عن موقفه من التعامل بالربا بين الأفراد بدون مسوغ فقال : 
لا ينبغى إزعاج الناس » وأقر تعاملوم . 

وجوز كثير من فقهاء المسيحية الصراف الذى يقترض ثم يقرض غيره أن بأخذ مثلا '/.١‏ زيادة 
عن نسبة الفائدة المتفق علها فى مقابلة التعب والزمان والنفقات »كم جوزوا من ستقرض نقوداً بسعر 
9./* أو ع./' أن يقرضها سعر 8./* ورأوا أن هذا التصيرف ليس به ما شافى الشمرحة البدئية 
ولا الناموس الطبيعى(؟) . 


)١(‏ راجع الموجز لعلم الاقتصاد ج » ٠‏ ص : 255 كلا ء 
09 رايعم الرها بيك الاقتصك والدين > حى 1 ل + 

(*) راجم اللاهوت الأدبى ٠‏ القسم الأول ٠‏ ص : ل/الا5 ٠‏ 

( 5 ) دائرة المعارف للبستانى ٠‏ ج 8 ص : ٠٠١‏ ( بتصرف ) ٠‏ 


يونس 





وما إن قامت الثورة الفرنسية » حتى احتضنت المذهب اجوز لاربا » وجعاته مبدأ رجميا منذ قررت 
اللجعية العمومية الأمر الصادر بتاريخ ٠١‏ أكتوير سنة ولإم١‏ أنه يجوز لكل أحد أن ,تعامل بالريا 
فى حدود خاصة بحددها القانون(١).‏ 


أما الرأى الذى لم جز التعامل بالربا أو الفائدة فم تلتفت إليه تلك الثورة » ولم يكن له من القوة 
والغلبة ما يستطيع به أن يغير فى وضع القوانين » على أنه وجد فى القوانين المسيحية حواز ادام 
الحيلة فى أكل الريا حت اسم وغقد الخاطرة »> وسووية أن ليع وهل الآخر عله قتا أريياة 
مخسمائة مؤجلة إلى سنتين » ثم ببيع المشترى وقد أصبح مالكا للسلعة التى اشتراها نفسها إلى البائع نقداً 
قيضا ء آلف بأروباة > ويتهى أمرهما إلى أن اقرع قد صل ء من البائع لوكزة بؤدما حسائة 
بعد سنتين وهذا هو الربا بعينه مستتراً نحت صفقتين من البيع("). 





وبعرف هذا العقد عند المسامين كم سياتى يديع العينة ‏ وكانت عاقبة هذا التعامل الربوى 
وها جاحية من الست كار لالتعا التبدارى بو الالقاو الستاض 6 مرب اق حدث التضخم اثالى ع عكار 
الأسواق » والاستغلال عن طريق الفائدة("). 


هذا التعامل الربوى أثار صراعاً آخر » وأجج أحتقاداً أخرى بقيام ثورات وقلاقل كلفاشية 
والقازنة والاغقر! كية والشوعية . كان مخ ر أى القاسية والنارة :« أن يق آلريا كل الأتقاء عن 
نظام التداين وتقييد التجارة والصناعة وسائر الشثون المالية بضوابط وقواعد تلاثم مصلحة جميع 
المتعلقين ما » لا بمصلحة طبقة دون طبقة » وحرمت الشيوعية الربا بين الفرد والفرد وأحازت له 
0 بدخر ويدفع ما يدخره بوساطة التكوعة .فقط إل هارة أو ضتفاعة أو حبر خة عثمرة 00 
علها الريا(). 

ومبما نكن فإن الصراع الطبتى - وما تولد منه من أحقاد طائفية ‏ ذهب بقدسية الدبن 
وأصبح الاحتكار والاستغلال عن طريق الفائهدة أمراً مششروعاً » وقد اتتقلت هذه الصور ‏ من 
احتكار واستغلال عن طريق الفائدة » بعد ما ضاق ا أهلها فى بلاد أوربا - إلى العالم الإسلامى'. 
وكان أول بوادر هذا الاتتقال بأخْس الوسائل ألا وهى الحروب الصليبية التى فنحت العالم الاسلائى 
للاستعار والاحتلال الذى كان كالأخطبوط امتص كل مقومات الأمة الاسلامية فسيطر على الموارد 





)١ (‏ راد و احوا فى لكر اريخ الالبلاني من ا 

(؟ ) راجم مصادر الحق للفقة للفقه الاسلامى + ج ٠”‏ ص :ا 2 ٠. 55٠١‏ 

( ؟) راجع طيقات المجتمع ٠‏ ص : ١١98‏ ( همترجم ) ٠»‏ 

( 5 ) راجع أسسس الاقتصاد ص : 85 ء ٠ ٠٠١‏ وقد تصدر الحكومة الشيوعية سندات ويحصل 
حاملوها على "/ز فائدة 2 وقد سمحت حكومة الاتحاد السوفيتى للسندات الصادرة فى٠96١‏ 
لحامليها بالمشاركة فى يانصيب سنوى ٠‏ راجع النظم الاقتصادية عند التطبيق ص ؟١١‏ 
تأليف الفريد اكسنفلدت ترجمة شكران العبد مراجعة محمود فتحى عمر ‏ الدار القومية ٠‏ 


5٠ 







المالية فى البلاد فلا مال لأحد هن المواطنين إلا من فضل بده » .. وسيطرت مبادؤه ومثله. وتقاليده غلى 
معاهد التعليم » فلا عل إلا الع الذى يصنع مناعجه ويختار معاميه ويأذن فى نتح المدارس له . وسيطر 
على الوظائف العامة فلا بليها إلا الذين يرضى عنهم(١).‏ 

وم نج من الاحتلال المسكرى من العالم الإسلاى إلا البلدان الآنية : 

١‏ الحجاز ؟ - الأفغان مس تركيا 4 س اليمن 

ه ع إيران(0) . 

وإذا كانت هذه البلاد لم تستعمر عسكريا ‏ فقد استعمرت اقتصادياً على حين غفلة من أهلها » 
و بهذا تحمل العالم الإسلامى نتانج الصراع الطبتق فى أوربا وافتراء اليبود » وأرغم على تناول الربارغم 
خريعه بنص القران والسنة م سياتى : 


موقف المسامين : 


اتضح لنا مما سبق أن إباحة الربا قامت على دعامتين : 
ظ ١(‏ ) افتراء البهود وتتكذيبهم لنبيهم والناموس الذى أنزل على عيسى بن عرهم . 
ظ (ن) الصراع الطبتى بين طوائف الآمة المسيحية » وثورته على النظلم الاحتماعية والاقتصادية . 
وعلى رجال الكنيسة » والنحلل من اتباع وصاياهم » والأخذ بنصوص التششريع » هذا ما تم لمنتئق 
هدين الدشين . فاذا حدث لالمسامين ؟ 


لعل الإحابةالسديدة تستدعينا أن نبدأ الحديث من البداءة » أى من حالة العرب عند نزول القرآن . 
العرب عن وله القران + 


نزل القرآن السكريم على مد صلى الله عليه وس الماتسب إلى قبيلة قريش فى شه الجزيرة 
العربية . وم سكن للعرب كتاب سماوى سابق » كم يشير قوله تعالى : « هو الذى بعث فى الأميين(؟) 
)١(‏ راجع قصة الكفاح بين العرب والاستعمار ٠‏ ص :8ه5 ٠‏ 











(؟) فسرت الأمية بأحد معنيين : ١‏ الأمية الدينية : أى ليس لهم كتاب منزل عليهم ولارسول 


بعث فيهم من قبل ؟ ‏ أمية القراءة والكتا بة أى عدم معرفتهم لها , وان كان فيهم من يقرأ 
ويكتب حيث أن الأغلبية جاهلة بها والخطاب للاغلسة ٠‏ 


ويخيل الى أن الرأيين يتعانقان ولا يتنافران ويؤيدان فكرة واحدة وهى أن العرب 
ليس لهم كتاب سابق كذ للبهود والنصارى وكأن ذلك سببا فى الآمية الكتابية حيث 
لم تتوافر شروط الاهتمام بالقراءة والكتنا بة كما توفر لليهود والنصارى هذا الاهتمام حيث 
اهتم كل منهما بتعلم القراءة والكتابة لتدوين كتبهم ليتداولها الاجيال سواء منها الحاضرة 
أو اللاحقة . وأقاموا الاديرة والكنائس وحفظت فيها هذه الكتب ٠‏ وعندما أصبح للعربٌ 
كتاب وهو القرآن اعتموا بتعلم القراءة و الكتابة ٠‏ كما أرشدهم الرسول « بفعله فى فداء 
أضرى بدر حيث جعل فدية الآسير تعليم عشرة من أولاد المسلمين القراءة والكتابة » ٠‏ 


5١  ةيفرصملا الأعمال‎ )3( 








هؤلاء العرب لم ككونوا منعزلين فى شبه الجزيرة » بل كانوا يختلطون بالنازحين من الأمم الأخرى 
من الفاحين والأرقاء والموالى 6 من أمم ف أدياث شى 6 فيهم الفارسى واهندى والروماق والكلدابى 6 
وفهم اليبودى والنصرانى . وكان هؤلاء بشوالدون وختلط ذررتهم بالعرب ويضيع نسبهم كالكلدان 
والسسريان » و بعضهم كان يحالف العرب وينتهى إليهم كاليهود والنصارى(؟). 

7 اختلاط العرب باليبود : 

كان اليهود فى الجزيرة العر يبة يمحتفظون بمخصائص تعاملهم التى اصطنعوها لأنفسهم عخالفين قاموسهم 
وتعالم ديهم ؛ منذ القرن الثالك الميلادى . وكانوا يتعاملون بالربا » حتى أنكر هود دمشق وحلب 
أن فى الجزيرة العربية جودا » لأن م نكانوا فيها من اليبود ل بتمسكوا بالدين ولم يخضموا لقوانين 
التامود(؟ : - والتامود اسم يطلقه اليبود على الجاميع السكبيرة المتضمنة للاأصول والأوامرالت صدرت 
عن كبار امتهم س 

وكانت عاقة اختلاط اليوود بالعرب أن أثر اليبود فى العرن فاستتخدموا الريا » ونج من التعامل 
الاقتصادي والأختلاط الاجتاعى تبادل فى الآراء وجدال فى الديانات. 

د وكن اليبود تعاملون بالربا فىكل ىه دا للتعامل : سواءأ كان تقدا كلذهب والفضة أم كان 
شيثاً آخر : كالقمح والتمر والشعير . وكان الربا يصل إلى أضعاف مضاعفة . وكان لليبود نشاطهم ‏ 
التجارى والصناعى(؛) والزراعى » سواء أ كان ف المدينة أم خييرا أم قباء أم فى بعض القرى فى وادى 
القرى أم فى أالى الحجاز ٠*2‏ . إل . 

هذا التعامل الربوى كان له أث ركبير فى محا كاة العرب الأميين له » فأخذوه فى تعاملهم كا .شير 
إلى ذلك قول الرسول (ص) فى خطبة الوداع : «... إنكل ربا موضوع ولكنلم رؤوس أموال؟ 
لانظامون ولا نظامون قضى الله أنه لا ربا وأن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله'3). 

وروى عن ابن جرير عن الذي أن الآتين 506 بايها الذين امنوا اتقوا الله وذروما بى هن 
الربا ... نزلتا فى العباس بن عبد المطلب عم النى (ص) ورجل من ب المغيرة كانا شر يكين فى الجاهلية 
سلفا أموالا بالربا إلى أناس من ثقيف من بنى تمر وهم بنو عمرو بن سمير » ا الإسلام ولم) أموال 
عظيمة فى الربا فائؤل الله : « وذروا ما بنى من الربا(؟) . 





* الجمعة آية : (9؟)‎ )١( 
11 ص : 55 5 )2 تاريخ اليهود فى بلاد العرب ا‎ ١1 (؟) راجع الأغانى ج‎ 
٠ المقصود بالنشاط الصناعى صناعة البيئة المحلية : كسعف النخيل وغيره‎ )5( 

( ه )راجع تاريخ العرب قبل الاسلام جا ص 4 + 

(1)حبياة محمد ٠‏ ص : ؟لا5 ٠‏ 

( 7 )المنار المجلد التاسع جاه ص : ؟5” وانظر جامع البيان للطبرى ج ” ص : ٠١1‏ 9 
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7لببين يا عيبي وى ااا ل دن يون بيك 














الى الأكتاويل التسارع. + 


كان النصارئ أيضاً مرسجباً له تأميره فى العرب ء ققد تعامل النصارى بالربا »كما تعامل اليهود » 
يشير إلى ذلك ما روى أقاقى رس اتن إلى' أهل ران ون | كد سارى + إها أن لوواارها 
وإما 2 "دوا غرف عع ال وردولة : وروى أبوعبيد القاسم بن سلام قال #حدثق أيوب الدمغق ) 
قال : حدئنى سعدان بن ييحي » عن عبد الله بن أبى حميد عن أبى مليح الحذلى « أن رسول الله ( ص 

ا جره : 
صالم أهل نجران فكتب إليهم كتابا فى ]2 و عل الزاجا “ينوا الزية افق ككل الرءا فذق 


منه بررثة(1). 


إلا أن تعايم التصارى بتحريم الربا كانت ما تزال قائمة » وصوت دنهم يردده الرهبان من 
7 تأثير فى العرب الأميين لنعهم من استخدام الأموال الربوية فى يعض المواقف 
النببلة » وكان ذلك فى بناء الكعبة التى كانوا حترمونها » فقد قال : وهب بن عمرو بن عائذ'؟) عندما 
أراد العرب بناء السكعبة : د يا معشمر قريش لا :ندخلوا فى بنائها من كسبكم إلا طيبا » لا يدخل فيها 
مر بغى ولا بيع دبا اولأيطة اهدي الا , م . فاستجاب العرب وأعدوا لذلك نفقة من 
خالص أمواله » ليس فيها مهبر بغى ولا بيع ربا. ولقد وعدا تأر العرب بالنصارى - فى عدم 
استخدام أموال ربوية فى بناء الكعبه ال ىأحبوها ‏ ول ترجع تأثرهم باليهود » لأن البهود فى الجزيرة 
الربية لم يعملوا بالتامود منذ القرن الئااث كما تقدم » وبناء الكعبة كان لأس وثلاثين سنة من سنه 
صعلى الله عليه وس (؛). 


وهن هذا يتضح ف المي الأميين تأمرو بالتصار فى هذا الموقف النبيل » بالا بتعاد عن الر بأ 3 
كما تأثروا بهم و باليهود فى التعامل الربوى » عندما أرادوا أن يستثمروا أموائم « فالنصرانية 
كانت كاليبودية مصدراً من مصادر المعارف والأفكار الدينية التى كانت عند عرب الحجاز(*). 


الربا اللمتخدم عند نزول القرآن : 
كان التعامل بالربا عند نزول القرآن على مد ( صلى الله عليه وسلم ) ماثلا فى الصور الآنية : 
)١(‏ أخذ الربا نتيجة قرض . 

؟ ) أخذ الربا نتيجة عمليات بع بمحدث فيب تاخير فى أحد البدلء ف إل اسل معي ؛ فاذا حل 


الأجل بقول من له الدين لامدين « تقضينى أو تزبدلى > . 


٠ راجع أحكام القرآن للحصاص ج١ ص : ؟/ا؟‎ )١( 

(؟) وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم وبنو مخزوم كانوا من المشركين , 
راجع تهذيب سيرة ابن هشسام خاا ص ١٠١‏ بىج؟ ص ل/االا ٠‏ 

(؟) تهذيب سيرة ابن هشام ج١‏ ص ١١5١‏ (5) راجع السيرة النبوية ص 5ه 

( 5 ) عصر النبى وبيئته قبل البعثة ص 153 ٠‏ 





(الوع اح من اليا كاتف تافل و العري و1 تكن حرق أنه ريا وس النقة بار 
أحد البدلين المتجانسين عند البيع أو الصرف كبيع ذهب بذهب » أو فضة بفضة نساء يشير إلى ذلك 
ربا فى الشرع .)١(‏ 

أشكال الريا : 

واتتخذ الر :ا علذمة” أشكال : 

١ (‏ ) قدراً معينا يتفق عليه الدائن والمدين زيادة على رأس امال . 

(؟ ) تضعيف ذلك القدر بزيادة الآحال حتى يصبح أضعافاً مضاعفة . 

(") نضعيف امال المقتوض فور طلب التأجيل » فن كان له عند آخر مائة فاذا لم يستردها 
2 المنعاد الحدد يجعلا مانتين مقا بل التاخير لعام ل فإن 5 إستطع حعلت أرعياة يضعفها كل سنة 
أو نقضيه 5 

وأخذ الرياغ ل كل قو يكن أن عامل ية + فأسذ فى الأموآل النقدة #لدعن والفضه ٠‏ وأقة 
فها تنبته الأر ضكالقمح والتمروالشعير» وأخذ فى الحيوان . بؤدد ذلك الروايات التالية روى الجصاص: 
د إن الربا الذى كانت العرب تعرنه وتفءله إنما كان قرض الدراهم والدناكى إل لجل بزيادة على مقدار 
ما استقرض على ما ,تراضون به . هذا كان المتعارف المشهور عندثم(؟) . 

وقال ابن حجر . . دكان الرب يتم بأن يدفع الرجل ماله لغيره إلى أجل » على أن ,أخذ منه كل 
شير قدرا عيعاً ورآس الال باق باق 4ه فاذا حل الأجل طالبه يراس ماله قا حفر عليه الأواء 
زاد 2 الحق والخيل 5 ولسمية هذا لسيئة مع أنه تصدق عليه ربا الفضل أضاً لأن النبىء هو المقصود 
فيه بالذات(9) . 

وقال الألومى : « روى غير واحد أنهكان الرجل يربى إلى أجل » فاذا حل قال المدن زدى 


فى المال حتى أزيدك بالأجل » فيفعل » وهكذا عندكل أجل فيستغرق بالثىء الضعيف ماله بالكلية 
فنهبى عن ذلك(5). 


٠ 555 أحكام القرآن جا ص‎ )١ 

5( أحكام القرآن جا ص : 5168 ٠‏ 659 الذواحو هالا صن 2 146 + 
(5) راجع ج5 من مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير ٠‏ ص : ١ه‏ #8 ٠.‏ 
٠(‏ ) روح المعانى ج؟ ص : 595 * 
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وم حدث الربا فى القرض حدث تيجة البيع م نشير خطة وهب بن عمرو فى معشمرة قريش 
السابقة عند يناه الكعبة : « يامعثسر قريش لاتدخلوا فى اها من كسك إلاطيياً لا يدخل فيها 
مبر بغى ولا بيع ربا « وأخرج الفريابى » عن مجاهد قال : كانت العرب يتبايعون إلى الأجل » 
فاذا حل الأجل ولم ددفعوا زادوا عليهم » وزادوا فى الأحل(١)‏ 

وكان الربا يتخذ صورة التضعيفت(؟) » كما كان يتم بنسبه معينة على حسب التراضى والاتفاق 
المشمروط » إبشير إلى النضعيف قول الله تعالى : « ا أمها الذين آمنوا لا نا كلوا الريا أضعافا مضاعفة » 
فقد ورد نى سبب نزولها « إما كان الربا فى الجاهلية فى التضعيف وفى السن ( العمر ) ٠‏ >كون لارجل 
فضل دين قباتنة إذا حل الأول فيقول له تقضينى 5 تزيدبى . فان كان عنده شىء يقطيه قفى . 
وإلا حوله إلى السن التى فوق ذلك - إن كانت إبنة مخاض (2) مجعلها إبنة لبون ثم حقه ثم جذعه 
نم رباعيا وعكذا إلى فوق . 


وف الس يأجه ٠‏ فان لم كن عنده أضعفه فى العام القادم » فان لم يكن عنده أضعفه أيضاً . فتكون 
مائة فيجعلها إلى قابل مائتين » فان لمكن عنده جعلما آر بعهائة » ,ضعفها لكل سنة أو يقضيه(4). 
وهذه هى صور الربا وأشكاله مند نزول القرآن . فاذا كان موقف القرآن منها ؟ 


القران ونحريم الريا : 





لقد سلك القران الكريم سلكا قوجاً فى علاج مشكلة الربا .كشأنه فى علاج المشكلات التى 
كانت قائمة فى الجزيرة العرببة فى العصر الجاهل . هذا المسلك هو التدرج والاعداد الذهنى والنفسى 
للاحكام . كما حدث فى ريد ار حيت لم حرم من أول الأمر .وإما تدرج بهم فى حر مها . 

والمتامل فى حريم الربا .بلاحظ أن القران تناول حديث الربا فى أربعة مواضع كما فى ار 





1١‏ ز[ [ ا[ |[ |[ |[ |[ |[ [ | |[ 1 1 1[1[101[101||]1]1[إ2101010 


٠ 29: ص‎ ٠ انظر أسباب النزول لجلال الدين السيوطى‎ )١( 

(؟1) تضعيف الشىء ضم مثله اليه ٠‏ وقد يزاد وقد ينظر الى أول مرائبه لآنه المتيقن ثثم أنه 
قد يكون الشىء المضاعف مأخوذا معه فيكون ضعفا الدرهم ثلاثة وقد لا يكون فيكون اثنين 
وهذا كله موضوع له اللغة لا عرفا ٠‏ يقال « لك ضصعفه » أ مثلاه وثلانة أمثاله لآنه فى 
الأصل زإيادة غير محصورة وعن الكليات أقل الضعف محصور وهو المثل الواحد وأكثره 
غير محصور ٠‏ راجع أقرب الموارد ص ١86‏ الات المعانى جة ص 59 ٠‏ 

(؟) المخاض وهى النوق الحواصل وابن المخاض وابنة المخاض مادخل فى السنة الثانية لآن 
أمه لحقت بالمخاض أى الحؤامل واللبون الناقة ذات اللبن وابن اللبون وابنة اللبون ما أتى 
عليه سنتان ودخل فى الثالثة » فصارت أمه لبونا أى ذات لبن » والحق والحقة البعير اذا 
استكمل السنة الثالثة ودخل فى الرابعة والجذع والجذعة ما استكمل أربعة أعوام » ودخل 
فى الخامسة . فاذا طعن البعير فى السادسة فهو ثنى وقد سقط هذا من الاسنان التى 
يذكرها أما الرباع للذكر والرباعية للأنثى وهو التى دخلت فى السابعة والعين المال هن 
ذهب وفضة وأشباهها ٠‏ 

راجع تفسير الطبرى جلا ص ه٠١٠٠‏ تحقيق محمود شاكر 0 

(5)انظر المرجع السابق اص : ه٠5 ٠‏ 





56 


أيضاً . وكان أونها وحيا مكيا والثلائة الباقية مدئية . وكا نكل واحد من هذه التششربعات الأربعة 
مشاا تمام المشامبة لمقابله فى حداث افر . ففى الآية المكية يقول الله جلت حكنته : « وما نيتم 
مق ربا أدبو فى أموان الفاس قلا يريو عنت الله _وما اتيت من« ز كاه تريدون نجه لذ 
فأولقك ثم المضعفون ( الروم : وم ) فهذه موعظة تبين أن الربا لاثواب له عند الله نعم 
ولكن الله لم يقل أنه ادخر لأكل الربا عقابا مثلا . وهذا نظير صنيعه فى آة ار المكية من سورة 
النحل ( آنة :“7+ ) حيث أوماً وفق إلى ان ما شخذ سكراً ليس من الرزق المسع ,هوت أن يقول 
إنه رجس واجب الاجتناب . 

أما الموضع الثانى فكان درسا وعبرة قصها علينا القرآن فى سيرة اليهود الذين حرم عليهم الر با 
فأكلوء وماقبهم الله بمعصيتهم قال الحق تبارك وتعالى : « فبظم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
ليابة أحلت لم وبصدم عن سبيل الله كثيراً . وأخذثم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس 
بالباطل وأعتدنا للسكافر بن منهم عذاباً ألها(1) . 

وواضح أن هذه العبرة لا تقع موقعها إلا إذا كان من ورائها تحريم للر باعلى المسامين » ولكنه 
حتى الآن حرم بالتلويع والتعريض لا بإلدص الصريم » ومهمايكن من أمر فإن هذا الأسلوب كان من 
شأنه أن بدع السامين فى موقف ترقب واتنظار لدبى يوحه إليهم قصداً فى هذا الشان نظير ما وقع بعد 
المرحلة الثانية(؟) فى ار «كما يفم من آبة « 01© البقرة : يسألو نك عن ار » حيث استشمرقت 
النفوس إِذ ذاك إلى ورود بى صريم فيه » وقد حاء هذا النبى بالفعل فى المرحلة الثالثة » ولكنه 
كن إلا مهيا جزئياً فى أوقات الصلاة « يأها الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى...(؟) 

وعن أبى سعيد الخدرى قال بمعت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يخطب بالمدينة قأل :يها القاس 
إن الله تعالى عرض بالمر ‏ أى فى قوله تعاللى من سورة البقرة و سالولك عن [خر والبسير ... » 
ولعل الله سينزل فيها أمرا فن كان عنده ثىء فليبعه وليتتفع به قال : فا لبثنا إلا بسيرا حتى قال النى 
صلى الله عليه وسل:ان الله تعالى حرم احخر فن أدركته هذه الآية منسورة المائدة : د إنما اخمر واليسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجئنبوه لعلكم تفلحون . .. » وعنده منها ثىء 
فلا شمر به ولا بسعه قال : فاستقبل الناس با كلن عندهم منها فى طريق الدينة فسفكوها(؛) . 

وإذا كان النبى عن الخر قد تم جزئيا فى الرحلة الثالثة فى أوقات الصلاة فقد كان كذلك أيضأ 
فى الرحلة الثالئة من الربا حيث « لم كن إلا مهيا جزئيا عن الربا الفاحش » الربا الذى يتزايد حتى 
نصير أضعافا مضاعفة . قال تعالى < لا تأكلوا الربا أضمافا مضاعفة(0). 


٠ ال5١‎ 2ثدك٠ع‎ : آية‎ ٠ النساء‎ )١( 

(؟) كما يفهم من أية البقرة 2 يسألونك عن الحمر والميسر 5 » آية ادي ديه 
(؟) راجع الربا فى نظر القانون الاسلامى ص ٠. ٠١١‏ 

(5 ) صحيح مسلم شرح النووى جة ص 57 » ٠‏ 

[ 4 آلوبا في نر النافوق الإلملايى اض 33 + 


ك5 











واخرج الفريابى عن ع #اهد قال : كان العرب أبابعون إلى الأحل فإذا حل الأجل و يدفعوأ 
زادوا عليهم وزادوا فى الأجل فتلت « ب أيها الذين آمنوا لا تأكاوا الربا أضمافا مضاعفة » » وأخرج 
أضاً عن عطاء » قال ا 2 له فإذا حاء الأجل قالوا : ترضيم 
روه تن ون با أضماؤا مضاعفة(١)‏ , 

وأخيراً وردت الخلقة الرابعة التى ختم بها التشريع لعو كزان بر ل افون عباس + 
وفيها الننبى الماسم ع نكل ما يزيد عن رأس مال الدين خيث يقول جلت حكتة « يأما الذين امنوا 
اتقوا الله وذروا ما بتى من الربا إن كتثم مؤمنين . فاإن لم دوا فأذلوا ترب عن الل ورسوله ين 
تبنم فلك رءوس أموالك لا نظامون ولا نظامون وإ نكان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وآن تصدقوا 
خير 3 إن كنتم تعامون » واتقوا .وما ترجعون فيه إلى الله ثم نونى كل نفس ما كسبت 
وثم لا بظامون(7) . 

وقد روى خلاف فى آخر آية نزلت من القرآن أهى آية الربا هذه أم آبة « واتقوا بوما ترجءون 
فيه إلى الله . . . > التى تليها ؟ أم انة الدين ؟ 


ولعل قول السيوطى يزيل الشك » فقد وفق بين هذه الآراء حيث قال : « ولا منافاة عندى 
بين هذه الروايات فى آية الربا » وآية واتقوا وما » وآبة الدين 5 لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة 
كزكنيباى السيحف ولآنها ق 'قسة اده فأطين كل من يشل ها نل يأب لخر وذلك تيم[ > . 

وعكذا كان القرآن حكيا فى تدرجه النشسر يعى فى علاج مسشكلة قائمة ها جذورها البعيدة تمسك 
بها العرب وغيرهم » لأنها جزء من تعاملهم » ثم يدافعون عنها » كا نفهم ذلك من محاجة « فنحاص > 
اليبودى مع أبى بكر الصديق رضى الله عنه حيث يقول : والله ياأبا بكر ما بنا إلى الله من فقر 
وإنه إلينا لفقير وما تتضرع إليه كا بتضرع إلينا وإنا عنه اغنياء وما هو عنا بغنى ولو كان غنيا عنا 
ما استقرضنا أموالنا كا يزعم صاحبكم ينهانا عن الربا ويعطيناه ول وكان عنا غنيا ما أعطاناه . 


وفنحاص بشير هنا إلى قول الله عز وجل « من ذا الذى برض الله قرضاً حسنا فيضاعفه له 
أضعافاً كثيرة 6' 4). | هء وكا نفهم تما حكاه الله عنهم حيث يقول لوقك رد نهم قالوا إنما البيع مثل 
الربا وأحل الله الببع وحرم الريا » » فقد جعاوا الببع مشببهاً اا ار ااام 
بقاس عليه » فرد الله علييم نظرتمهم وقال : « واحل الله البيع وحرم الربا » حيث أن الفرق يينهما 


٠ أسباب النزول لجلال الدين السيوطى ص *؛‎ )١( 
٠ ١١ (؟) الربا فى نظر القانون الاسلامى ص‎ 
٠ 55 (؟) الاتقان فى علوم القرآن ج4١ ص‎ 

( ؛ ) راجع حياة محمد ص ٠ "9١‏ 


يف 





وأضح « فإن من أعطى درهمين بدرثم ضيع درهما ) ومن اشثرى سلعة نساوى درهماً بدر ضين فلعل 
مسيس اللاجة إليها أو توقع رواجها يجبر هذا الغبن(١).‏ 


ولقد حاول أحد رؤساء الوفود أن .نتزع من الرسول استثناء بإباحة الربا وأشياء أخرى فرفض 
الرسول وقال له لا صلح وفى ويشمء فقد روى أن د كنانة ابن عبد يا ليل » رئيس وفد ثقيف 
قال للرسول صلى الله عليه وس : « هل أنت مقاضينا حتى ترجع إلى قومنا ؟ قال نعم إن أتتم أقررتم 
بالإسلام أقاضيكم وإلا فلا قضية ولا صلح ينى ويينكم » قال أفرأيت الزتى فانا قوم نغترب ولابد لنا 
منه قال هو عليكم حرام فإن الله يقول : د ولا تقربوا الزنا إنه كان فاححشة وساء سبيلا » . 

( 50 : الإسراء ) 

قال أفر أت الريا فإنه أموالنا كلها قال لكم رؤوس أموالكم إن الل بقول : « يالا الذين آمنوا 

اتقوا الله وذروا ما بتى من الربا إن كنتم مؤمنين » . 


قال أفرأيت ار فإنه عصير أرضنا لابد لنا منه قال إن الله قد حرمها وقرأً د يا أما الذن آمنوا 
ها شر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من تمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون »(1)7 ه . 

وقد حرم الرسول عليه السلام نوعاً من التعامل النقدى والعينى كانت تفعله العرب ولا ترى فيه 
أسا 6 بدي إلى ذلك ها رواء الاين + أن العرب لم تكن تعرف أن ببع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة نساء ربا وهو ربا فى الشمرع (5). 


هذا التعامل حرمه الرسول صلى الله عليه 6 بقوله :ا 2 الذهب بالذهب مثلا عمل والفضة بالفضة 
مثلا مثل والتمر بالتمر مثلا يعثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير: مثلا مكل 
من زاد 0 استزاد ققد بيك 8 سعوا الذهب بالفضة كك شلتم بدا بيد 6 وسعوا الشعير النض كيل 
شم بدا بيد 4(6). 





٠ 50 شرح صحيح البخارى للقسطلانى وزكريا الأنصارى ج ه ص‎ 2١0) 
ويرى الألوسى فى قوله تعالى « وأحل الله البيع وحرم الربا » ان الله أراد نظمها فى سلك‎ 
واحد لافضائهما الى الربح فحيث حل بيع ها قيمته ذزهم بدرهمين خل نيع درهم بدوعمين‎ 
, الا أنهم  أهل الجاهلية  جعلوا الربا اصلا فى الحل » وشبهوا البيع به » وما للمبالغة‎ 
: كما فى قول الشاعر‎ 

ومهمة مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه 

وقيل يجوز أن يكون التشبيه غير مقلوب بناء على ما فهموه أن البيع انما حل لأجل الكسب 
والفائدة » وذلك فى الربا متحقق وفى غيره موهوم ٠‏ 
نقلا عن روح المعانى جلا ص 17 ٠‏ 

(؟) راجع زاد المعاد ج68 ص 55 , /ا؟ ٠‏ 

(؟) أحكام القرآن جا ص 5554 ٠‏ 


( 4 ) روى هذا الحديث بروايات متعددة وألفاظ متقاربة ٠‏ 
انظر شرح النووى جاه ص لاه ٠‏ 
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امووحو ور 12 


2م بعرت شاتن: 
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وإذا اتحد الجنس واختلف النوع فالأمور العينية كبر جيد وبر ردىء فقد أرشد الرسول مَل - 
على حد قول رحال الاقتصار ‏ «إلى وحدة معياربة تقاس مأ قم #تلف السلع والخدمات عند التتادل . 
وهذا تسهل عملية المقايضة ذاتها » إذ أصبح عبر بادىء ذى بدء عن قيمة كل من البدلين بهذا المقياس 
المشترك للقيمة(11. 


وبرى رجال الاقتصاد أن المقايضة ما هى إلا عملية ششراء وبيع فى ذاث الوقت ومن طبيعة 
المقايضة أن ترتبط هاتان العمليتان ارتياطاً وثيقاً ففنكرة توسيط النقود فى المباولات إذن هى فكرة 
قامت لعرض تفسكيك عرى هذا الارتباط الوثيق بين عمليتى الشراء والبيع وجعل كل هنبهما عملية 
قله ذاه مدعت القن ..... وهقا عن هاه أن يلق هوا تسوي المرقة الباية بطريوق 
العرش والطلب ويحقق عدم اخراف الأسعار الى تسجلبا الأسوراق عن سعر التواؤن. احرافا كبيداً 
طويل المدى( ؟). 


وعَيك] جا قاو إليه الرسول وِككاية بقوله : د رسع امع بالدرام ثم | بتع بالدراهم جنيبا »(5). 





: وقد خفف الرسول صبى الله عليه وسلم من حدة هذا التحريم » ورخص فق عدم علق يطل 
ْ شروطه للحاجة » وهو ما يسمى « ببع العرابا »(؟) عن زيد بن زات رشى اسه إن رسووراة 
صلى الله عليه وس : د رخص فى ببع « العرابا » أن ماع مخرسها آياة متفق عليه 4 واس 8 رخس 
فى العر بة ماخذها أهل البيت ت مخرصها تمراً بأكلوها رطباً » وللبخارى « نهى رسول الله - وَل 
عن بيع الثمر حتى بطيب ولا ساع شىء منه إلا بالدنانير والدراهم إلا العرايا . . . فااترخيص إكا وقع 
فى بع ما ذكر مع عدم تيقن التساوى فقط » وأما الثقايض فل بلع فيه رخيس ‏ اق عل الأصل من 
ا اعتباره » و بدل لاشتر تراطه : ما أخرجه الشافعى من حديث « زيد بن ثابت » أنه سمى رجالا محتاحين 

من الأنصار شسكوا إلى الرسول صل الله عليه وس ولا تقد فى أبدي»م ببتاعون به رطبا وبأ كلون مع 
الناس » وعندهم فضول قوتهم من التمر » فرخص م أن ببتاعوا العرابا بخرصها من التمر » وفيه 


* ١؟ مقدمة فى النقود والبنوك ص‎ )١( 

3 زات المسي هلم الالاضباة فى 7846 * 

(؟) سيل السلام ج؟ ص ٠‏ » الجمع : التمر الردىء . وقيل الخلط من التمر ٠‏ والجنيب 
الطيب ,2 وقيل الصلب ٠»‏ وقيل الذى يخر ج منه حشفة ورديثئة » وقيل هو الذى لا يختلط 
بغيره + 

(4) العرية حى القخلة + وى فى الاصل غطية تير التخلة مون الرقبة + كانت العرب فى الدى 
يتطوع أهل النخل منهم بذلك على من لا ثمر له ٠‏ 
وقال مالك : العربة أن يعرى الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى المعرى بدخول المعرى عليه 
فرخص له أن يشستريها أى رطبهآ منه بتمر يابس ٠‏ 
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ماخذ لمن يشترط التقايض وإلا م نكن لذكر وحود الهير عندهم وجه . . . والحديث ورد فى الرطب 
بالتمر على رؤوس الشحر . >1 

ما سبق ينبين أنا أن الإسلام حرم الر با فى التعامل المالى فى الصور الآنية : 

. سما كان تنيجة عملية قرض هك شير إلى ذلك قول الخصاص السابق وابن حجر‎ ١ 

ب ما كان بعد مهام صفقة يع لأجل الت خير 4 يؤدد ذلك خطبة « وهب بن حمر » وروانءة 
الطبرى والغرياتى كا تقدم ؛ ويستوى التحريم سواء أكان الربا قليلا أم كثيراً » وهذا يطلق عليه 
ريا النسيئة . 

م س ما كان تتبجة مبادلة حالة بزيادة أحد المتجانسين على الآخ ر كبيع درهم بدرسمين » وكذلك 
تسليم الآخر وهذا ما بطاق عليه ربا الفضل . 

غ ‏ وهناك صورة رابعة لم تسبق الإشارة إليبا احتسبها الرسول صل الله عليه وسل من صور 
التعامل الر بوى » وهى غين المشترى أو البائع » فقد قال عليه السلام : « غين المسترسل ربا »(0). 

والمسترسل هو الذى «دخل السوق ولا حرف فمها يشترى أ ببيع » فيقع فى بد من لا ب رحمه » 
فدل الحديث على أن الغبن الذى لم يتوقعه البائع أو المشترى ول لسمح به نفسه ريا لأنه ظرل0). 

لهذا برى اين رشد ( الحفيد ) أن المقصود بتحريم اذر يا مو تاق العرع لتقي الذي فة وان 
العدل فى المعاملات إتما هو مقار بة التساوى( ٠١‏ » وبرى الأستاذ الدكتور 2ه دراز رحمه الله : ان حرم 
الربا حنابة للفقراء والأغرار من طرق الغبن والاستغلال التى يتبعها النجار الجشعون(*). 

د 6 ا 


)١(‏ سيل السلام ج4؟ ص » وهذا الحديث فيه مأخذ ‏ أى حجة ‏ للشافعى لانه يسترط 
التقايض أى اعطاء التمر الذى تباع به العر بة فان نفرقا قبل القبض فمد البيع ٠‏ وهذا على 
خلاف ما ذهب اليه الامام مالك حيث أنه يرى أن العربة هى أن يهب الرجل ثمرة نخلة 
أو نخلات من حائطه لرجل بعينه فيجوز للمعرى شراؤها من المعرى له بخرصها تمرا على 
شروط أربع هى 059 أن تقصى ٠‏ (9") إن تنكلون خمسة أوسق فما دون ثان زادت 
فلا يحوز ٠‏ (”) أن يعطيه الثمر الذى يشتر بها به عند الجذاذ فان أعطاه نقدا لم يجنز ٠‏ 
(4) أن يكون الثمر من صنف الثمر العر بة ونوعها + والامام الشافعى يخالف مالكا فى 
الرخصة بانها ليست للمعرى خاصة وانما هى لكل واحد من الناس أراد أن يشترى هذا 
القدر من الثمن. .. اعين الحمسة أوسقو ما دون ذلك بثمر مثلها ‏ ويرى الشافعى بأن 
العربة ليست هبة وائما هى بيع وسميت هبة على التجوز ٠٠٠‏ كما يخالف الشافعى مالكا 
فى بعض الشروط التى ذكرت سابقا ٠‏ فالشافعى يشترط فى اعطاء الثمر الذى تباع به 
العربة أن يكون نقدا ويقول ان تفرقا قبل القبض فسد البيع ٠٠‏ ومن أراد المزيد من أقوال 
الفقهاء فليراجع : 

بذاية امفيك سا صن 515 ب 511 ب 16 5157 + مطبية الخلبى * 

٠ احياء علوم الدين ج؟ ص "الا‎ )١( 

(؟) السياسة المالية فى الاسلام ص ١55”‏ * 

(؟) بداية المجتهد جب" ص ٠ ١١9‏ 

( 5 ) الربا فى نظر القانون الاسلامى ص ٠ ١١‏ 
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وبع وضوف : 

ولكن المسامين إزاء قضية الر يا * ار ينهم جدل وخلاف محرز عنهها © عر بن الخطان وأ بكر 
وعهان وعلى وسعد وطلحة والزير وعالّشة .. .. وغيرهم من الصحابة والتا عين وجل فقهاء الأمصار َ( 
فهو لاء ومن اف لفهم كانوا يرون ان الر با حرام مطلقاً » ويبشمل التحريم ربا الجاهلية وهو ما كان 
يونا ماوق حرمه القران م سبقت الإشارة إليه 4 وعمل لكا و ركهم لرنا الفضل الذى حرمه 
الرسول صلى الله عليه وس . وروى #اهد عن أبى كر وعئان وعلى وطلحة وسعد والزير .. تي 
قالوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة وده الفضل١١).‏ 


وكان ع يع يي يي اا ندر عر 
وسلم قبل أن يفسرها فدعوا 5-30 5 


فكان رضى الله عنه ترك الربا والربية . وييجعل بينه وبين الخرام حاحزاً من الخلال . روى يحي 
ابن أ ىكثير عن مر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أرسل له غلاما بصاع بر » ليشترى بدله طعاماً هن 
شعير » وزجره إن زاد أو يزداد » وروى مثل ذلك عن معمر بن عبدالل أنه أرسل غلامه بصاع قح » 
فقال بعه ثم اشتر به شعيرً ؛ فذهب الغلام فأخذ صاءا وزيادة بعض صاع » قاما جاء معمراً أخيره بذلك » 
فقال له معمر :لم فعلت ذلك ؟ انطاق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بعثل ؛ فإنى كنت بت معت رسول الله صلى 
له لكوم ريد : « الطعا م بالطعام مثلا عثل > وكان طعامنا بومئذ الشعير » قيل له : فإنه ليس يعثل 
قال إنى أخاف أن يضارع( ان 


وروى عن مالك أنه بلغه أن سلوان بن يسار قال ؛ فتى علف حمار سعد بن أبى وقاص فقال اغلامه 
خلا م* أ ف اشوا وات ١‏ دوع اف من 06 


الأ عله 46 | 


ولاه وأمام : ا ءانا اب غلا بحديةة رسو ال 
كر من لين عق ان 5 59 


)١(‏ راجع تكملة المجموع ج ص 
3( ف المعانى فى تفسير 0 العظر 
فم تكملة المجموع ىج ٠‏ ص لالا و //ا 
راجع موطأ مالك ج؟ ص 19 * 
شرح صحيح البخارى جاه ص /ا؟ * 


0 
صم 0 








00000 م الربا يطلق على كل ببع محرم وأضيف إليها هذا لقوها: 
لت الآيات من ار 'سورة القوة 0 عليه وسلم كرم التجارة فى١‏ خر 
مدا أن بيع ار 1 وي ان وا 


وكانت رخى الله عنها ترى أن عقد الببع إذا كان القصد منه الريا فرو أيضاً حرام » وان استكمل 
مظاهر ”لة الفقد . روت العالية بنت أبفع بن شمرحبيل : وخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على 
مائشة رضى الله عنها » فقالت أم ولد ز زد بن أرقم افق بعت غلاما من زيد بن أرقم ذاعاثة درثم 7 
العطاء » ثم اد شتريته بستائة درثم أى حاله د فقالت عالشة : أب ينا اتيك ابلغن زيف بن بن أرقم أن قد 
أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ينوب » قالت: أرأيت أن لم آخذ إلا رأس مالى ؟ 
قالت عائششة : أن حاءه موعظة من ربه فانشتبى فله ما سلف(؟) . 


وهذا هو ببع العينة الذى قال فيه الإمام د مد » من فقهاء الحنفية د فى قلبى كأمثال الجبال ذميم 
اخترعه أ كلة الربا » وقال عليه الصلاةوالسلام :إذا تبابعتم بالعينة » واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع» 
وتركتم الجهاد ‏ سلط الله عليك ذلالا ينزع حتى ترجعوا إلى دينك(”) . 

محديد منطقة الريا : 


م 1 00 تك د ب 
وروى عن معاوءة ما يحتمل مو افقتهم ولف لفهم كثير من التا بعيين(4) وفقباء الأمصار . هذه الطائفة 
وأك أن الوبالاككون إلا فى اللبيكة وكاتوا كز رو نويا لاشدء آى آنهم فقون مم الطالية الأوى 
فى حرم ربا النسيئة » وأما إذا كان الربا فى تعامل بدا بيد فقد أحازوء(») . 


وبين ورع الطائفة الأولى التى تزعمها أبو بكر وعمر .. وتضييق دائرة الربا للطائفة الأخرى وعلى 
رأسها اين عباس واسامة بن زيد .. قامت عدة خريجات ومناقثات حول تمحديد منطقة الريا » ونسب 
إلى ابن على و انلق ء 
الرأى الأول : 
أنه من القائلين بتحريم ربا النسيئة فقط « عن ألى صاع قال : سمعت أيا سعيد الخدرى يقول : ظ 


٠ 55 تكملة المجموع ج١٠ ص‎ )١( 

(؟) نيل الاوطار جه ص 5١‏ وراجع الجامع لاحكام القرآن ج؟ ص 9ه” ٠‏ 

")2 رد المختار ىج 5 ص "لا؟ ٠‏ 

( 5 ) مثل عطاء » وطاووسى . وجابر بن زيد 2 وسعيد لح كاي سات ارا بحواز 
الدرهم بالدرهمين يدا بيد ٠‏ راجع الموافقان ج5 ص ١9١‏ ءا ص "لا؟ ٠‏ 

)2( راجع تكملة المجموع ج ٠١‏ ص 56" ٠‏ 


وف 








1 ةن ا ا د . 
مد امعق ا سي ل ا ا الشف 700100 


الدينار بالدشار والدرثم بالدرثم مثلا يمثل » ومن زاد أو ازداد فقد أربى فقلت له : إن ابن عباس شول 
غير هذا ؟يفقال : لقد لقيت ابن عباس فقات : أرأءت هذا الذى تقول : أشىء سممته من رسول الله >لى 
الله عليه وسلم » أو وجدته فى كتاب الله عز وجل ؟ فقال : لم أجمعه من رسول الله صل الله وعم 
و أجده فى كتاب الله عر وجل ولسكن حدثن أسامه بن زيد أن النبى صلى أل عليه وسام قال :د الرب 
فى النسيئة(١1)‏ . 


وقال سعيد بن حير : رضى الله عنه حمبت ابن عباس حتى مات فوالله ما رجع عن الصرف »© أى 
قوله بممواز التفاضل فى سع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع القبض » وقصر الربا على ربا النسيئة » 
وهو ريا القراق الكرم . ويقول سعيد + سات (بن غباس أيضاً قبل موث يعديرين ليلة عن الفترق 
فلم ير به باسا »() . 


وقال الشافعى رحمه الله فى كتاب اختلاف الحدرث « كان ابن عباس لا يرى فى دنار بدنارين 
ولا فى درثم بدرمين بدا بيد بأساً ويراه فى النسيثة د وكذلك مامة أصابه(؟) . 

ويفقل الإمام عفر الدين الرازى حجة ابن عباس فيقول : «وحجة ابن عباس أن قوله ‏ تعالى ‏ 
د وأحل لله البيع » يتناول بيع الدرثم بالدرهمين نقداً وقوله وحرم الربا لا بتتناوله لأن الريا عبارة 
عن الزيادة و ليست كل زيادة. محرمة ؛ بل قوله وحرم الربا إما يتناول العقد الخصوص الذى كان يسمى 
فيا ينهم بأنه ربا » وذلك هو ربا النسيثة فكان قوله وحرم الربا مخصوصاً بالنسيئة » فثبت أن قوله 
د وأحل الله البيع » يتناول ربا التقد وقوله « وحرم الربا » لا يتناوله وجب أن ببتى على المل » 
ولا يكن أن بقال إما يحرم بالحديث لأنه يقنضى خصيص ظاهر القرآن يخي الواحد وأنه غير حائز»اه. 


ويعلق الإمام خر الدين الرازى على هذا بقوله : « وهذا هو عرف ابن عباس وحقيقته راجعة 
إلى أن خصيص القرآن بخير الواحد هل يتجوز أم لا » وأما جمهور المجتهدين فقد اتفقوا على حرم الربا 
فى القسمين )(4) ١‏ .م . 


الرأى الثانى : 


إن ابن عباس رجع عن رآبه السابق » وقال شحريم ربا الفضل » م قال بشحريم ربا النسيئة : 
روى الحا ع 3 ابن عباس رجع عن ذلك القول أى بانه لااربا إلا فى النسيئة - وأستغفر الله 
من القول[*) به . 





٠ 05١ صحيح مسلم جه ص‎ )١( 

(؟) مجلة المسلمون العدد الثالث من السنة الثانية ص 5١/لا١ ٠‏ 
(*) تكملة المجموع ج ٠١‏ ص 9# ٠‏ 

(9) سيل السلام ج #ا ص 298 ٠‏ 


عم 





د وروى الخازى أيضا رجوع ! بن عباس واستغفاره » عندما سمع جر بن الخطاب واه عند الله 
يتحدثان عن رسول اللهصلى الله عيةوس ا يدل عل رع وبا اللضزوقال ؟ علهةا ون رسولانا مام 
أحفظ وروى الخازىى عن ابن عباس اا 4 و اذفان كي وهذا أو مسد اللدرق 


ييحدثنى عن رسول الله فترّكت رأبى إلى حديث رسول اللّه(١‏ 


وعن يحي بن دنار عن زءاد قال 0 » نرجع عن الصرف قبل أن 
عوت بسبعين يوما('! . 


تخريجات : 





وب إزبرواة إضراو ابن عياين عل آله لا واإلاق السو كان توعان فى ب وعانج 
لتخريجها » والتوفيق ينها وبين الأعاويك الأخرى «ديرى الإمام الشانعى رذى الله عنه فى أحد 
تأويليه مخريتجا سلحديث أسامة < لاربا إلا تى النسيقة س. وان كنت أرى رأيا آخر سأذّكره فها بعد ) 
قال : الشافعى . تأخذ بهذا ابن عباس ونفر من أصحابه المكيين وغيرهم . قال الذافعى : فقال لى قائل: 
إن هذا الحددث مخالف للا حادرث قبله « يشير إلى أحادءث الرسول الحرمة ار با الفضل بدا يبد » قلت : 
قد يحتمل خلافها وموائقتها قال . وبأى ثىء يمحتمل موافقتها ؟ قلت : قد بكون أسامة بن زيد مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ال عن الصنفين الختلفين مثل الذهب بالورق » والتعر بالحنطة » 
أوعا الجعلى سية ولاشاة ينا بيه تقال ؟ إن الر يا قلسي + أو تهون السالة سيقه ذا 
وأدرك واب ف تزوع اجات و1 عط الور أوافك نيا 411 


بدرهمين » لهذا رأى ابن القيم عذراً لإبن عباس باباحته الدرهم بدرهمين حيث لم يعل أن هذا حرم 
ول تصله روابة أخرى(0) . 


٠ ١55 نيل الاوطار جه ص‎ )١( 

(؟) تكملة المجموع ج ٠١‏ ص8" ٠‏ 

( * ) تخريج الامام الشافعى بعدم حفظ المسألة أو ادراك أسامة لبغضها يلتقى مع قول عائشة فى 
2 أبو هر برة » فى بعضص روايانه انه لم يبحفظ المسألة وانه أدرك بعضهً مع فارق واحد 
ا عاقيا مسسفبت كنا سم أبن مرج : سنيج و ينافك زعا الفداقمي ان إستعج ا 
هو متأول ففى مسند « أبو داود » الطيا لرى أنه قيل لعائشة إن أبا هريرة بقول قال 
رسول الله داص ©»: الشؤم فى ثلاث المرأة والدار والغرس ققزالن + ضائضسة لم تحفظط 
أبو هريرة لأنه دخل ورسول الله يقول : قاتل الله اليهود يقولون 0 فى نلاث المرأة 
والدار والفرس فسمع آخر الحديث 5 يسسمع أوله ٠*٠‏ نقلا من حياة الحيوان الكبرى 
للدميرى ج؟" ص 3١٠١‏ + كما يلتقى مع قو [ها فى عبد الله بن عمر فقد ذكر لها أن عبد الله 
ابن عمر يقول ان الممت ليعذب ببكاء الحى 0 عائنشة يغفر الله لانى عبد الرحمن أما أنه 
لم يكذب ولكنه نسى أو أخطأ ٠‏ أنما مر رسول الله بيهودية إنيكين 0 أهلها فقال انكم 
لتبكون عليها وائها لتعذب فى قبرها 6« موطا مالك جا ص 185 9 


)0 رسالة الامام محمد بن ادريس فى علم أصول الفقه ص : ٠ ٠٠‏ 
(0) أعلام الموقعين جا ص /ا5١ ٠‏ 


6 


تر ار 


إن ما سبق ما هو إلا اولة للتوفيق بين روايات الأحادرث اق وردت فى باب الربا واعتادا على 
أن كن عباس ل سمع رواءة أخرى غير أن الاحتال الثابى س وهو أن ابن عباس قد عع بالأحادرث 
الأخرى » ومع هذا أصر على تمسكد بتحريم ربا النسيثة فقط شلأنه فى ذلك شأن بقية أصحابه إعهاداً عل 
حديت أسامة « لاريا إلا فى الشبيئة » وتيا بما رواه عبد الله بن الزير الميدى صاحب الشافمى 
وشيخ البخارى عن سفيان بن عيينة عن سمرو بن درنار : أنه مم أبا المنوال يقول : باع شسريك لى 
بالكوفة درثم بدراهم يينهما فضل » فقات : ما أرى هذا يصلح فقال : لقد بعتها فى السوق فا عاب على 
أحيذ » ناتيت البراء بن عازب فسالته فقال : قدم اللنى صلىالله عليه وس المدينة وتحاوئنا هسكذا » وقال. 
ما كان بدا بيد نلا بأس » وما كان نسيئة فلا خير فيه » وأت زد بن أدقم فا نه كان أعظم أجارة منى 
فاتيته فذ كرت ذلك فقال : صدق البراء(١)‏ . 


هذا الإحتمال الثاتى سيجعل التخريح بأخذ وجها آخر غير ما سبق » فقد رجح الشائعى عدم 
الأخذ بحديث أسامة بقوله  .‏ كل واحد من روى خلاف أسامه ‏ وإن لم يكن أشبر باأفظ للحدث 
من اسامة سل فليس به تقصير عن حفظه » وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت اشد تقدما بالسن 
والصحبة من أسامة ؛ وأبو هريرة أسن وأحفظ من روى الحديث فى دهره ؛ ولماكان حددث إثنين 
وك فى الظاهر ,الحفظ ولق شف عنه الغلط من حددرث واحد» كان حدرث ل قرم الذى هو أشبه 
أن ون أولى لظ ح أول من حديث من هو أحدث منه ؛ وكان حدرث خمسة أولى أن عار إلية 
عندنا من حديث واحد(؟) . 


هؤلاء المْسة مم رواة أحاديث ربا الفضل بألفاظ متقاربة . 

هذا بالقسة ديت باه أما حديت أ القبال ققد وروت رواة أخرى فيا اللي ,أمكانتا 
ومناقشتها ؛ مع زبادة وضح المراد ان الأولى على الثانية تملا بقاعدة المع بين الأحاديث : 
أن الحدث إن عورض كله فإن أمكن المع بغير تعسف فهو مختلف الحدرث » وإن م يكن اطع 
وت العام أ عرف بالتاريخ فهو الناسخ والآخر النسوخ » وإلا فالترجيح . ثم التوقف(" . 





)١(‏ تكملة المجموع ج١٠‏ ص : ٠ه‏ ء 
(؟) رسالة الأماي الشبائ من 7١‏ > والقر جيجح للسن وأولوية رفظ فى الدفسن مه كو + 
فقد أصدق الله زيد بن أرقم وهو صغير فى حديته الذى نقله الىالرسول عن رأس المنافقين 


)0 ادن القن «( الذى قال فى الرسول وهو راجع من غزوة بنى المصطلق : « ليخرجن الاعز 
منها الأذل » فقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم باذن زيد وقال له أبشر فقد صدقك 
الله ثم قال هذا الذى وفى الله بأذنه أءى ٠.‏ زاد المعاد ج؟ ص : ٠ 1١5‏ 

وعندما التمسر أبو 'موسى الاشعرى فى مجلس الانصار من يشهد له عند عمر على صحة 
الحديث الذى رواه نى الاستئذان قالوا لأبى موسى لا يشهد لك الا أصغر نا أبو سعيد 


الحدرى فذهب به الى عمر وصدقه أ*ها ٠‏ راجع صحيح ٠٠‏ البخارى يج ؟ ص ه . 


(؟) متن نخبة الفكر فى مصطلح أهل الاثر ص 51 ملخق بسبيل السلام ٠‏ 
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والأحادث تكل بعضها بعضا » وخير ما شر الحديث الحديث » وعلى هذا حمل قول أبى النهال : 
باع شمريك لى بالكوفة دراهم بدراثم ينهما فضل . . !1 على أن ببع الدراثم بالدراهم و بينهما فضل كان 
نسيئة م نشهد بذلك رواية الإمام مسلم » فقد روى بلفظ آخر عن أَبى النهال قال : « بلع شمرريك لى 
ورقا نسيئة إلى الوسم أو إلى الحج فاخب رتى فقلت : هذا الأ لا يصلح قال: فقد بعته فى السوق 
فلم ينسكر على أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال : قدم النى َيه الددنة ونحن تبيع هذا البيع 
فقال : ماكان بدا بيد فلا ل وماك نسيئة فهو ربا » وأت زيد بن أرقم فانه أعظم نمجارة منى 
فايته فسالته فقال : مثل ذلك0١)‏ . 


وبناء على ما تقدم تكون الخحادئة روءت بروائين : إحداهما مفصلة وص رواية الإمام مس 6 
والأخرى مملة بناء على أن الحادثة كانت معروفة للمخاطبين » ومن جموع الروايتين يكون الرسول 
صطِبّةٍ حرم الزيادة مع النساء » وسكت عن يبان حكم ربا الفضل بدا يبد » حيث لم يستقر الوضع للتشمرييع 
الالى الكامل » لقول البراء بن عازب : قدم النى مكلا الدنة وحن نبيع هذا البيع . . الحديث » 
فيفيد أن الخارئة كانت فى بداية المحرة 5 فى بداية التشمر بسع الالى » وكان هذا العمل مالو فا عند العرب 
فسكت الرسول مَيلكيةٍ عن ربا الفضل وحرم ربا النسيئة الذى كانت تمارسه العرب ٠‏ قال الجصاص : إن 
العرب لم تكن تعرف بع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نساء ربا وهو ربا فى الشمرع(؟) . 


ثم حرم الرسول بعد ذلك ربا الفضل 5 بشير الحديث : « الذهب بالذهب . . !ل الذى رواه كل 
من أن سعيد الخدرى وعبادة بن الصامت وأبى هريرة وعنان بن عفان وغيرثم بألفاظ متقارية ر6) . 
والأسل فى الأشياء, الاباحة ثم ياى التجريم » ويكون البراء بن عازب وزيد بن أرقم قد ألماهما 
الصفق فى الأسواق والخروج للتجارة عن جماع هذا الحدث » كا كان يحدث لعمر بن الخطاب » فقد 
ورد أن أبا موس الأشعرى ول عل عمن بن الخطاب رطى اله عنة فل باذن له 6 وكانه كان مشغولا ؛ 
فرجع أبو موسى ففرغ مو » فقال : م أجمع صوت عبد الله بن قيس ؟ إنذن له فقيل قد رجع فدماه 
فقال :كنا نؤمس بذلك فقال : تاتينى علىذلك بالبينة فانطلق إلى مجلس الأنصار » فساهم فقالوا : لاشهد 
لك على هذا إلا أصفرنا أبو سعيد الخدرى ؛ فذهب بِأَبى سعيد الخدرى فقال حمر : أخنى على من أص 
رسول الله وَكليْةْ ألمانى الصفق بالأسواق « يعنى الخروج إلى التجارة »(4) . 
هذه وجهة نظر من أراد التوفيق بين تعارض الروايات والنصوص » غير أن رواية إصرار 
ان عباس وصحه على حرم ربا النسيئة ذقط وتداول أهل مك فى التعامل الدرثم بالدر همين اعنادا 


ع 





* ه١ تكملة المجموع ج١٠ ص‎ )١( 
٠ 5355 (؟) أحكام القرآن ج١ ص‎ 


(؟) راجع سيل السلام جا ص 55 وما بعدها .٠‏ 
(84) صحيح البخارى ج " ص 5 * 


كه 
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على فهم أبن عباس وصكبه » حتاج إلى برام اومن محاولة المع بين الأحاديث والروايات بالتأويل 
والترجيح تارة 6 فعل النشافعى »6 وإدعاء النسخ تارة اخرى : كم قال اميدى صاحب الشافعى و شرمخ 
البخارى 4 والمأوردى ) اللذان بس فم دعوة النسخ لعدم الدليل المقنع 17) 35 


« 
ا ا ا ان 0 


ويغون عن اللا الى سأساول سد الدواسة عيذ الآكر لوكين قضية ناريا : 

وأخيراً هذه جولة مع بعض آراء الصحابة وموقفهم من قضية الربا » واختلافهم فى تحديد منطقته 
تبعأ لاختلافهم فى رواية الأحاديث » و بان مقدار الأثر الذى تركوه » من عدم جمع السنة وندونها » 
وحصرها ومعرفة المتقدم منها والمتاخر وببان الناسخ والنسوخ » وإما رلك الأأعي كل عن عا وصله 
وبا إطمان إليه قلبه ولو خالف غيره . و بعض الناس يزعم أن السبب فى عدم ندوين السنة هو عمر 
ابن الخطان » وذلك أن الصحابة استاذثوه فى دوين السنة فى ذلك الزمان فنعهم من ذلك وقال : 
دلا | كتب مع القرآن غيره » مع عامه أن الننى وك قال : ا كتبو لأبى شاه خطبة الوداع . وقال : 
د قيدوا العم بالكتابة »9 , 


٠ وما بعدها‎ ٠8٠ تكملة المجموع ج١٠ ص‎ )١( 

(5) المصلحة المرسلة فى التشريع الاسلامى ونجم الدين الطوفى ص 51 من ملحق الرسالة , 
واذا كان عمر رفض تدوين السنة فى عهده مخافة أن يشوب كتاب الله بشىء غيره كما يفهم 
من قوله « انى كنت ذكرت لكم من كتابة السئن ما قد علمتم ثم تذكرتفاذا أناس من أهل 
الكتاب من قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبا فأكبوا عليهاوتركوا كتاب الله وانى لا أشوب 
الفاروق عمر ‏ موطأ مالك حى ١‏ ص 5 ٠‏ « من كأن عنده شىء فليمحه » ج؟ ص 5" 
التسباب الله بشىء أبدا » ثم كتب الى الامصار 

ٍ واذا كان هذا حو فقه عمس فى عدم التدوين فقد كان هناك قريق من السلف الصالح 
5 يرى عدم أندوين السنة أيضا ولكن لعلة أخرى تختلف عن علة عمر وهى الخوف من ضعف 
ا ملكة الحفظ ٠‏ فقد أخرج ابن عبد البر فى « جامع بيان العلم » ج١‏ ص 358 بسسنده الى 
ابراهيم النخعى قال « لا تكتبوا فتتكلوا »قال أيضا قل ما كتب رجل كتابا الا اتكل عليه ٠‏ 
وأخرج أيضا عن الاوزاعى « كان هذا العلم شيئا شريفا اذا كان من أفواه الرجال يتلاقونه 
لعلها يتناقلونة ب ويذاكرونه فلما صار فى الكتب ذهب نوزره وصار الى غير أهله «( ثم 
قال ابن عبد البر والذين كرهوا الكتابة كا بن عباس والشعبى وابن شهاب والنخعى وقتادة 
ومن ذهب مذهبهم وجبل جبلتهم كانوا قد طبعوا على الحفظ فكان أحدهم يجتزى بالسمعة 
الا ترى ما جاء عن ابن شهاب انه كأن يقول انى لأمر بالبقيع فأسد أذنى -مخافة أن يدخل 
فيهما شىء من الخنافوالله مادخل فى أذنى شثىء قط فنسيته 2 وجاء عن الشعبى نحوه وهؤلاء 
كلهم عرب وقال النبى صلى الله عليه وسلم ٠:‏ نحن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب »> أءص 
نقلا من السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى ٠‏ ص + *9اء 

وفى الوجه المقابل لفكرة عمر ومن رأى رأيه فى عدم التدوين بغض النظر عن العلة , 
كانت هناك أفراد يروون عن رسول الله اباحة الكتابة المحديث وتندوينه من هؤلاء : عبد الله 
0 عمرو . فيروى عنه « قلت يارسول الله أكتب كل ما أسمع منك؟ قال نعم أكتب عنى كل 
ها سمعت منى قلت فى الرضى والغضب ؟ قال نعم فانى لا أقول فى ذلك الا حقا أ١٠ه‏ رواه 
أحمد وأبو داود والحاكم ( نقلا عن هامش الموافقات ج؟ ص ١١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

وصح عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب حديثه » وكان مما كتبه صحيفة تسمى 
بالصادقة ومى التى رواها جفيده عمرو بن شعيب عن أبيه عنه » وهى من اصح الاحاديث » 
وكان بعض أثئمة أهل الحديث يجعلها فى درجة أأيوب عن نافع عن ابن عمر , والائمة الاربعة 
احتجوا بها أ.٠ه‏ زاد المعاد ج؟ ص ١895‏ . 


(8) الأعمال المصرفية ‏ !© 














ولو فعل. المسامون بالسنة كا فعلوا بالفرآن من العناية بالندوين وتبيان الناسخ والمنسوخ لما وقع 
ين اللناة كير خلاق + أو ين الروايات والتسوص كير #مارش ع :ولا التمصرت فقاوى الققبادء 
وم تنشعب اعتادا على رواية حديث » فتأمل معى ها بروى عن عصر الفقهاء فى مسألة الببع مع الشعرط » 
د ذهب أبو حنيفة إلى تحريم البسع مع الشمرط مطلقا » لما ورد من أن الرسول نهى عن يبع وشعرط . 
وذهب ابن شبرمة إلى الجواز مطلقا عملا بما فى الصحيح 6 من أن حابرا باع ناقة لرسول الله واشترط 
حلابها وظهرها للمدينة . وذهب ابن أبى ليلى إلى بطلان الشمرط مع صمة البيع مطلقا » حديث مائشة 
رضى الله عنها : أمرتى رسول الله أن اشترى بربرة وأعتقها » وإن اشترط أهلها الولاء فارن الولاء لمن 
أعتق لاز البيع و بطل الشمرط 276 . 


وإذا كان المسامون الأول اختلفوا فى تمحديد الربا لاختلافهم فى الأخذ بروايات الأحاديث فقد 
خلف من بعدهم خلف اختلفوا فى يان علة الربا . 

الفقهاء وعلة الريا : 

اختلففقهاه الأمصار « هلربا القرآن مل فسرته السنئة ؟ أم هو كان معهودا للعرب فى اجاهلية » 
ثم وردت السنة يزيادة الربا فى النقد متفاضلا بدا ييد2')» وزاد من دائرة الاختلاف . اختلاف الفقباء > 
هل يصح القياس ف الربا أو يجب فيه الاقتصار على ما ورد به النص”؟ ؟ ثم اختلاف مثبتى القياس 
فى علة الربا؟» اختلافا بوقع الناس فى الحرج » حتى ضاق بعض الفقباء من مثبتى القياس ذرما بهذه 


٠ حاشية الدسوقى ج؟ ص لاه‎ )١( 
٠ باختصار‎ 55١ (؟) تكملة المجموع جه ص‎ 
٠ راجع الفقه على المذاهب الأربعة ج؟" ص 59 وما بعدها‎ )*( 
» الشعير , التمر‎ ٠ بلغت مذاهب العلماء فى بيان علة الربا فى الاجناس الأربعة  البر‎ )84( 
: عشرة مذاهب بيانها كالاتى‎  ململا‎ 
مذهب أهل الظاهر ومن وافقهم أنه لا ربا فى غير الأجناس الستة التى يشير اليها‎ ١ 
٠خلا‎ ٠٠ الحديث الذهب بالذهب‎ 
؟ ب مذهب أبى بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم أن العلة فيها كونها منتفعا حكاه‎ 
٠ القاضى حسين‎ 
'ا ل مذهب ابن سيرين وأبى بكر الأودنى من أصحابنا  أى الشافعية  ان العلة‎ 
الجنسية تحرم الربام فى كل شىء بيع بجئسه كالتراب بالتراب متفاضلا والقفوب‎ 
٠ بالثوبين والشاة بالشاتين‎ 
ب مذهب الحسن البصرى ان العلة المنفعة فى الجنس فيجوز عنده بيع ثوب قيمته‎ : 
٠ دينار بثوبين قيمتهما دينار ويحرم بيع نوب قيمته دئيار شوب قيمته ديناران‎ 
ه ب مذهب سعيد بن جبير أن العلة تقارب المنفعة فى الجنس فحرم التفاضل فى الحنطة‎ 
بالشعير » لأن العلة 'تقارب المذفعة فى الجنس فحرم التفاضل فى منافعها وكذلك‎ 
5 الباقلاء بالحمص والدخن بالذرة‎ 
مذهب ربيعة بن ابى عبد الرحمن أن العلة كونه جنسا نجب فيه الزكاة فحرم الربا‎ 5 
فى جنس نجب فيه الزكاة هن المواشى والزروع وغيرها ونفاه عما لا زكاة فيه‎ 
ب مذهب مالك العلة كونة مقتانا مدخرا » فحرم الربا فى كل ما كان قوتا مدخرا‎ 7 
عد‎ ٠ ولقاء عما السس يقوت #الفواقة وهنا هو قوت لا يدخر كاللحم‎ 
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العلل مثل أبى الطبب صديق بن حسن الشافعى اللذهب » فقد قال : « إما اختلاف مثبقى القياس فى علة 
الربا فليس على شىء من هذه الأقوال حجة نيرة » إنما هى عرد نظئنات ومخمينات انضمت إامها دغاوى 
طوبلة بلا طائل . هذا ول العلة التى ذهب إليها ساقه إلى القول بها مساك من مسالك العلة كتخرييج 
مع يا دوا او ل م ا 
المسالك تبت يعثلها الأحكام الشرعية ُ بل منع اندراج ما زموه علة فى هذا المقام بحت * ثىء منها » 
ف أحسن الاقتصار على نصوص الشمربعة وعدم التكايف يعحاوزتما والتوسع فى تسكليف العباد يما هو 
تكايف محض وأسنا من يقول نفى القياس » لكن تقول بنع التعبد ببه . . ثم أخذ يذاكر العلل 
الى لط كرها الفغباء لحكون مدا القياس ويفندها فيقول ولا يخف عليك أن ذ كرء وليه الكيل 
والوزن فى الأحاديث لبيان ما يتحصل به التساوى فى الأجناس المنصوص عليها فتكيف كان هذا الذكر 
سيا لالحاق سائر الأجناس المتفقة فى التكيل والوزن ,هذه الأجناس الثابتة فى الأحاديث ؟ وأى تعدية 
حلت بقل 2 كر ذلك 8 وأي اط اسققيد معها مع العم أن الغرض بذ كرها هو نحقبق التساوى 
قال مثالا جل سواء زسواء . وأما الاتفاق فى الجنس والطه م كا قال الشافعى : واستدلوا على ذلك 
بها ثبت فى يح مس وغيره من حداث معمر بن عبد الله :كنت أمع ان يل بقول الطمام 
بالطعام » الحديث ول تر النى كي الطعام فكان ماذا ؟ وأى دليل على أنه أراد بهذا لذ كر 
الالحاق ؟ وأى فهم يسبق إلى كون ذلك هو العلة العدية حتى تركب عليم! القناطر وتبنى عليها القصور » 
ويقال هذا دليل على أن كل ما له طعم كان بيعه يما له طعم ربا مع أن أول ما ييدفع هذا الاستدلال 
الذهب والفضة اللذين هما أول منصوص عليه فى الأحاديث المصرحة يذكر الأجناس التى حرم الربا . 
والخلاصة أنه لم يرد دليل #قوم به الحجة على الحجة ما عدا الأجناس النصوص عليها با(١)‏ . 


وهذا الرأى ايه يقر عقيل ترا ارا بالقياس . قال: : لأن علل القياسبين 


حت م مذهب أبى حنيفة أن العلة كونة مكيل جنسى , فحرم الربا فى كل مكيل وان لم 
يؤكل كالحص والنور ء والاشنان .2 ونفاه عما لا يكاد ولا يوزن . وان كأن مأكولا 
كالسفرجل والرمان ل حسب عصره وان كان يوزن حاليا ٠‏ 

1 مذهب سعيد بن المسيب وقول الشافعى فى القديم ان العلة كونه مطعوما يكال أو 
يوزن فحرمه فى كل مطعوم يكال أو يوزن ونفاه عما سواه وهو كل ما لا يؤكل ولا 
يشرب أو يؤكل ولا يكال ولا يوزن كالسفرجل والبطيخ ٠‏ 

٠‏ مذهب الشافعى فى الجديد الصحيح ومذهب أحمد وابن المنذر ان العلة كونة مطعوما 
فقط سواء أكان مكيلا أم موزونا أم لا ولا ربا فيما سوى المطعوم غير الذهب والفضة 
أده 

٠ 39 راجم تكملة المجموع ج١٠ ص‎ )١( 
٠031١٠١ : (؟) راجع الروضة مضي الذرر البهبة ص‎ 
٠ اعلام الموقعين جح ا ص‎ )5( 


بوه 


: هذا الرأى يلتق مع ما نادى جهن : المافظ بن جزم الظاهرى وهو من نفاه القياس حيث .قول‎ ٠ 
لقم علة البى البي متفاضلا أنه مطعوم » وقال بعضهم: ؛ العلة فلك أنه مكيل» وقال بعضوم : العلة‎ 
2 2 ف ذلك عمد + قال أبر تيد ؟ وكل واحذة من هذه الطوائفت مبطلة “لما أعلت به‎ 
فكلهم قد إتفق على أبطال التعايل بلا خلاف ينهم » فليس ما أثبتت هذه الطائفة من التعليل بأثيت بما‎ 
بكب الأسخرئ ولا وش هله العلل أولى بالسقوط من سائرها ؛ بل كلها دعاوى زائفة تنتاقطة لا برهان‎ 
. علمها وهكذا جميع عللهم(20‎ 





ول ل الك الجد ) مع ميله إلى القياس فقد قال ابن رشد عقب يانه 
الاخؤلاق القذراء فى علة الريا . فكل واحد من هؤلاء الفقبأ خاي على علنة ير عو عله كل علة 
صاحبه » وما منوم أحد 15 اند 2 ولا دع أن ل علير! نضا من الكتاب والسنة 6 رما يشوم 
مقام النص من التنبيه . ولك ادليل عليه جنده غلة علنه على محتها قوب مت اوا لحت ببا ذا غلي 


00 لد هو القياس الخنى(؟) الال 


وفى عضر نا الحدرث ضاق الأستاذ #د أبو زهرة بعال الحنفية ونقدها ومال إلى غيرها دا 
الربا عع رأف اننا توقع ف حرج . وضرب مثالا 0 الخديد بالذهبحيث بتحقق الوزن فى كل منهحا» 
م قال : مدارك الفقباء الأمر وأعملوا قاعدة الوزن (أو الحكيل) فها جرى اثعرا فل عالتقاوت فزمووحبها 
ووذكر من هوّلاء الفقهاء د« كل الدين بن امام » حيث قال : « إن يبع الخديد بالذهب ليس فيه نساء 

مع أنهما مقدران بالوزن إلا أن وزن هذا ليس من نوع ذاك(؟) » لهذا مال إلى مانادى به المالكية . 

لاد الدكتور السنبورى يرجح ما قالت به الشافعية نما بؤيد أن فسكرة تمحديد العلة يحرد غلبة 
ظن وليست على سبيل القطع فقد قال الأستاذ السنبورى : « إن الاعتبار الذى نادى به الشافعمى وه 
الثمنية لا الوزن اعثبار اجْماعي اقتصادى »(4) . 


ومع توافر أدلة التحريم للريا » ظهرت فتاوى تبيح للناس أ كله بوساطة حيل تمجها النفوس 
ا ف حواز اندو بربا : ( أو أخذه سماحة النفس ) : 
وه نْ ٠‏ هنا 5 نت الغفاة حيث أحاق | 58 حرون من و2 بأء المذهب ب الخنى والمحديد السلطان منفعة ماأء 3 


١ (‏ )الاحكام ف فى أصول الاحكام ج / ص ٠١8‏ * 

0 ا الممهدات ص‎ )١( 

055( راجع محلة المسلمون العدد الخامس للسنة الثانية ص - 
(5) راجمع مصادر الحق قي الفقه الاسلامى ا فى 6 ٠.‏ 


وه" 





لحان 2ش دن نك حك ام عو ل لت يمني و يع ا وي ات اي تور سوبا يي تسوت 


عن القروض تعقد بعقد ملحق نظراً لاحاجة إلى القرض »© وقالوا : لا يجوز عندئذ اناس شمرعا أن 
سجاوزوا فى فائدة القروض النسبة المعينة من قبل السلطان١١)‏ » » فقد ورد فى كتب متاخرى النفية 
حت مطلب «كل قرض جر نفعاً فهو حرام »> أن شسراء الثىء اليسير من فال لماجة القرض يجوز 
وبكره وأقره المصضنفب - قلت وفى معروضات الفتى « أبو السعود » لو أدان العثمرة « زهد » بائنتى 
عثسرة أو ثلاثة عشمر بطريق المعاملة فى زمننا بعد أن ورد الآ مر السلطانى وخرى ضوخ الإسلام ألا 
تعطى العثمرة بازيد من عثمرة و نصف ونبه على ذلك فلم يمتثئل ماذا لايح كامسا تون ومن اران 
نظهر نو ته وصلاحه فيترك(؟) . 


وفى الخاشية تعليقاً على « يجوز ويكره > أى بصح مع التكراهة . وهذا إذا كان الششراء بعد 
الفرض لاف الفخيدة وغ يكن النفع مشسروطاً فى القرض . وإن اشترى المستقرض من المقروض بعد 
القرش عناعا قد قال شين وق التترض ل دأنى به ونان و اماف ما لعب له قلق وذكر 
د الملوانى » 01 م لأنه يقول لو م أ كن اشتريته منه طالبنى بالقرض فى الال و « د » لم بر به 
ب .. ثم ذكر الخلاف بين الفقهاء فيا إذا تقدم البيع على القرض .. وفى الخاشية تعليق آخر على قوله 
بأزيد من غشيزة ونصف بن عداك فتوى أخرى بأؤيد من إحدى عسرة وتصف وعليها العمل(؟). 


والخلاصة أن من الفقباء من أحاز يبع ثىءباأ كثر من قيمته لأجل الحصول على القرض واستعملت 
هذه الفتوى لاحيلة على جواز القرض بالفائدة وأنه أسىء استعال تلك نلك الفائدة المستترة يما سد غينا 
للمقترضين وإرهاقاً لهم فصدر أمر ساطانى بتنظم الفائدة جلها نصفاً فى العشمرة أى ه ./* ثم صدر أمر 
آخر مجعلا ١+‏ فى العشمرة أى جعل الفائدة بسعر )4('/,١6‏ . 


وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأ على الناس زمان يستبحل فيه خسة أشياء مخمسة أتباء 
يستحلون اعمر باسم يسمونمها إياه » والسحت بالهدية » والقتل بالرهبة » والزنا بالنكاح ء والريا 


بالليع(0) : 

وابن عباس مع ما نسب إليه من جواز ربا الفضل ستنكر مثل هذا التصرف « فقد سئل عن 
العينة بعى +١‏ بيع الخريرة ؤقَال 3 الله لآ خدع هذا نما حرم الله ورسوله(3) . 

وقد ندد ابن القيم رياف اليل شي الشروطة وخانية فى ربا النسيئة فقال : د« ففتحوا للتحايل 
عليه كل باب ثارة بالعينة وتارة بالمحلل ونارة بالشمرط المتقهم المتواطاً عليه ثم يطلقون العقد من غير غير 


٠ 58 : الفقه الاسلامى والتطور ص‎ )١( 

(؟) رد المحتار ج:ة ص ٠ ١960‏ 

(؟) المرجع السابق ٠‏ . 

( 4 ) راجع مجلة القانون الاقتصادى ‏ العدد ادي د السننة التاسعة ص : لالاه ٠‏ 
( ه) اعلام الموقعين ج؟ ص " م 

٠ والحريرة سلعة يقع عليها البيع‎ ,» ١55 اعلام الموقعين ج؟ ص‎ )1١ 


5١ 


اشتراط وقد عل الله والكرام الكاتبون والتعاقدان ومن حضر اانه عقد ربا مقصوده وروحه سعخسة 
عشر موؤّجلة بعشرة نقدا ليس إلا ودخول السلعة كخروجها حرف اه لمعنى فى غيره١١)‏ َ 


وإذا كان هذا الرأى نادى به متاخرو الخنفية فقد ظهر عند المالكية من يجوز قليل الفائدة 
استئناء من حريم ربا الفضل حيث قالوا ما ِلى : < ...واستثنوا من اعتبار المائلة مسائل : منها المبادلة 
و أن يعطى ستة دنا نير أو درام أو أقل مسكو عدا بأوزن منها سدساً فأقل لكل دنار لأنه الذى 
لسمح به النفس(؟) . 


ولا أدرى كيف استثنوا ذلك من اعثبار اليو عليه وسل يقول : « الذهب 
بالذهب وزنا بوزن مثلا مثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا عثل فر زاد أو استزاد فهو ربا(؟) . 
رواه مسا م . 


وهذا الرأى أشد محفقاً من 57 اءن عباس على رواءة عدم رجوعه وإصراره بأنه د لاريا 
إلا فى النسيئة » . ونسب إلى بعض فقهاء المسامين المحدثئين بعد ذلك إراء حدر منطقة الربا وتفتح باب 
الجواز لتعاطى الربا غير الفاحش » ومن هؤلاء : 

جال الدين الأفغاتى : 

فقد نسب إليه أنه قال : د وحرم الربا بنكتة فى منتبى الممسكئة ؛ وهى ألا يوّكد الر با أضماناً 
مضاعفة وهو ما وقع عليه التحريم » ولكى كون للإمام مخرج » إذا اقنضت المصلحة التساع الحكم 
مجواز الربا العقول الذى لا يثقل كاهل المديون ولا يتجاوز فى برهة من الزمن رأس الال ويصير 
أشماقاً مشاضنة(11 , 

كا نسب إليه أنه كان يحرم الميلة فى تعاطى الربا ‏ وهو فى هذا شبيه بابن القيم فى محري الحيلة 
فى الريا ‏ فقد حرم احتيال المربين المنظاهرين بالدين والذين براءون بالابتعاد عن الربا فى بيعهم 
سلعة قيمتها الحقيقية مائة ورهم بإنشاء عقد ببعها مع المشترى المضطر بثلاثمائة درم وحقيقةهذا الفرق 
إن هو إلا. الريا وعينه وإعا يجعلونه عن طريق البيع ومخدعون انفسهم باهم مخلصوا من ارتكاب 
جريعة الربا التى حظرها عليهم الدين(*) . 

رأى عن. سوريا : 

وفى مؤثمر الفقه الإسلامى مار د س أغلن الأستاذ الدكتور : معروف الدواليى . 


٠» ٠١56 اعلام الموقعين ج؟ ص‎ )١( 

(؟) الكواكب الدرية ج5؟ ص ه فقه مالكى ٠‏ 
(؟) سيل السلام.ج؟ ص : هد ا 

(5) خاطرات جمال الدين ص : ٠ ١98‏ 
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ا ا وا ةنر لا 


أن الريا الحرم ها كان تتيجة قرض أستهلا”ى(0) + أما ما كان تنيجة قرض إنتاجى فهو مباح 
وكان يؤّكد « أن الربا إنما يكون فى القروش ألتى يققصد ا الاستهلاك لا الإنتاج » واعتمد على 
ثلات دمثم فى إباحة ربا الإنتاج . 
(1) الفمرورة(؟) ويقصد مها أن أصماب رؤؤوس الأموال يأأبون تقديم الأموال ونون يده , 
(ب) المصلحة العامة لانتعاش الحركة الاقتصادية ولن يتأتى ذلك إلا باحة الفائدة وضرب لذلك 
مثالا بمجواز قثل المسل الذى تدرع العدو به ولا مناص من قتل المسلم حتى يمسكن الوصول إلى العدو . 
(<) أن حرم الربا إثما كان لمنع استغلال حاجة الضعيف أما اليوم فالمقرض أو صغار المدخرين 
عب أو الضعفاء ثم المقرضون للا قوياء(١)‏ . 


02 07 


2011111000 > 





)١(‏ قرضص الاستهلاك ما يصرف فى أوجه المعيشة وقرض الانتاج ما ينفق فى أوجه الاستثمارات 
المختلفة كالتجارة والصناعة ٠‏ 

( ؟) الاعتماد علىالضرورة غير معقول ولا مستقيم 
هى الحاجة وينبغى التميز بين الأمرين على لأن الضرورة بالمعنى الشرعى ليست قائمة وانما 
تلجىء الضرورة للاقتراض أما المقرض فلاأن الحاجة فى جانب المقترض فلا أثم عليه وقد 
عن حاجته وضرورياته 2 فيكون اقراضصه حاجة عنده ولا ضرورة لأن ما يقرضه فاضلا 
قرض الانتاج وقرض الاستهلاك تفرقة بارا مرقعا تى الاني +. غانيا + ان العفرقة يبيل 
الواقع والتاريخ » فالثابت أن العرب فى مقتبسة من أفكار الأوربيين وليست استنادا الى 
والتجارة التى الفوها صيفآ وشتاء أو فى الجاهلية كانوا يقترضون للاستغلال والانتاج 
قريش التى خرجت للاتجار وكان كل ببت غيرها » وان غزوة بدر كانت بدايتها ملاقاة عير 
يقنرضون بربا للتجارة وعندما حرم الله من بيوت قريش له فيها وكان بعض العرب 
لامعال فق تببع تاريخيا أن العا ين الجا حرة مطلقة مسو فاق للإسفيلاك و 
درهم فهل كان ذلك للاستهلاك ؟ راجع لو هشسام بن المغيرة كان عليه لابى لهب أربعة آلاف 
الآخر سنة ١/اا‏ ص 59” وأنظر السيراء الاسلام العدد العاشر السنة الخامسة جمادى 
وينبئنا التاريخ أن الطائف هقر قبيلة ة النبوية جك؟اص : ٠ "١١‏ 
كله ودجو نمسة وسبعين يلة > كات. ها تقيف ..وهى كوية تعد إلى اللندوبي الشركن هن 
كذلك تصدر الى مكة وقرى الحجاز الأخرز بأرض خصبة فى الوديان المحيطة بها وكانت 
وغيرها وكانت تستورد من مكة السلع التى ى حاصلاتها من الزبيب والقمح والاخشاب 
الى الام اوإوجلات. الام إلى الين ويطى #الى بها قري فى "لل رخلة عن رحلوك الصيقة 
عن طرييق القروض الربوية وساعد على ذب الجزيرة» وهذا التبادل التجارى كان يتم أكثره 
هاجرت اليها بعد طردها من اليمن ولم لك أن جالية كبيرة يهودية كانت تقيم بالطائف 
التجارى لأهل الطائف وما حولها ٠٠٠‏ تكن لها صناعة الا الاقراضض بالريا لهذا التشاط 
وثبت أن العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد وغيرهما كان 
اقراضهم يتجاوز حدود مكة الى أهل الطا ئف », وان عثمان بن عفان كان من أغنياء التجار 
الذين يمولون التحارة بالريا على نطاق واسع ٠‏ أءدص ٠‏ 
انظر المعاملات المصرفية المعاصرة ورأى الاسلام فيها ص 5 , 5 للدكتور محمد عبد الله 
العربى + 

٠ راجع مصادر الى ج؟ ص 9ه”؟‎ )١( 


ا ا ع لا ل او ا ا يي يبي ةد و و ان رات يد 2 


مت عفني تفن يدوو مياه اب ا ان يريك علي 





ب 





وفى تاءة المطاف لعرض قضية الربا وما صادفها من ظروف نستطيع أن نستنتج نشاءها بين آراء 

دفهاء المسيحية و بعض آراء نقهاء المساهين ,شمثل فى الصور الآنية : 

- واو أخذالر با بوساطة اليل . اما بالعيدة أو بالسرط التقدم التواطاً عليه أو بالحلل 
كا فى اصطلاح بعض ذقباء المسامين أو بما يسمى « عقد اللخاطرة »كم فى اصطلاح المسيحية وهى صووة 
طرق الأحق ىن خا اللمننة عرق ملسن . 

* > اشلطات أو الام فرض فائدة تنه معيعة عل القروش بي 1 تكرن رائدة عن الك 
الأأرق عل عه القمير اللسض أو أهفافا مضاعلة عن جد السر الإسالسى ‏ فق الميدية وز 
د اللاهوت(١)‏ الأدبى » القاكدة عنديها القطان أو الملك حيث إن الماك قوة ربو يته العالية عاك 
تقل ثىء من ملك أحد الرعية إلى آخر إِذا اقئضته مصاخة الجهور : ومن حقة طلب الأموال الأميرءة 
وزيادتما عن المعتاد فى بعض الأحوال » وتكليفه أهالا غير خارجة عن حد الاعتدال وإذا كان ذلك 
كذلك فكيف لا يلك من شير بعة تبيح أخذ فائدة يسبب القروض رعاءة « للمصلحة العمومية » مع 
كون فرض هذه الشمربعة فيه نفع عظم للبيئة الاحتماعية البثمرية بل هوضر ورى أدبا لأننا إذا لاحظنا 
أحوال هذا العصر تبين لنا أنه إذا اتتق الأقراض .ضعف المتجر بل كاد .تلاشى ويقل السعى 
والنقاطظليا. . 

كأمن هذا الراى وما تس إل النسف سال الديق الآقتالى وما السب إلى متا خرى لتقي . 

م س انضييق دائرة الربا وحصره فى حدود معينة تشمل ما كان نتيجة قرض استهلا كى فقط ؛ 
أنظر رأى «كالفن » السايق من « السكاثوليك » ورأى معروف الدواليى من المسامين . 

سن القر اين اليد اتامل اليا ولاسيقيا تاوس أن الري ما “لان أمافا مضاطة 
أو زائدا عن الحد المألوف وأحازوا الربا القليل . فالذين وضعوا القانون المدتى الجديد (عند المسادين) 
قالوا قد أخذنا بالآية . د يأمها الذين آمنوا لا تأ كلوا الربا أضعافا مذاعفة » 

غرموا الزيادة عن مثل الدين ظانين خطأ أن الربا المحرم هو ما فيه زيادة عن مثل الدين » وقالوا 
أخذنا ذلك من بالقرآن ونعمل بالقرآن على أحدث الآراء . والواقع أنهم لم يعملوا بالقران لآق اللرآه 
ب بامضاعفة الحرهة مطاعقة الريادة ب +« .وأى ؤيادة على رأس الال أناً عرمة »ع ب ختد قال 
تعالى . « فإن تتم فلكم رءوس أموالك لا نظامون ولا نظاءون(5)© . 

والذين سنوا القوانين المسيحية احتضنوا آراء المجوزين اربا . وتعليلاتهم الفكرية ضار بين 
نصوص كتاءم المقدس عرض الخائط م تقدم . 





٠ كتاب كاثوليكى ويعتبر دستورا للكنيسة فى تعاملها‎ )١( 
٠. كله‎ ٠ (؟ ) راجع دائرة المعارف للبستا: نى ج 8 ص‎ 
٠ 1٠6ا0 مجلة لواء الاسلام العدد ا السنئة الثانبية جمادى الآخرة سنة :/ا؟١ ص‎ )*>( 
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ع ا ل ا ل ا عيب ا او نينت سه 


وم هتنا ينين أن عنذا تراش ابس عرى توارة كور اظر وإكا تلوق قلق مواما ان عن 
قصد أم كان عن سهو أو غفلة بسبب احتكاك المسيحية بالإسلام والإسلام بالمسيحية فى أ كر من 
موقف . وكان خائمة هذا الاحنكاك الاستعار المسيحى للشعوب الإسلامية وتقرير مفاهيم عن الربا 
توارئها الخلف عن السلف شب فيها الصغير وهرم السكبير و باعد بها الاستعار يننا و بين ديتنا وطال: 
علينا الأمد وأصبحنا تردد ما يقوله الغرب وصدق رسول الل صلى الله عليه وس . لتتبعن سان من قبل 
شيرا بشير . . . الحديث إلا من عصمه الله وراجع نصوص دنه فثبت على اق . 
ثم تدخل فى قضية الر با طائفة أخرى وه طائفة رحال الاقتصاد واختلفوا اختلاف الفقباء ما دين 
ظ عن وحم وطاق هن ثريا للظ لقائمد وأسب رولا اسليآة الافتعادية فى الالي 6ثا عق اتشيقداء 
: الفائدة وعتامة التسارق فى عباتا اطقلقة + وغيذا ما متاباولة فى الأير اب القاينة باللتسيل وإلقاة 
الأضواء الإسلامية عليه إن شاء الله . 





تحت وايش ضي ‏ ا ليث ا ع يب -: بننينت. 


بن ع ل الا يي خش ان يب ددن 


(9) الأعمال المصرفية ب 580 





دفاع عن ابن عباس : 


هذا الدفاع ماهو إلا مخريج اقتصاوى بين لى فى أتناء القراءة والتأمل والملاحظة » وبه أقر 
الروابتين عن ابن عباس رجوعه وعدم رجوعه » وحمل كلا منبها على معنى كا يتضح إن شاء الله . 

لقد امتدت حماة ابن عباس إلى ما شرب من سبعين عاما ومات سفة فاق وسكي د" , وف عذ-» 
الفترة التى ماشها مطورت صورة التعامل النقدى واختلفت باختلاف الخلفاء والولاة » فالعرب فى عهد 
الرسول وليه تتعامل ع وج اخ مس هن ونيا ؛ 
وكانت ند بعش الأ اقطا مر بم المشكل 6 وعدد خيرغم يطاو المشكل....: هظ("! . وفى عهد النى 
وأبى بكر استخدمت العملة الفارسية والرومانية فقط . . 1ه( . 


وقال الماوردى : إن الدراهم كانت فى أنام الفرس مضمروية على ثلاثة أوزان منها درثم على وزن 
المثقال عشرون قيراطا » ودرثم وزنه اثثنا عشسر قبراطا » ودرثم وزنه عممرة قراريط . وروى مثل 
ذلك عن البلاذرى7؟) 1 


وكان لأهل مك3 فى الجاهلية أوزان خاصة يتبابعون بها اصطلحوا عليها فما ينهم . ولما بعث الرسول 
صلى الله عليه وس أقر أهل مكة على ذلك » وقال الميذان ميذان أهل مك3 » وفى روا ميزان المدنة . 
وكانت الموازين هى الرطل وكان ١١‏ أوقية والأوقية ٠؛‏ درها و « النص » وهو نصف الأوقية » 
قلت صاده شينا فقيل « نش »> وهو عثمرون درهها و « النواة » وهى خمسة دراهم و« الدرثم » 
الطبرى م دوانيق » والدرث البغلى ؛ دوانيق وقبل بالسكس و « الدرم الجوراق »> أربعة دوانيق 





٠ طبعة أولى المطبعة الأزهرية‎ ١ 550 انظر تاريخ الكامل لابن الأثير ج؟ ص‎ )1١( 

(؟) ج١؟‏ من الخطط التوفيقية الجديدة ص ه تأليف على باشا مبارك طبعة أولى المطبعة الكبرى 
الأميرية ٠‏ 

(*) الادارة العربية تأليف سس ١٠٠أء*ن‏ حسيئى ترجمة ابراهيم العدوى ص ؟/ا١‏ مراجعة عبد العزيز 
عبد الحق اشراف ادارة الثقافة العامة ٠‏ 

( 5 ) الماوردى : الأحكام السلطانية ص ١517‏ نقلا من كتابالخراج والنظم المالية للدكتور ضياء الدين 
الريس مكتبة الانجلو ٠‏ 


1 


اس يرن ي عافروي ن اع ‏ ي ‏ ربو وتو ب لن ن ي ل ‏ ي و وي لضلادة 


رست ا لد ل مود ا ايا ل يي اشن الى بصيدص دن 207 


اسيت ت سس عة اوت تح د يا ا تنه 





ونصف و « الدائق » ثمان حبات وخحمسا حبة من حبات الشعير المتوسطة التى لم تقثمر » وقد قطع من 
طرفيها ما امئد(١)‏ , 


هده النقود الختلفة ىق أو زاما وأحيحامما عاصزيها الرسول صلى ألله عليه يه وسل وكأ نت العرب تلسسع 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة نساء وار 5 ذلك أن 0 


8 راد .الرسول صلى الله عليه وس أن ينحدد طربقة التعامل و يذهب الفوضى الماهلية وعنع الغرر » 
والغل : : بأن تكون عملية التبادل النقدى حالة وزنا يوزن مثلا بمثل « لا تظامون ولا تظامون » » 
وبما أن الذهب' والفضة هما العملة وهما الوحدة القياسية لقمم الأشياء »فلا معنى لبيعب.! نساء فن ييحوز هما 
بور ليان الذى تسب ]يدق الأكبياء و#قاض وم ا منهما واحد 
#ايت ريا كلا عصرم ريما مالي إلا عدا دون نا يوزن وإلا كان البيع أو الميادلة عبثا بأن 
نيع شيئا نساء بنفس قيمته دون تغبير » وإذا لم يكن من التبادل بد فليتم على صورة أخرى مشمروعة 
وه القرض بشمرط ألا جر نفعا مشر وطا » والا حقق مفهوم الريا . 


إن عملية التبادل للمقدين لساوظل عرو البيبع بالصورة الي ألفها العرب إخراج لما عن حقيقة 
وضعهما وتحويلهما إلى سلعة وهذا ما يأباه رحال الاقتصاد9 . . ويأباه أيضاً الفقهاء . 


لهذا قرر الرسول صلى الله عليه وس صور التعامل باانقدين الذهب والفضة عا شغى ل تكون 4 
كا هن اديع 5« الذحب. بالذهي :36 ذل والقطة :ا للفضة ماو كل والقس بالثمر مثالا فل 
والبر. بالبر متلا بعئل واخلح بالملح.مثلا مثل. والشعير بالشعير مثلا يتل أن واد أو استزاد فقد أربى 
يعوا الذهب بالفضة كيف شكتم بدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شلتم بدا بيد8؟ . 


أى أنه لا بد أن تتتفق أوزان البدلين فى الذهب وفى الفضة سواء أكان كل منهما مضروبا أم غير 
مضروب » أئلا او وجد فى عملية التبادل ملاثة دنانير وزنها مثلا مثقالان » ودناران وزنمها منقالان 
وحدثت عملية تياول الثلاثة الدنائير بالاثنين فلا بأس ولا بوجد ربا حيث إن المثلية فى الوزن موجودة 
ولاضرر ولاضرار حيث تمحقق العدل والمساوأة . فقد قال الرسول صلى الله عليه وس فى رواءة 
أخري : «الدعن «التسن ووو يورق كلد عقل والفضة بالفشة وونا يوون عاذ عفن كن ؤاى أل استزاد 
فهو رباء9 . 


* النقود العربية وعلم النميات ص 56 , /ا؟‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن ج4١‏ ص 555 ٠‏ 

(5) انظر النظرية النقدية لوهيب مسيحة ص ”؟ وما بعدها مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 
(4 ) مسلم بشرح النووى ج5 صن لاه ٠‏ 

( 5 ) سبل السلام جلا ص ٠ 5١٠‏ 


لا" 





ومعلوم مماسيق أن أوؤان النقود الذهصية والفضية ل تكن كثيرة الاختلاف فى عهد الرسول 4 حيث 

بين أحجامها لاختلاف الوزن واخذت علات تلفة الوزن والجنس مع اه الاسم » فقد روى : 

اع أن سيلة التكذلى تقذ غعلة نوبتتيا باعه وقن فق التكتوو د تراتقك 6 ناز 
اح مين 


+ س وأن خالد بن الوليد سك عبزة نمحاسية أ أثثبث ذلك « سولس » فى الحلة الأسيوية بالفر نسية » 
وأن خالد بن الوليد يوم ضرب باهمه نقودا فى طبرية سنة 1١/16‏ للهجرة جعلها على رسم 
الفقاز الرومى قاما وذ كر و الآف انشاى » أن شرب عاد إنقوى باغ من أ أسياب 
عزل عمر بن الخطاب له وتنحيته عن قيادة اليش . 


مس وفى عبد عمر بن الخطاب خطت الأمبراطورية العر بية بخطى واسعة : وتدفقت عليها +ينع 
انسكوكات التى كان بعفها مزيفا وعند فص الدرام اتضح أن هناك ثلاثة أنواع منها مختلفة 
الوزن فقد كان بعضها يزن عثمرين قيراطا » و بعضهايزن اثنى عشر والبعض الآخر يذ 
عشرة فقط » والتزم مر حدا وسطا وسك دراثم يزن الواحد منها ار بعة عشمر قيراطا اى 
ما بعاول سبعة أعثار الثقال واحتذى فى ذلك الدرهم الفارسى وكان ذلك سنة ١4‏ ه . 


ه - ولا بويع عهان ضري فى خلافته وراهم وتفش علما « الله أ كبر » وضرب الأمراء والولاة 
فى عهد الخلفاء تقودا ق د« طبرستان >» وعل دائرها بالخط الكوفى د سم الل ربى » 


وهذا النقد مغمروب سنة م؟ ه 3 
ه - وضرب عبد الله بن الزيير بككة درام مدورة » وكان أول من ضرب الدراهم المستديرة » 
وضرب أخوه مصعب درام بالعراق وحم لكل عشيرة منها سبعة مثقاقيل وأعطاها الناس 


فى العطاء » وقد رأى المرحوم جودت باشا نقودا مضر و بة سنة 5١‏ ه فى « يزد » وعلى 


١‏ - ولا اجتمع الأمس لمعاوية وجع لزياد البصرة والتكوفة قال : يا أمير المؤمنين إن العبد الصاح 
عمر صغر الدرثم وكبر القفيز ؛ وصارت نؤخذ عليه ضر يبة أرزاق الجند ويرزق عليه الذرية 
طليا للإحسان إلى الرعية » فلو جعلت انت عيارا دون ذلك العيار ازدادت الرعية رفقا 
ومضت لك السنة الصالحة » نشمرب معاوية هذه السود الناقصة(١»؟‏ .. من ستة دوانيق 


٠ ب طبرية عتق‎ ٠ كانت دراهم الفضة فى ذلك العهد تسمى بأسمين :1 سود وافية‎ )١( 


ولكل منها وزن خاص ٠‏ وعندها سك عمر بن الخطاب دراهمه كانت أنقص من السود الوافية 
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فتكون حمة عثسر قيراطا تنقص حبة أو حبتين لنتم انها » وضرب منها زياد وجعل وزن كل عثمرة 
دراهم سبعة مثاقيل وكتب علها ذلك فكانت نت جرى محجرى الدراهم(١)‏ . 





ْ عاضر ابماس وتخبه رحمهم اللّه هذا الخليط من صور النقد اختلف الوزن والحجم » فاستخدم 
إن عجان وميه عقوم + وعرزوا ينع الدرثم بالدرهمين أو الدرثم بالثلاثة على حسب الوزن » و ليس 
فى هذا ما بعيهم بل يتفق مع أحاديث ربا الفضل ولا يناقضها ٠‏ فليس من العقل أن أيبع درهما ين 
عشرين قبراطا بدرثم بزن عثمرة قراريط دون أخذ الفرق أما غير ابن عباس وض ه كعمر بن الخطان 
شْ ومن حذا حذوه فقد التزموا الورع والتقوى وتركوا الربا والررية وخافوا أن يضارع هذا 


1 عسع معيدر 0 عبد الله ل ناخذ زيادة فى 2 صاع شح بصاع شدير رغم إناحة الحدرث للزيادة 
ولكنه تورع وقال : أخاف أن يضارع هذا التصرف الربا . 


ٍ وناء على ما تقدم اشرراسع عن انرشا كل ينا صحيحة فرواية إباحته الدرثم بالدر همين عند 
الاوك أحازها على عق أختلاف الوزن + أى أن مرها يون ذرغنين. وأق الذراوة العدد .ة الاقسة لا 
9-7 المثلية فى الوزن تتحقق وجودها ٠‏ وهذا امتداد لفهم الرسول صلى الله عليه وس فى نحريم 
التاء تعر ب سفته وى شىء > ولسمى القرض به لأحكام 5 8 


ا 

ٍ فلل ) إن يه ما ٠‏ فقيل له إن أخذوا أفضل من دراهمهم . قال : ا اعلا و 
ْ دراههم(؟) اه . فالفضل يحتمل معنيين . 
' 
: 


)١(‏ الزيادة العددرية كان ياخذ درام د طبرية » الدرثم ما نية دوانيق ويدفع بدامفا دراثم 
د غلية » الدرثم ار بعة دوانيق وكون الفضل زيادة أحد العوضين عددا والوزن واحد . 


( ب) الفضل الجودة قفن انا غير مزيفة كان كون هناك درثم جيد ساوى درهين مز شين 
والوزن واحد وستانس لهذا بما روى عن جعفر بن مد أنه سئل عن الرجل ستبدل 
الدنا نير الشامية باالكوفية فيقول له الصيرنى لا أبدل لك حتى تبدانى دراهم يوسفية بغلة(4) 


١0)‏ باج اليه الخريية من 1095 2 وه الك درفي هن لت والدوة الغريية وهل 
النميات ص ؟:؟ الح 4 1 


(؟) السفتجة : صورتها أن يدفع رجل الى تاجر مبلغا قرضا ثم يقوم التاجر بتحويله الى رجل 
آخر فى بلدة نائية وبهذا يستفيد الرجل الأول سقوط خطر الطريق ٠‏ راجع حاشية ابن 
عابدين ج:؟ة ص ٠ 55١‏ 


(؟) السنن الكبرى جه ص 5اه”؟ ٠‏ 
(؛:) الغلة : الدراهم السوقية التى لا تنفق فى غيرها « بمعنى الردىء » :. 
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نا ون ال 1 س به فقيل له إن الصيرفى إها يطلب فضل اليوسفية على الغلة قال : إذا كان وز نا 
بوزن(١)‏ . . . فلا بأس » وتأمل ماروناه فى عبد عمر من تدفق المسكوكات من جيع الجهبات 
التى كان 5 مزيفاً . 


وقد عت على مثل رأى ابن عباس السابق عن الإمام مالك عند حديثه عن المراطلة - وم ببع 
الرجلين الذهب بالذهب بوساطة الميزان » فيفرغ أحدحما ذهبه فى كفة الميزان ويشفرغ صاحبه الذى 
براطله ذهبة فى كفة الميزان الأخرى حتى يعتدل لسان الميزان ‏ فقد ورد ما نصه 1< غأل مالك الأمن 
عفنا فى بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة أ اد بدذلك أن أخد أحك غقير ا 
يسفسرة واه ددا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء عيناً بعين وأن تفاضل العدد والدراثم أيضاً فى ذلك 
عنزلة الدنا نير»(؟) . 


ومن الغرب أن يقول متأخرو الخنفية برأى ابن عباس هذا عندما ظبر اختلاف العملات اختلافا 
ظاهراً » ومع هذا لم أعثر على دفاع ميم يصحح وجبة نظر ابن عباس وضبه » فقد ورد عن النفية 
انهم قالوا : « إن النوع الو احد من أنواع الذهب والفضة المضرو بين قد يمختلف فى الوزن كالجهادى 
والعدلى والغازى من ضري سلطان زمانا أبده الله ناذا استقرئن -الة ويفا من نوع فلا بد 9 وى 
بدما مائة ملى نوعها الموافق لها فى الوزن أو بونى بدلها وزناً لا عدداً »(0). 


هذا التخريج لعل اله د من ريح الفقهاء والمحدثين » و بهذا يكون ابن عباس ممن 
شولون بتحريم ريا الفضل و شحر.م ربا النسيئة » وكذا يه » و افعو التعامل المالى 
ا و ماسروو تكاد تق ب صورة ل 0 يدياه 1 الله عليه 00 
أبى رباح عن الصرف فقال يابنى إن وجدت مائة درهم بدرهم نقداً غذه(؛). 

وأغهرا ها ولت هؤمتا : 

أولا : بأن ديننا الإسلامى . فى حاجة إلى البحث والتنقيب لنزيل عنه غبار الأجيال وببدو ناصعاً 
نصوصه قوياً فى لشسربعه حتى دهر حضارتى ال رأسمالية والشيوعية فتذلا سحت أقدامه كما فعل من قبل 
بحضارتى الفرس والروم . 
)١(‏ دعاثم الاسلام وذكر الحلال والحرام والقضا 5 والأحكام لأبى حثيفة النعمان ابن حيوه ج؟ ص 

كل ط دار المعارف * 


(؟) راجع موطأ مالك ج؟ ص 5١‏ * 
( ) رد المختار جة ص ٠ 5٠١9‏ 


( 5 ) راجع تكملة المجموع ج١٠‏ ص 9" ٠‏ 


ا 


إٍْ 
إ 
ْ 


ثانياً : ضرورة إقامة يمع فقهى” على غرار ع الاغة لل القضايا المعاصرة وعدم ترك الأمر 
لتتاوي الأقراح وتمد أرعيدنا الرسول صلى الله عليه وسم إلى ذلك . 


روى سعيد بن المسيب عن على رضى الله عنهما أنه قال . قلت يارسول الله الأمر نزل بنا ل ينزل 
فيه قرآن ول تمض فيه منك سنة قال احمعوا له العالمين أو قال العابدين من المؤمنين فاجعلوه شورى 
بيك ولاتقضوا فيه برأى واحد . ورجح أستاذنا الجليل «على حسب الله » رواية العالمين على العابدين 
لأن من الناس من تستحب فى الصلاة إمامته ولا تقبل عند القاضى شهادته(١)‏ . . . والقرآن الكريم 
بأمر بالنشاور والتباحث قال تعالى . « وشاورثم فى الأمر » . 2 وأمرهم شورى ينهم »> . 


الما : إعادة النظر ف ىكل الأجهزة الاقتصادية على أساس أن الر با و نظيره الفايدة حرام فى التعامل 
الإنسانى قل أو كر كا :دل على ذلك النصوص والفطرة السليمة . 





٠ ط دار المعارف‎ ١١ أصول التشريع الاسلامى ص‎ )١( 











ّ ون كن ل ا وت ا ون ات ااي ا ف م ات ا ا يا ا ا تت" 


3 حت ابا ع ع لمتبيد را عب 72 ونان م ايو ا ا اال ا اد اا 0 





١ 
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الفصزالارل 
الم وشو 1 ا 2-0 


القرض فى اللغة : 





القرض فى اللغة ما تعطيه من المال لتقذاه » واستقرض منه طلب منه القرض فاقرضه 
أى فأعطاه ‏ واقترض منه أخذ منه القرض » والقرض أيضاأً ما سلفت من إحسان ومن إساءة » 
وهو على النشبيه ومنه قوله تعالى : و ريا الله قرضا حسنا(١)‏ > . 


اع 
القرض فى العصر الاهلى : 
حادث القرض فى العصر الجاهلى بين الأفراد على واق المعنى الاخوى باإعطاء الوك على سبيل 
إسترداده بعد نثرة معينة . وشمل المال ثلاثة أمور كأ سبق وهى : 


”3# الست مال عيى كالير والبشعير 8 


م ب مال ثام كالحيوان . . . 


والتخذ القرض فى العصر الجاهلى مظبرا عاماً لا بتم إلا به وهو اشتراط الزيادة على الشىء المقترض 
فى نظير تأجيل الدين . وتمكرر الزيادة بتتكرار الأجل نلك الزيادة على ما استقرض و يطلق عليما 
لهذ الر يا . 

قال أعلصلاس + عن الريا الذى قاقت العريق برف ولس فرش ابراه والتناني إلى أسل + 
زاف عل دار ما اقرش , عل مأ ليون يد ,هذا كلع اللطرق الدبو سسدعرة). 


وقال ابن حجر قد كان مشهوراً فى الجاهلية أن «دفع الواحد من العرب ماله لغيره إلى أجل على 
أن بأخذ منه كل شهر قدراً معيناً ورأس المال باق بحاله فاذا حل طالبه برأس ماله فإن تعذر عليه 
الأداء زاد فى الحق والأجل(؟) . 


* مختار الصحاح حصن + كه‎ )١( 
٠ 558 : (؟) راجع أحكام القرآن جج١ا ص‎ 
٠ ١8١ الزواجر ج1١اا ص‎ )"9( 








ونب 





وم يقنصر العرب فى الربا على إقراض الدراهم والدنانير « فقد كان اليهود يرابون بالأشياء العينية 
كالقمح والشعير فى مقابل أضعافها عند استحقاق الأجل . وفى مقابل أشياء عينية من نوع آخر 
يقي عنبا أسافاً عل كن ما للقة . لآن لغاوه. وأنواعها + تكن كيه برطد فتكان ير 
التعامل بالعينيات(١1)‏ . 

وكان الر يا يتم فى الحيوان أيضا بزيادة السن «بكون ارجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل فيقول 
له تقضيق أو تزئداق فإن كأن عنده قىء يشضيه فى . وإلا حولة إلى السن التى قوق ذلك إن كانت 


إنة مخاض يجعلما إبنة لبون فى السنة الثانية ثم حقه . ثم جذعه . ثم ر باعيا . ثم هسكذا إلى فوق(؟) . 
القرض فى الإسلام : 
وحاء الإسلام وصور التعامل الثلاث فى القرض قائمة . فسكان موقفه منها أ 
١‏ التبديل والتغيير . 
٠‏ - الإقرار والتبذيب . 
فأقر الإسلام القرض يكل صورء سواء أ كانت ف النقد أم. فى البر والشعير أم فى الخيوان ووم 


حد امررين . 


تدرييجيا أة زيادة مثمروطة فى مقا بل الأجل . قال تعالى . « وإن تبثم فلكم رعوس أموال؟() > و 


وحمل الحدث الذى رواه على رذى الله عنه وفضالة ابن عبيد وعبد الله بن سلام كل باسناده 
وهو د كل قرض جر منفعة فهو ريا أو فهو وجه من وجوه الربا ‏ حمل على المنفعة المشمروطة 
من المقرض أو فى حك المشمروطة(4) . 

وروى أبو رافع أن النى صبى الله عليه وس استلف من رجل كك ر](*) س نقدمت عليه إبل من 
إبل الصدقة . فآمر أبا رافع أن يقضىالرجلبكرة قال . لا أجد إلا خياراً **' ر باعيا فقال . أعطهإياه 
فإن خيار الناس أحستهم قضاءله) رواه مس . 





٠ ١؟80 راجع تاريخ العرب قبل الاسلام جا ص‎ )١( 

)2 راجع تفسير الطبرى جة ص 9ه * 

(9) سورة البمقرة : 9/ا؟ ٠‏ 

(5) راجع سبل السلام ج؟ ص ١ل‏ وحديث كل قرض جرنفعا ٠‏ روى عن على رضى الله عنه رواه 
الحارث بن أبى أمامة واسناده ساقط وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد رفضى الله عنه عند 
البيهقى 2 وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه ٠‏ عند البخارى ٠‏ 

راجع بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص ١5١‏ مطبعة التمدن الصناعية بمصر ٠‏ وانظر نيل 
الاوطار جه ص 5537 ولا مانع من الأخذ بهذا الحديث مادامت تتفق دلالته مع ما ورد من 
تحريم الربا فى القرآن ٠‏ 

وقد سبق القول عن الربا المستخدم عند نزول القرآن أن من الربا ما كان نتيجة قرض 
أو بيع » وعندما حرم القرآن الربا حرم ما كان معهودا فى التعامل عند العرب من الريا سواء 
أكان عن القرض أو البيع ٠‏ ثم ان عمل الصحابة وفتوى الفقهاء يؤيد دلالة الحديث كما 
يفهم من الروايات المذكورة ٠‏ 
الصغير من الأبل * 

(ه) سبل السلام ج؟ ص ٠١‏ 


كل 





7 ا ا 00417 


> 7 1-0-7 ب ل ا 0 





أما إذا كانت تلك الزيادة مثمروطة فانها تتكون ربا « أتى رجل عبد الله ابن عمر فقال . 
با أبا عبد الرحمن أنى أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أنضل مما أسلفته . فقال عبد الله السلف على 
ثلائة وجوه . سلف تريد به وحه الله فلك وجه الله . وسلف تر يد به وجهصاحبك فلكوحه صاحبك 
وسلك القه لباه خبينا لبي فلك الرها . قال + كيلف تأمرق ب أيا عبد الرحن تقال ه أرق أن 
نشق :الصحيفة فإن أعطاك مثل الذى أسلفته قبلت » وإن أعطاك دون ما أسلفته ناخذته أجرت . وإن 
أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره ولك أجر ما أنظرته30© , 


و بالطبع لا يتحقق خروج الدائن من إِثم اشتراط أفضل ما أسلف إلا بابلاغ المدين الذى اشترط 
عليه بشق الصحيفة و تحاله من اشتراط الزيادة . حتى لا بغهم حسن القضاء من المدين بافضل مما اققرض 
أنه كان تابحة الإشتراط . قال مالك : الرحجل سلف الدراهم النقصى فيقضى دراثم وازنة فيها فضل 
على وجه المعروف - يحل له ذلك ومجوز. . ولو اشترط عليه حنن أسلقة وان له وإككا أعطاء 
نقصا لم بحل له ذلك(0) . 


واستسلف عبد الله بن مر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيراً منها فقال ال رجل با أباعبد الررحمن 
هذه خير من دراهمى القى أسلفتك فقال عبد الله بن غر قد غاءت ولكن نضى بذلك طيبة . وكان 
رحمه الله بقول من أسلف سلفاً فلا يشترط الاقضاء(») . أ 


إن للاسلام فلسفته الخاصة و نظامه الذى انفره به . فع أنه جوز القرض الحسن ووعد بالثواب 
عليه للا فيه من فك كربة وإقالة عثرة حث على ألا يستدين المسلِ بطريق القرض أو بغيره إلا فى حدود 
الغمرورة لا فى الدين من ذهاب أمن النفس « عن عقبة و 000 دص» قال : لاتخيف 
إلا نفس بعد أمنها قالوا : يارسول الله وما ذاك ؟ قال : الدين(4). 


وكان الرسول « ص » يمتنع عن الصلاة على الميت الذى مات ولم يخلف ما سد به دنه حتى ,جد 
من كفله فى دينه هن المساهين « روى الدار قطنى من حدبث على رضى الله عنه كان رسول الله ه ص > 
إذا أل ماو م يسأل من شوم ع لل الوسيل ٠.‏ ونسال عن نيف . فاق ثيل عليه دين “كني . وق 
قبل لس عليه دين صل . فاك جعازة فلا قام يكبن سأل هال عليه دين ؟ فقالوا : ديناران ال 
عنه . فقال على : هما على يارسول الله وهو برىء منهما . فصلى عليه . ثم قال جزاك الله خيراً . وفك 
الله رهانك(0) . 


ولما فتح الل على رسوله الفتوح قال : « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فن توفى وعليه دين 





فعلى قضاوٌه(1). 

(١)السنن‏ الكبرى جاه ص ٠ه”# ٠‏ (؟) راجع موطأ مالك جب" ص 58 ٠»‏ 
(؟) المرجع السابق ص 856 ٠ 86 ١‏ (5) السمنن الكبرى جه ص ه60“ . 
(ه١‏ سيل السلام ج؟ ص : 85 ٠‏ (1) المرجع السابق ص : 86 ٠‏ 


اللا 








فالاسلام يدعو الإنسان إلى أن يعمل ويننج ويستمتع بانتاجه فى حدود الشرع غير مسرف 
ولا مقتر . فاذا اخطرته ظروف الخياة إلى الاستدانة . فالمؤمنين فى نوادثم وتراحمهم كاجسد الواحد 
د اشتكى منه عضو بداعى له سائر الأعضاء بالمى والسهر . وإنالمؤمنين يب عليهم أن يسارعوا إلى 
بحدة أخهم ومد يد العون إليه إلى أن ذهب عنه ظروف الياة الطارئة » وعلداة يحب على الدين أن 


يضاءف إتتاجه ويقلل هن #ناول طيباته <تى ,ستطييع أن يوق فيه » اليقرؤ يأمح القن فى الدقيا + 
كا يفهم من الحديث السابق » وتشكفر عند كا بإء فى الاخرة ه و سوق جاه ولا نك مهلها 8 يفوم 
مما رواه عبد الله بن أبى قتادة : أنه مع أ قنادة ييحدث عن رسول الله صطبق أنه قام فيهم 0 ف 
الجهاد فى سبيل الله والإعان الله أفضل الأعمال و رجحل فقال : بارسول الله 5 إن 7 
فىسبيل الله تكفر عنى خطاباى » فقال : رسول الله : لي إن اقثليت فى سبيل الله وأنت صابر اسن 
مقبل غير مدير » ثم قال رسول الله كيف قليت 5 قال : وه ث 1ن قلت فى سبل الك التكن عي 
خطاياى ؟ فقال : رسول الل صو : : نهم وأنت صابر بر محتسب مقبل غير مدبر 6 إلا الدين فان جيريل 
عليه السلام قال لى ذلك(1) . 


ولغمان الدين لصاحبه حث الإسلام عل ىكتابة الدين وأباح الاستيئاق بكفيل يضمن الدين » أو رهن 
يرتيط به دبنه » لأنها توثيقات لا منافع زائدة . وإذا كن الاستيثاق رهنا فلا يجوز للدائن أن ينتفع 
بالمرهون إلا بإذن صر يم 4 وبظس. فى عرق هدك 4 عق الامكوق اقل واد رونا اراس 
المال المقترض . 


ع 


وأخيراً أن الإسلام حريص على نحريم الربا فى القروض على عكس ما كان عليه التعامل فى العصر 
الجاهلى » من احازة الربا وإباحته » لقد حرم الإسلام الربا » لأنه ينع الناس عن الاشتغال بالمكاسب» 
وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بوساطة عقد الر با من محصيل الدرهم الزائئد تقدا كان أو نسيثة 
خف عليه | كتساب وه العيشة © فلا بكاد ,تحمل مشقة السكسب والتحارة والصناعة الشاقة وذلك 
يقفى إلى انقطاع منافع الاق » ومن العلوم أن مصالح العالم لا تننظم إلا بالتحارات واارف 
والصنامات والعارات(؟) . 


ماهر الاتتلاق ق المسير ين الجامل والإسالاضى : 





034 


تتحلى مظاهر الاختلاف فى النواحى الانية : 


5 ألباج العصر الجاهدى اشتراط الزيادة فى مقابل القرض » وحرم الإسلام اشتراط أى زيادة 
علد اقرش وجو ابعل لها حسن القذاء » والكافأة على المعروف عند ميسمرة اللقترض وسعته » عملا 


٠ صحيح مسام جا ص /ا؟‎ 2١0 
٠ (؟ ) مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير ج؟ ص /ه0؟‎ 


ملا 


الي 


هن اضتع - معر وفا فكافئوه » فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى نظدوا انك كافاعوه9؟) : 


والراد بالممكافأة أن تسكون حارية على قانون الشرع » أى غير مشترطة . 


؟ س انشدو العصر الجاهل فى استيفاء الدين من المدين ولو أدى ذلك لاستمجار الدائن المديئ وفاء 
بالدين » كا يغهم من قصة أبى لحب وموقفه من المدين فى دغزوة بدر » فقد خرجت مك لاقاء مع 
الرسول فى حرب » وخرج كل قادر أو أرسل مكانه رجلا » ولم يتكلات مق اقر اف اقر بق 
إلا أبو لب الذى بعث مكانه العاص بن هشام بن الغيرة وكان لط" له باربعة آلاف درثم وكانت 


أما قى الإسلام فقد حث المقرض أن يفظر المتترش إذا كان معسرأ عتد حلول الأجل ؛ بل حب 
الدائن فى فعل اعخير بان برك وانن الملل صدقة على المدين المعسر قال تعالى : « وإن كان ذو عدمرة 
فنظرة اك مسر و تصدقوا خير 4 إن كنتم تعامو ن(*) : 


وفى الحديث « إن الله .ول لعبد من عباده ما عملت ؟ قال : ما عملت لك كثير تمل أرجوك به من 
ضلاة ولآضومغ غي أنك أعطيق قضلا من هال فكنت أنخالط الاس فايسر غل الوسر © وانظر 
المعسر » فقال الله : عز وجل نحن أحق بذلك منك مجاوزوا عن عبدى فغفر له . . الحديث . وقد 
أحاز بعض الفقباء كالايث ابن سعد والزهرى 9 بؤاجر المعسر يما عليه من دين حتى فى عنه ٠‏ 
وهذا على خلاف الآءة د فنظرة إلى ميسرة » ولم بقل الله عز وجل فليؤاجر بما عليه » وإن الأخبار 
المروبة عن الرسول ملى الله عليه وسلٍ ليس فها ثىء من إحارة المدين وإنما فيها لزوم الدائنله أو ترك » 
والمتامل فى حدرث ىق سعيد الخدرى الذى يروى أن الرسول على الله عليه سل قال للداشين حين 
م يجدوا ما بتى بديونهم « ليس لكم إلا ذلك » وفى قوله الله تعالى : « وأن تصدقوا خير لكم » 
بلاحظ أن التصدق بالدين الذى على المعشر خير من أنظارء27) , 


إذا كان الإسلام قد أَبتى القرض وشجع عليه وننى عنه الحبث وهو الربا » فان البنوك بجت 
2 العصر الجاهى حيث قدمت القرض واشترطت الزيادة ياسم الفائدة واحتلف سعر الفائدة صعودا 
وهبوطا على حسب العوامل الآتية : 


٠ 1١95 : (؟) حاشية الدسوقى ج"5ا ص‎ ٠. النساء : كم‎ )١( 
٠ 5035 حياة محمد ص‎ ) :( ٠ لط الغريم بالحق ماطل فيه ومنع‎ )* ( 

( ه) البقرة آية : ١٠م5؟ ٠‏ 

(5: راجم أحكام القرآن ١‏ ص لالا5 . 5/9 2 ٠ 578٠‏ 


0/9 














اسه ا المقترض : لشن والهيئات وا معيات والكومات عتلف نسبة الفائدة على 


ما يقترضونه وفق مرا كزثم . 
عت الرش الع يخ فيه الفركن + 
م ضمان القرض ٠‏ 


ع سدعقة القرض + قيتالة قروض طوبلة الأجل وقروض قصيرة الأجل ومختلف الفائدة 
فى هذه القروض عنها فى تلك . 


و - الزمن الذى عقد فيه القرض » فبناك قروض تعقد فى زمن السم 34 وقروض تعقد فى زمن 
الحرب "ا أن هناك قروضا تعقد فى مواسم من السنة يحتاج فيبا إلى رأس مال لتنشيط التعجارة 
أو السقامان )+ 


و تعثير القروش أوفر أصول!7 البنوك 5 2 وإن كانت أقلم) و 04 والسيب فى ذلك 
أن زيادة سعر الفائدة التى 'حتسيها البنوك على السلف س عن متوسط أسعار الفائدة التى تندرها سائر 


سسب تعر حوبل القروض إلى نقود قبل أن يحين ميعاد استحقاقها 5 

* أعحوت .0 قد .تعرض البنك للعخسارة قّ حالة زر المدين عن سداوها 5 

ولأجل محقيق مرونة السيولة بقدر الإمكان فى القروض تفضل النوك من الساف ما قصمر أجله . 
ورغم هذا كثير ها تحول القروض القصيرة الأجل إلى قروض ذات أجل طويل » باستعداد البنك 
لتحديدها كلا حان ميعاد استحقاقبار؟) . 

ولاقروض ف البنك أهمية فى ميزانيتها لأنها مل نسبة كبيرة هن أصوله » وعن طريق القرض 
يستطيع البنك التجارى أن يخلق الوداع الانهانية س أى اق نقوداً جديدة تتداول فى السوق 


ودر رحا . 





١1١95 : ص‎ ٠ راجع البنوك التجارية من الناحية النظرية والعملية‎ )١( 

(؟) ميزانية البنك تشتمل على جانبين جانب الخصوم وهو الأموال التى يحصل عليها البنك ٠‏ 
وجانب الأصول وهو أوجه الاستثمارات المختلفة لتلك الأموال ٠‏ 

(") راجع مقدمة فى النقود والبنوك * ص : 5٠٠‏ ء , 

(؛ ) خلق القروض للودائع نظام مصرفى تبينته البنوك من خلال مئات السنين من التجربة 


+لم 





ْ 


يي ا عي عو ةد لعيصي انل 





مظاهر اختلاف عقد القرض ف البنوك >ما عرف فى الإسلام : 


صاحب قيام البنوك بعملياتها المختلفة وخاصة القرض مظاهر لم تعرف فى العصر الجاهلى أو العصر 


الإسلاتى » ولهذا تستدعى الاجتهاد فى تعرف الحك عليها . 


تلك المظاهر هى : 

. قيام أبنية خاصة لتجمع فيها النقود‎ )١( 

(ب) جلب الموظفين الفنيين للقيام بعمليات البنوك وإدارتها ومنها القرض الذى نحن بصدده . 
(ح) البنوك تتحمل نفقات المكان من بناء أو أجر وإضاءة وملفات وسجلات . . ال . 


( د) دفع أجور الموظفين القائمين على إدارة البنك واتسبر كلب إمويوه ولوكانوا مؤسسيه باعتبارهم 


موظفين يقومون بخدمات فى البنك . . ( مئل حويل رأس المال النقدى المتعطل إلى رأس مال عامل 


(ه ) تشكون نقود القرض المصرفى من أموال مختلفة هى : 





والعمل » وتظهر عملية خلق القروض للودائع فى ظل النظام المصرفى فى مجموعة ٠‏ ,كال 
يتحقق فيه ظاضرة أن البنك حينما يمنح قروضا من وديعة حقيقية يساعد على قيام الودائع 
فى بنك آخر أو بعبارة أخرى عندما يقوم البنك التجارى الواحد بقبول الودائع ومنح 
القروض منها يستطيع النظام المصرفى أن يخلق ودائم جديدة ٠‏ لنفرض أن شخصا 
يدعى « محمد » أودع مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه فى بنك مصر فالبنك يحتفظ بمبلغ ٠٠١‏ جنيه 
الأصياطى ويتصرق لي البلخ الباقى :رقلاوء +6 فيه بلقراشه السبلته ه والفرضى أن 
هذا المبلغ اقرضه البنك ل « حسن » الذى يتعامل مع بنك الاسكندرية فيسحب « حسن » 
مبلخغ 6٠١‏ جنيه ويضعها فى بنك الاسكندرية مخافة السرقة أو الضياع ثم يسحب منها 
على حسب مقتضيات مشروعاته ,2 ورغم هذا نلاحظ أن بنك الاسكندرية يكرر بدوره العملية 
التى قام بها بنك مصر فيحتفظ بمبلغ ١7٠‏ جنيه وهو ت ١/,‏ ( خمس ) المبلغ الذى أودعه 
حسن ويتصرف فى مبلغ 15٠‏ جنيه بالاقراض ولنفرض أنه أقرض أى البنك هذا المبلغ 
0 لابراهيم «( الذى يتعامل مع بنك القا هرة فيحسب ابراهيم مبلغ القرض وبودعه فى 
بنك القاهرة كوديعة ثم يقوم بنك القاهرة بنفس العمل الذى عملته البنوك الأخرى أى 
يحتفظ بالخمس ويتصرف فى الباقى وبهذا تصبح عملية خلق نقود الودائع على الشكل 


العا .: 

بنك مصر تلقى وديعة احتفظ باحتياطى اقرض 
بنك الاسكندرية ١‏ 2" ٠م‏ 

بنك القاهرة 6٠‏ ل 7 
المجموع ا" 138 اه 


١و0‎ 84 52 

وهكذا تخلق الودائع والمقصود بالودائمع هنا الودائع الاثئتمانية كما يفهم 

من المثال ( راجع كتاب دروس فى البنوك ص 5ه وما بعدها ,. وانظر مقدمة فى النقود 
والبنوك ص ١87”‏ وما بعدها ) ٠‏ 


* مترجم‎ 5١ ص‎ ٠ ننل*أ٠١ث‎ : راجع الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية تأليف‎ )١( 


/١  ةيفرصملا الأعمال‎ )١١( 





مشر مان الماعيع , 


؟ س الودائع التى يودعها الأفراد فى خزائن البنك . 

ب ب ما يخلقه البنك من اثمان من هذه الودائع١١).‏ 

الحك علىطبيعة هذا العقد من الوجهة الإسلامية : 

إن غللية القرض فق العواقة و أخذ القائدة عا] #قنل وعرين ار + 

النظرة الاوك 0 

إن القرض بفائدة حرام لأمرين : 
+ أنه عفد قرش جر ها بأد القائدة زرده عل رأى انال اللتوش.. 

؟ - استغلال ودعة الأفراد والتصرف فيها بالقرض وغيره يدوق إتن وأخة التالدةعلها . 
النظرة الأخرى : 

إن عقد القرض بفائدة حائز لتأو يلين : 

١‏ - إن البنك لا بلتزم بوضع كل وديعة مستقلة منفصلة عن غيرها بل يمخلطها مع غيرها من 


الودائع » والمودع يعل بذلك الاختلاط » ولا يعترض عليه» و بذلك أدبح اختلاط الودائع بعضها يعض 
وبرأس مال البنك ( ششركة ملك كأ بقول بعض الفقهاء مثل النفية )(؟). 
١‏ البنك بموظفيه وإداراته الختلفة قائم على تصريف أموال هذه الشمركة » ويحتاج؛ إلى نفقات 


مثئل أجر الموظفين وثمن استهلاك النور وشمراء السجلات والملفات . . ا . وأن الفائدة التى يحصل 
علما البنك مقابل القرض هى لتغطية نلك النفقات الساءقة . 


وطبيعة التأمل والملاحظة فى البح 'تستدعينا أن نتمبل فى رفض وجهة النظر الثانية وأن تعالها 
ونقلب أوحه الرأى فها ثم تنظر هل اللكم فها يؤيد وجهة النظر الأولى بآن الفائدة حرام أم ستتهى 
إلى حم آخر يجيز الفائدة » و بناء على هذا سنضع السؤال التالى : 


هل يجوز أن نعتبر الفائدة التى «أخذها البنك على القرض مقابل النفقة والمؤنة أو الأجر ؟ 
والإجابة عن هذا السؤال تفرض على الباحث ثلاث حالات : 

٠ راجع دروس فى البنوك ص : 5ه وما بعد ها‎ )١( 

٠ "50 : جا" ص‎ ٠ راجع الفقه على المذاهب الأربعة‎ ) 79١ 


مم 


لاه وك 00 


. استعراض الخالات التى يمكن أن تدع هذا السؤال وتقويه‎ ) ١١ 

(ب) وجه الاستدلال بتلك المالات . 

[ح) النطر فق تك الخالات وعن صل أن تلسق ما القائده أ يحول مون كلك اعتراسات. . 
ْ الخالة الأولى : دعاثم السؤال : 





فى النظام الإسلامى أمثلة تعتبر النفقة أمراً مشمروعاً . وليست داخلة فى نطاق الريا » كنفقة نقل 
القرض إن مكان غير المكان الذى ثم فيه القرض » فتارة يتحملها المقرض وتارة أخرى يتحمابا 
اللقترض » وكنفقة الرهن هُؤ تنه على الراهن ولاموتهن استرواد ما ّحمله من ذلك مع راس مال القرض. 
يل ذه . ٠‏ 

نفقة شحملها القرض : 

عن مالك أله يلقه أن عبر .رطى الله عنه سكل فى وجل أسلف طعاهاً على أن عطية إياه فى بلد آآخر 
فكره تمر وقال : أين كراء الخل(1) ؟ 

فتلك الخاثة نصير إلى أن للفرض طلب من الققرض أن ,نشل إليه هل ها اقتزش إلى مكان آآخر 
وأن النقل يستدعى تفقة فن الذى يتحملها » أرتحملها القرض أميتحملها القترض؟ وإذا تحملها اللقترض 
أنتكون زيادة على رأس الال أم شحملها ويخصم مقابلها أو يطالب باستردادها » إن فقه مر رضى الله 
عنه كرء(9) أن تحملها القترض ورأى أن يتحملها الفرض لأنه حدد مكاناً آخر غير اللكان الذى نم 
فيه لطر 


نفقة تحملها اللقترض : 





وح اق رات اللققباء من الشاقيية عند اعدف عن القرشى أن من اقترض من اناق فيا 
وجب عليه أن برده إلى القرض فى محل الإقراض إذا كان القرض يحتاج نقله إلى محل الإقراض إلى 


: 
: 
: 
: 
3 
0 
١ 
0 
1 





تن دن بتسيفانة 


٠ راجع نيسير الأصول الى جامع الأصول من حديث الرسول ج١ ص 7/ المطبعة السلفية‎ )١( 
وما ينهم عن كوك‎ ٠ (؟) الكراهة هنا بمعنى التحريم لا شتراط التقل. الذي يستدعى نفج‎ 
أبى يبوسف أذد كيت مشايخنا من أهل العلم يكرهون فى الفتيا أن يقولوا هذا حلال وهذا‎ 
حرام الا ما كان فى كتاب الله عن وجل بينا بلا تفسير : حدثنا ابن السالب عن دمع‎ 
ايخ قرت ونان الشيل التابعين انه قال اياكم أن يقول الرخل أن الله أحل هذا ولم أرض‎ 
ويقول ان الله حرم هذا أ الهق عله افيقول الله كلب إلى أترم عدا ولع آثة عرة » .وجدكنا‎ 
بعض أصحابنا عن ابراهيم النفعى انه حدث عن أصحابه أنهم كانوا اذا 08 بشىء أو نهوا‎ 
٠ عنه قالوا هذا مكروه وهذا لا بأس به أما أن نقول هذا حلال وهذا حرام فما أعظم هذا‎ 
٠ فكيف بعمر الورع ؟»‎ « 
٠ 51١59 راجع الربا والمعاملات فى الاسلام ص 5ه نقلا عن الام جلا ص‎ 








نفقة » فإذا لم حل القترض ناك النفقة لا يجير المقرض على القبول وإبا يجير المقترض على دفعها 
أو تسلم القرض فى محل الإقراض وهاك النص : لا يجب قبول الردىء عن الجيد ولا قبول الثل 
فى غير محل الإقراض إن كن له ( للمقرض ) فرض فيح كأن له كان ( المال المقترض ) لنقله مؤنة 
ولم شحملبها المقترض١!١)‏ . 

ونى الحاشية عند قوله : ( ولم يشحملم! القتزض ) فإن تحملها أجير القرض حلى القبول وثمل محملها 
مالو دفعها مع القرض ) . 


وورد مثل ذلك عن المالكية(؟) والأحناف(؟) : 

: ومن الصور التى تحمل المقرض فبا النفقة أيضاً ما يلى‎  * 

لو اقترض إسان هن أن ملتاً من المال ورهن عنده 0 حتاج إلى نفقة ومؤنة فؤنته على 
الراهن ولهرتهن استرواد ما تحمله من ذلك مع رأس القرض مادام لم ستفد من الرهن ما بعوق 
النفقة . قال الأوزاعى : غلة الرهن لداحبه ينفق عليه منها والفضل له فإن لم تكن له غلة وكان المرتءن 
إستخدمه فطعامه مخدمته فإن لم كن إستخدمه فنفقته م صاحيه(؛) . 


فوْنة المرهون من نفقة رقيق ( على حد تعبير الفقهاء القدماء ) وكسوته » وعلف الدابة وأجرة 
ستى أشجار وجدار مار » ورد ابق » وننحو ذلك ملى الراهن المالك بالإجاع » إلا ماروى عن الحسن 
اليس أن ل المرتويا»؟ , 

وفهم هذا من قوله ويا : الظهر يركب بنفقته إذاكان مرهونا ولبن الدر ثمرب نفقته إذا كان 
مرهونا وعلى الذى يركب ويشسرب النفقة(9) . 


وورد فى احتساب الأجر على العمل مامة س سواء أغلبت الصفة الذهنية كالخرص أم غلبت عليه 
الناحية البدئية كرعى الغم أولة سنذكرها بمشيئة الله عند تأجير الخزائن » وقد فرع الفقهاء على 
احتساب الأجر - جواز أجر السمسرة(7) . وأج ركتابة الوثائق والسسجلات والخطابات . . ال . 
كا ضح من الصور التالبة . 


* 508 : شرح البيجرمى على منهج الطلاب ج؟ ص‎ )١( 

(؟) راجم حاشية الدسوقى على الشرح الكبير جا ص 118 ٠‏ الطبعة الثالثة المطبعة الكبرى 
الاميرية ٠‏ 

(7) راجع رد المختار ج؟ ص ٠ 5١9‏ 

زيم أحكام القرآن للعساس عدا ص 9ه > 

(» » ) مغنى المحتاج ليوو م 

5 ) سيل السلام ج؟ ص 3/8 * 

)0 السمسار بكسر السين وهو المتوسط بين البائع والمشترى وهى كلمة فارسية معربة ٠‏ 

وييصح عل متاسرة ٠»‏ 


مم 


لماو ا ل و ون ل سين ا ل ا ا 





١‏ - حاء فى المدونة مايلى : هليجوز أجر السمسار فى قولمالك قال : نعم سالت مالك عن البزائي 
يدفم إليه الرجل المال يشترى له به بزاً ويجعل له فى كل ماثة نه يشترى له مها بزاً غلاثة ونائير. ب قال : 
ا بذلك . قلت : أمن الجعل هذا ؟ أم من الإحارة قال : هذا من المعل(١)‏ . 





؟ س وفى كتاب الحاوى سثل تل بن مسامة ع نأجرة السمسار فقال 51 به وإن 
كان فى الأصل فاسداً لكثرة التعامل » وكثير من هذا غير حائز » وز لحاجة الناس إليه كدخول 
امام( . 


ا م« وكان عطاء و إبراهيم والحسن وابن عباس وابن سيرين . . .لايرون السمسار با بأساء وكان 
ابن سيرين .قول : المسامون عند شروط,م(') : وبالطبع مالم يحل الغمرط حراما أو يحرم حلالا 6 
وأحير المعسار إيس مق عذء القعروظط 08 لهذا د أحيز له أن «بسع وأن يشترى من غير أن يستأجر « 
واعتير عمله مباحا » وجعل ذلك بمنزلة الإحارة الصحيحة بحكم العارة(؛) . 


وح ويرداسم بإباحة الأجر عل ىكتاية الوثائق والرسائل فى كتب الفقهاء على النحو التالى : 
قالت الحنفية : « ستحق للقاضى الأجر على كتب الوثائق والمحاضر والسحلات قدر ما يجوز لغيره 
كالمفق » د بصب لجر الكل عر" كان العو لآن لوأب عليه لوي 0 
بالبنان(0) » وفى الخاشية تعقيباً على ذلك وفى « حامع الفصولين » إشاعى أ شك ها مود لف 
وما قبل فى كل ألف خمسة وراه! لا نقول به ولا بليق بالفقه » وأى مشقة, لكاتب فى كثرة ّ 5 
ظ واماخي الجر جا عدر سارل اجا وساف كي وان ستعر بأعير كيز 
وأحازت الخنفية أيضاً استئجار الكاتب لكت بكتاباً إلى آخر إذا بين قدر الخط والكاغد'١)‏ . 


وحه الاستدلال بالأمثلة السابقة : 


اقنضت ظروف الحياة الاقتصادية أن تنجمع مدخرات الأفراد فى أبلية خاصة ٠‏ لتخرج بعد ذلك 
إلى كافة نواحى النشاط التحارى 6 والصناعى 62 هذه الأنية عممزلة القلب 4 تعتير مركزاً التجمع » 
فتنساب منها المدخرات إلى كافة ثمرابين الحياة ع وهذا ما تفعله البنوك وخاصة التجارية منها فهمتها 


1 
ظ 


» المدونة الكبرى هاا ا ص م5 والساثئل سحنون رادى المدونة 0 والمجحيب « ابن القاسم‎ )١( 

(؟ ) حاشية ابن عابدين جاه ص 55 * 

(؟) راجع صحيح البخارى ىا ص 31012 

(5 ) شرح العينى على متن الكنز ج؟" ص ٠ ١55‏ 

ره ) حاشية ابن عابدين جه ص 6؛ ٠‏ والسجل لغة كتاب القاضى » والمحضر ما كتب فيه حضور 
المتخاصمين عند القاضى وما جرى بيئهما من الاقرار من المدعى عليه أو الأتكار منه والحكم 
بالبينة أو التكول على وجه برفع الاشتباه وكذا السجل والصك ٠‏ راجع جامع الفصولين 
عل 048 - (1) حاشية ابن عابدين جاه ص : 55 * 


6م 








التوسنط بين المقرضين والمستقرضين أو بعبارة أخرى 'مجميع المدخرات ووضعها فى متناول الأفراد 
وأصحاب المشمززعات الراغيين فى الاقشراض(١)‏ . 

هذا اليل أخبه سمل المسار + قوق ذلك تحمل الوك فاتك الأيثية وأجر الموظقين ه وكوم 
الأموال . ... الكل ذلك هيلا للمقترض » وتوفيراً لوقته من الضياع فى البحث عن بقرضه . 

وحيث أجيز إع افيا 4 وأسح الأجر عل اذ الوائق والسحلات » وألزم المقترض دقع 
نفقة نقل القرض وتكاليفه » فلامانع من إباحة أخذ البنك للفائدة عي القرض للتشابه بين العمليات 
اللتى يعملها » و بين ما أي أخذ الأجر والنفقة عليه على نحو ما تقدم . 

اعثراضات : 

إن تقيف حية الاستدلال عل وعيه وزسل الاباحة الفافدة فبه معاللة ,يظا إن الاق لا وى 
احتساب النفقة. وأخذ الأجرة على الوجه المتقدم » ولكن طبيعة الفائدة تأبى أن تحمل على ما بقره 
الإسلام أو الفطررة السليمة للا'سباب الآنية : 





. لوكانت الفائدة فى مقا بل النفقة والمؤنة وأجر التكتابة . . الح لتوحدت فى مجالاتها التلفة‎ - ١ 
فالبنك سواء أ كان تجاريا أم زراعيا  يقترض من البنك المركزى بفائدة مختلف عن الفائئدة التى‎ 
بأخذها عندما .يدفع هذه الأموال إلى مقترض » بل نلاحظ أن هذه الفائدة مختاف باختلاف مركز‎ 
. المقترض » والغمان المتقدم » ومدة القرض على نحو ما سبق‎ 

١‏ ب أن الفائدة تتتكرر كل دام طيلة مدة القرض لمدة عشسرة أعوام مثلا لتتكرر أخذ الفائدة 
كل هام » مع أنه إذا أريد إلخاقها بالنفقة فلابد من أخذها أول العام فقط . 

م س أن البنك .يدفع فائدة على الوديعة التى يتلقاها من العملاء تختلف عن الفائدة التى يأخذها 
عندما بدفع أموال. هذه الوديعة للاأقراض ٠‏ أى أنه « تاجر نقود » يقترض بربا ويقرض بربا . 

وبناء على ما تقدم لا يمكن الاق أخذ الفائدة بصورتها الراهنة بإباحة أخذ أجر السمسار ونفقة 
القرض ؛ كا نقدم » و بهذا تكون الفائدة غير مشمروعة » لأنها لا تنفق بروح الإسلام فى التعامل المالى . 

إذا أريد تصحيح تصرف البنك فى عبملية القرض » وإخضاعها لروح الإسلام » وجب - فى 
رأبى - أن جتمع لجنة من رحال الاقتصاد والإحصاء وغيرهم ممن لي صلة بموضوع البنوك ؛ ويكونون 


٠ ص : "لاا‎ ٠ مقدمة فى النقود والبنوك‎ )١( 


كم 


ور ا حي ا لي ا لت ييه 








تمن بوئق فهم ديناً وخلقاً » ثم يقدرون القدر الملاثم خدمات البنك ويوحدونه نى كفة الجالات » 
لا فرق بين اقتراض البنك التجارى من البنك المركزى ؛ واقتراض العميل من البنك. اللتجارى » 
وجذا محقق قول الله تبارك وتعالى « لا نظامون ولا نظامون » تلك الآبة التى ذل ما الحق عز وجل 
آبة الربا . ولاشك أن ذلك الأجر الذى تقدره اللجنة سيكون أقل كثير من الفائدة التى بأخذها 
البنك اليا . و بهذا الصنيع مخضع تصرف البنك للإسلام » ولا تخضع الإسلام لتصرفات البنك 
التى أورثنا الاستعار إياها . وإذا كان الاستعار رفعت رايته الأمم المسبحية » فالمسيحية لا تابى تقدير 
قيمة الخدمات وإعطاء أجر عادل علها لا يرهق المقترض » بل نادت به فى بعض انصر فاتها المالية عند 
الحدرث عن « جبل الرحمة(١)‏ » نقد ورد فى « اللاهوت الأدبى » دستور الكنيسة الكاثوليكية 
أن د جبل الرحمة » كناية عن مبلغ من النقود وغيرها بما يصلح للا قراض »© وقد جم ليقرض منه 
الفقراء ما بلزمهم لقضاء حاحمم بعد تقديم رهن على ما ستفرضونه وله شمروط عى : 

. ما يقرض منه بيجب أن كون مؤجلا إلى أجل معين‎ - ١ 

* - ألا يقرض منه غير الفقراء إلا أن يكون وافراً ببحيث او أقرض منه غيرثم لا بلتحق بهضرر . 


0 وح أق تر الوفرنى أل المال مع زيادة فى مقا بلة ما بلزم لإدارة هذا الجبل من المصار ريف .. 

كاجرة المديرين وكرزاء البيث . 

-- أن تنكون قيمة الرهن تعادل قيمة القرض » حتى إذا حل الأجل وحاول المستقرض 
الغنع عن الإيفاء باع الرهن حيرا عنه . 

ومتى حققت هذه الشمروط أصبح القرض حائزا وليس فيه ما بشعر بالربا » لأن المصاريف 
التى أخذت فى مقابل الإدارة والتعب أشياء تقوم بالأجرة”") . | 

ولعل سائلا يسأل : إذا ضاق هذا التخريح بمجواز الفائدة بوضعها الراهن - أفليس من الجائن 
ان ينسع مخريح اخر لإقرارها واو فى بعض نواحى القرض كالقرض الإتناجى ؟ وللإحابة عن هذا 
النساؤل نواصل ما نستطيع من التخرييجات : 

مخريح مان : « الفائدة جزء من ري مضارية »> : 

القرض الذى يقدمه البنك نومان : قرض استهلا كى . . وقرض إنتاجى . 

وقرض الإنتاج ما هو إلا أخذ مبلغ من المال من البنك للاستمار والغاء عن طريق النشاط 
)١(‏ جبل الرحمة أشبه ما يكون بمؤسسة للقرض بدون فوائد خدمة للفقراء فلا يدفم الفقير 

عند القرض منه سوى مصاريف الادارة فقط 


(؟)راجع دائرة المعارف للبستانى جم ص : ؟١ه‏ 


/لم 








التعجارئى أو الصناعى أو كليهما معا » وبلتق هذا التصرف مع نظير له فى المعاملات الإسلامية » 
أقزه الرسول ويعرف باسم المضاربة أو القراض »؛ وقوامه المال من شخص والعمل لاستار هذا المال 
من شخص آخر بجزء مسمى على جبة الشيوع من الربح . و بناء عليه . فالفائدة التى تؤخذ على القرض 
الإنتاجى يمسكن احتساءها جزءا من ربع المضار بة المتمروعة . 

وحتى تكون على يينة من الأمر عند إقرار هذا التخريم ٠‏ أو الاعتراض عليه نستعرض ما يتصل 
بموضوعنا من المضاربة وما قيل فيها قدىاً وحدثاً » ثم تنظر أيصح هذا التخريح أم إشبار كسابقه ؟ 


المضارية : 





رى الفقباء أن المضاربة عقد بين اثنين ,يضمن أن يدفم أحدهها للآخر مالا لبتجر به بجزء 
شائع معلوم من الربح كالنصف أو الثلث أو نتجوهما'» . 

دليليبا 5 

اختلف الفقباء فى دليلها : فنهم من قال : إن كل ما دل على جواز الببع وعلى جواز الإحاره 

وعلى جواز الوكالة دل عليبا . ومن هؤلاء « أبو الطيب صديق حسن » فقد قال : ما نصه « إن دليل 
ال مغاربة داخل تحت قول الله تعالى : « وأحل الله الببع وحرم الربا » وأحت قوله تعالى : « مجارة عن 
'راضى منكم » . بل كل ما دل على جواز الببع وعلى جواز الإحاره وعلى جواز الوكالة دل عليها . 
وببان ذلك أن المالك للنقد إذا وئعه إلى آخر ووكله بالشرأه له بنقده ما رآه ووكله أنضاً يببعه وجعل 
له أجرة على تولى الببع وتولى الشسراء ‏ وهى ما شماه له من الريعم فذلك حائز وجواز الببع والشسراء 
داخل نحت أدلة البيع والشمراء 6 وجواز التوكيل مهما داخل نحت أدلة الوكالة 6 وجواز حعل جزء 
من الربح للوكيل داخل تحت أدلة الإحارة . فالفراض - المضاربة س غير خال من دليل دل عليه 
العموم بل الذى لم ينبت هو الدليل الذى بدل عليه بمخصوصه فى عصر النبوة' "© . 





ولعل هذا الفقيه لم يبت عنده ماروى عن المضار بة التى فعلها العباس واشترط لحا شسروطاً وأقرها 
الرسول صَكيّةٍ فقد ورد « كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضار بة اشترط على صاحبه ألا بسلك 
به بحرا ولا ينزل به واديا » ولا يشترى به ذات كبد رطبة » فإن نعل فهو ضامن » فرفع شمرطه إلى 
رسول الله ييه فاحازه(؟) : 


أما فقهاء الشبعة فتروى بعض كتبهم الحديث التالى ‏ ف المضاربة ‏ الذى يبين طريقة توزييع 
الرع والحسارة قال مولع : د الريح على ما شمرطا والوضيعة على قدر ال مالين » وى رواية « امال »> 


)١ (‏ راجع الفقه على المذاهب الأربعة ٠‏ ج8ا ص : 115 ٠‏ 
)١(‏ الروضة الندية شرح الدرر البهية جا ص ٠ ١551:‏ 
(؟) السسنن الكبرى جلا ص ٠ 3١١١‏ 


م8 








غير أن هذا الحديث لم سل من القول » فقد الختلف فيه » فقال الكال فى فتح القدير : هذا لم يعرف 
فى كنب الحدرث » وبعض المشايم بنسبه إلى على رضى الله عنه . وعن الشعبى رحمه الله قال : « الرييح على 
ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال »> و به أَخذ الشعى١١)‏ . 


أما ابن حزم من أهل الظلاهر فإنه عترف أن التراض ميث بالبنية الطظربرية + ققد ووه عنه مضه 
« القراض كان فى اجاهلية وكانت قريش أهل نجارة لامعاش لحا غيرها وفهم الشبخ السكبير الذى 
لا نطيق السفر » والصغير واليايم » فكانوا| وذو |الشغل والمرض عطون الال مضار بة لمن شحر به 
مجزء مسمى من الربح فأقر الرسول وي ذلك فى الإسلام وصل به المساءون عملا متيقنا لا خلاف فيه 


ولو وحد فيه خلاف ما الثفت إليه لأنه نقل كافة عن كافة إلى زمن رسول الله وعامه بذلك وقد خرج 


النى جَكدْيُةْ فى قراض عال خديجة رضى الله عنها(؟) . 
وما سيق لستخلص أن الصاو ة عازه ة وان الأدلة جميعها تتعاون على مششسروعتها . 


روط السام 





وق الحلت مق الشراء أن الظار لز ححدى قانما إلا وشرطن اساسيين ا : 

١لا‏ يجوز اشتراط ضهان المال على المضارب عند الخسارة . 

؟ س عدم لحديد الرح كخمسة أو عشسرة لأحد المتعاقدين(9) . 

ورون أن المضاربة عقد 'تتعدد مراحل صفايه 0 فعند العقد وكالة داعة 5 وبعد الدفع أمانة 6 و بعد 
التميرق بضاعة + أى رأجى الريم فها » و بعد الريمح كير فاق فسدت فإسارة > وإق مفالقف ققر اول 
أى يضمهار؛) . 


فقد نسب إليه جواز محديد الرييح وأفق وان ذلك لون من الريا 6 فقد ورد غنه : ولا ,يدخل 
فيه أيضاً ( بقصد الربا ) من يعطى آخر مالا ويمجعل له م نكسبه حظاً معيناً » لأن مخالفة قواعد الفقهاء 
فى جعل الحظ معينا قل الريع أو كثر لا.يدخل فى ذلك الربا الى المركب انخرب للبيبوت لأن هذه 


٠ الروضي النظير جا صن /55؟‎ )١( 

(؟) المحلى لابن حزم جب" ص /ا1؟ ٠‏ 

(؟) راجع الفقه على المذاهب الاربعة ج؟ ص : *5 وما بعدها ٠‏ 
( 4 ) البحر الزخار الجامع لعلماء الامصار جة ص : 5لا ٠‏ 


(؟١1)‏ الأعمال المصرفية ل 3م 











المعاملة نأفمة للمأمل ولصاحب ألمال معأ » وذلك الربا ضار بواحد ملاذنب غير الاشطرار ونافع لآخر 
بلا حمل سوى القسوة والط.ع فلا يمسكن أن كون حكدب فعدل الله واحداً بل لابقول عادل ولا ماقل 
من البثمر أن الناقع بقاس على الضار ويكون حَكنهما واحداً(١)‏ . 

ولو كانت هذه الفتوى صادرة من غير الإمام لأهلناها ولتكن لما للا“ستاذ الإمام من مكانة دينية 
0ك ولآق. هذا الراع قد عداو ا:» ار رأينا إثباته وإثيات ما يعاثله ثم تنظر 


الأستاذ / عبد الوهان خلاف : 
وللمرحوم الأستاذ عبد الوهاب شلاف أستاذ الشمربعة الإسلامية بكلية الحقوق س حامعة القاهرة 
فتوى تنفق مع رأى الأستاذ الإمام / مل عبده .. حيث قال : «إن هذا صميح شمرعا » واشتراط الفقباء 
لصحة هذا العقد ألاككون لأحدههما نديب معين من الريح اشتراط لا دليل عليه ثم قال : إن هذا تعامل 
يح فيه نفع أرب المال الذى لا خيرة له على استهار ماله نفسه وفيه نفع للتاجر الماهر أو المقاول 
الناجج على أن كون له رأس مال يعمل به ويريم » فهو تعامل نافع للجانبين ( رب المال والتاجر ) 
وليس فيه إضرار و لاط لأى أحد من الناس 6 وسد هذا البان هن التعاوق فية إضترار وقد قال مَكْيةٍ 
د لاضرر لا سار 
وكانت هذه الفتوى لبيان حكم واقمة ذكرها فضيلة الأستاذ وقال : إن سكم فيا مشتبه على بعض 
لقا وك الواقعة ه : إذا أعطى إنسان ٠٠٠١‏ حنيه لتاجر أو مقاول ليع.ل ا فى ميارعة او قباد 
على أن يتجر بها ويعمل فها ويعطيهكل سنة ٠ه‏ جنها فا المسم؟. كاك إلا وعل يهتان: 
وشمركة بين اثنين وأن هذا عقد صمح شرعا . .لما تقدم. 
وفى فتوى أخرى لفضيلة الأستاذ - رداً على سؤال لأحد الموظفين ‏ هل يجوز لى أخذ الريع 
الذى اخذه من صندوق التوفير كة ؤ 5 كر فيها قول الإمام « حل عبده » السابق ثم انتهى ! القول 
بأن الإبداع فى صندوق التوفير هو من قبيل المضار بة » والمضار بة عقد شمركة بين طرفين على أن يكون 
المال من حانب والعمل من حانب والريم يينهما » وهذا عقد يح شمرءا . واشتراط الفقباء لصحة 
العقد ألايكون لأحدهما من الر.م نصيب معين اشتراط لا دليل عليه » وما يصح أن كون بالنسبة يصح 
أن يكون حظا معيناً . ولا .يدخل فىربا الفضل ولافى ربا النسيثة لأنه نوع من المضاربة اشترط فيه لصاحب 
الملل حظ معين من الريعح وهذا الاشتراط مخالفا أقوال الفقباء » ولكنه غير مخالف نصاً 
فى القران أو السنة(») . 
)١(‏ المنار : مجلد 9 ج ه ص : وه؟ ٠‏ 


(؟) راجم هجلة لواء الاسلام السنة الرابعة العدد ٠ ١١‏ ص : 4308 ٠‏ الصادر فى شعبان 
سنة ٠ ١1/٠‏ 


( ؟) راجع مجلة لواء الاسلام . السنة الرابعة العدد ١١‏ الصادر فى رجب سمنة ١١10‏ ص 


٠ 59م‎ 


4٠ 


ا سد ل لت ان ا فو فيد ةا 





و حارف سمو وف يف ال سيوع عدت ايو معي ع خسفي 


9 
0 
: 
١ 
: 





الأستاذ / عبد الر.ن ن عيدى : 


ذكر الأستاذ عبد الرحن عيدى مدير تفتيش العلوم الديئية والعر ببة بالأزهر د ان الفائدة التى 
و خد على قرض الإنتاج |احكومة حاكن 2 6و امثير بدا جزعاً من ربخ مطاربة 4 وليست فائدة ربوية 4 
0 اتفال حالزة ار الأعرن أن ال 0 0 
1 4 هى ا 0 5 إحدى جاخ كت الى تذارب تعدا 0 قط بخصول رع سك 

نما تعطلى م قال إذ نا اسل المضاربة لا اسامك إن دليل هن الكتاب والسنة 6 قوع اع بوحجد امار مر ونة 

عن بعض أصماب رسول الله 4 ثم نسب إلى ابن حزم أنه ة قال : كل أدواب الفقه لها ل هن الكثان 
أو السنة حاشا القراض ( المضارية ) . فا وجدنا فيها 6 البته . ثم رج بالنتييجة الآنية وى ذا 
كان اصل المضاربة الحتراويا لطائليا تون حتاو 

٠‏ ويرى ع لاه وفيق 1 نسار ميد كلية ال حقوق شان وعدو مو 0 ع البحوث الإسلاهية أن 
فائدة لقيش حائزة » وعلل لذلك يما بلى : 

. الفائدة بمثابة العوض للمقرض عن حرمان نفسة الاتتفاع اله‎ ٠ 

؟ - الفائدة نوع من المشاركة بين المقرض والمقترض ف الريح الذى حصل عليه المقترض باستغلاله 
واستهاره لمال المقرض . 

م - القرض غائدة يحتمل الخسارة كالتحارة وذلك عند إعسار المدءنو تجزه عن الوفاء إذ مهلك 
مأل على صاحبه فتقا بل خسارته ماله الكسب الذى حصل عليه من فائدته . 

- لا يختلف الحال كثيراً فى شركة التوصية عنه فى القرض يفائدة فالشمر بك الموصى فى هذا 
النوع من الشمركات بقدم مقدار ١‏ حييا من المال وكون مسئولا عن خسار الشمر 8 بقدر المال المقدم 
منه » ينها كون الشمر يك المفوض الذى يدير أعمال الشمركة مسثولا عن خسائرها بالقسم الذى قدمه هن 
وا مالما وق نبا [عوالد فالتفاوت فى الكسب و الخسارة مواجود بين اله مركاء فى شرك التوصية هع 

ه - شرك المضارية أحد الشمريكين فيا يقدم المال وآخر يقدم الخبرة والاختصاص والعمل 
وتقامان الأرباح ولا تحملفيها الخسائر إلا الثمر يك المضارب وهذا النوع من الشمركات حائزوشائع. 


د س استعهد الأستاذ د وفيق > بفتوى المشبيخة الإسلامية فى عبد السلطنة العائية ينها وافقت 





٠ راجع المعاملات الحديثة ص : الاء الا‎ )١(١ 





على قانون أصدره خليفة المساءين وأخذت على عاتقها تنفيذه تلك الفتوي يز استهار . أموال اليتااى 
نحت إشراف ومصادقة قضاة الا م الشمرعية بردانة تاك الأموال مباشمرة أو بواسطة المؤسسات المالية 
واستيفاء وينم وذلك بالقانون الصادر فى ؛ هن ربع الأول سنة ع ١+‏ ه ١6‏ سان سنة سسسى 
هالية وقد نضمن ذلك القانون نصودا تعين كيفية إدانة أءوال اليتاعى وأخذ التأمينات عليبا هن رهون 
شقوة وخر عقوة وكتالآت فونعية وسيل أرالى) وطرى إشلق! > . 

وخرج الأستاذ من تلك الفتوى بقوله « فلو كانت أرباح الأموال المستغلة بالإدانة عند اقتضاء 
المصلحة ومداس الاجة محرمة ترياً مطلقاً لما حازت المصاحة الأبتام لأن التحريم الطلق لايكون 
حاريا ببحق الراشد وممطلا بق اليتيم القاصر و بناء عليه فالفائدة غير حرام . 

٠‏ - برى الأستاذ وفيق القصار أن الربا المنوى عنه هو الفائدة الفاحشة أو الركبة » أما فوامد 
الأموال التى يضعها أخاما فى المصارف لحفظما من السرقة أو الضياع والانتفاع بريع معقول عنها فلا 
حرمة فيها » 5 لا يشتمل التحريم الأموال التى يقترضها ذوو الاجة وأصحاب الأعال لأن أر باح تلك 
الأهو ال منفعة ووسيلة لتشجيع الادخار وتثول بالنتيجة إلى نحسين مستوى المعيشة ونامين اليحبوحة 
والرخاء(1) .اه. 


عود على بدء : 


بعد هذا الاستعراض نجع إلى السؤال الذى وضعناه سابقا » هل يجوز ناء على يعض آراء الخاف 
هن فقهاء العصر الحدرث 6 أن جوز الفائدة عن القرض الإنناجى الذى اقدمة البنك للعوالاع 4 على أنه 
جزء من ربح المضاربة » مخالفين شروط السلف من الفقهاء » أم يحول دون ذلك اعتراضات ؟ 


تند تند تنا 


اعتراضات : 





١‏ - يحول دون الإحابة بنعم عن السؤال السابق #وعة من الاعتراضات » لأن آراء الخلف لم 
تستكئل نواحى البحث » فهى نقرك فى النفس | كر من سؤال ومن علامة استفهام . إم! تفترض الريع 
داكا وأنه زيادة عن الفائدة وهل هذا شآن كل المعاملات ؟ 

ما المج إذا لم يربع العامل شيئاً أو ربخ أقل من الفائدة الحددة ؟ 


)١(‏ بحث مكتوب بالآلة الكاتبة قامت به السكر نارية الفنية لمجمع البحوث ص 58 , ٠١‏ للمؤتمر 
الثانى الاسلامى ٠‏ 
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ا يبي ين سه شد :نا 2 يقد 


ما الفرق بين من بدفع ماله لآخر على سبيل القرض يفائدة ومن بدفع ماله لآخر مضارية 
بربح مضدون ؟ 

عب مايل يا المضار بة لا دليل علها من التكتاب أو السنة قول غريب إناقض ما أثبتناه عن 
السا الصاح ؛ ويزيد الأمر قن ابة أن النقل ء ن ابن حزم غير تبح و2 الأستاذ عبد الرحمن عيبى 
5 ر صدرالقول الذى نسب لابن حزم - وهو الذى يؤيد دعواه وترك بز الحدرث الذى يقطع فيه 
ابن حزم شن المضار بة ثابتة بالسنة التقريرية وهاك نص ما نسب إلى ابن حزم . 


ف يدن عن إل ال م 0 ا اح ير كاد 
فى عصر الرسول صل الله عليه وسل فهل 57 ولولا ذلك م 0 


فالعبارة التى نقلها ابن حجر عن ابن حزم صدرها يفهم منه أنه لم يوجد نص فى السكتاب أو السنة 
عن المضاربة» وعبزها يو كذ أن المطارية غاجة بالدمئة اله 


تقريرية . 

ولأ أن قي أن 2 ز القولوه وعو الى مدا سارة : « والذى نقطع به. : . » من قول 
ابن حجر » لأن العبارة واخلة فى مقول قول ابن حزم بطريق العطف 4 والتعبير بضوير اكلم 
العام نفسه واحد فى الصدر والعدز » ففى الصدر : « فا وجدنا له أصلا » وفى العدز : والذى قط 
ه أنه كان فى عصر الرسول » . 


وإذا كان الاعتراف سيل الأدلة 4 وقد اعرف ان رم فى كتابه بأن المضار بة ثثا يئة يئة بالسنة التقريرية 
3 لما عنة 0 يت الأستاذ لنفسة هذا التقصير ( وأخد ع نقل عنه ونسب إليه 04 


عات إن الأدحاء مود كان سرود رك اعرامظ ارايت متخي يا لبي 
إلى على رضى الله عنة :« الريع على ما شبرطا وى رواة الريع على ها اصطلحا عليه . . . الحدث . 
ورواة هذا الحديث والآخذون به يفسرون قوله الريح على ما اصطلحا عليه » على أنه يعنى الثلث 
أو الربع أو نحوهما » لا قدرا معلوما9؟ . 


بل فقهاء السلف كانة يجمعون علىهذا » ول 3 فى عخالفاً » لأنهم رأوا الإقران عن الرسوق وعيل 


الصعدا بة واردا على معاملة خاصة من مقوماتها أن يكون الر بح بين صاحب الملل والعامل مشاعا» فقيدوا 
ذلك ودونوه» وسوا أن هذا القوام إذا شحقق لم تتحقق ماهية القراض » التى تعامل ما السابقون 


٠. *55 الروض النضير شرح المجموع الكبير ىج ” ص‎ )١( 
٠ الروض النضير شرج المجموع الكبير ج5؟ ص /10؟‎ )9 


5. 








وأقرها صاحب الشمربعة » بل زاوها فها يقال قلى البعثة فى ارته يمال خدعية(1 . . . وهذا إجاع 
ييح لا حدث غريها أو اعت اطاً 8 


5 ان اقتراض 3 شروط المذار بة من ماع اعتياء ريه » بالمشكلة من دائرة التحرم النض 
إلى ال الاحتهاد والتاو بل » حيث لا احتهاد مع النص ولو ات 2 قبا نا ال حدثئون لعاموا أن فى المسالة 
مخاافة نص قطعى هو قول الله شارك واتعالى : 29 وأعل اليد البيمع وحرم الربا « فإن حقيقة البيسع 
تنضمن الربح والخسارة » وأى علية بع لايد أن تحمل الر بح والخسارة ؛ أما الربا فهو لا يتضدن 
إلا الربح فقط . إذن غدل فائدة البنك عن القرض الإنتاجى جى على أنها جزء من ربح مضارية مذءون 
التعب قير كيم > وإقاعوو يا ع عاء ا قرش جر قا ... لآق التأمل فى العظام. الإستلامى 
بلاحظ أن من قواعده الغنم فى مقابلة الغرم والجزاء فى مقابلة الجه.د » ورأس .ال البنوك والأموال 
المدحرة فية حاءت تأرحة استخدام جرد وبذل مبارة ونوقم المكدت اعفار وإخراحها للاستمار 
على سيبيل المخارءة ٠9‏ عاك لابه 3 تعر ض ب للمسكسدب وا عار ويذل حبد واستخدام مبارة 
وهذا ما يقوم به المقترض يذيع زمناً ويذل جهداً وإستخدم م مبارة ورعا ونه الأحو ال الاقتصادءة 
وأمر وكا تحمل المقترض الحْسارة وحده بيغى أ سا بر باارجح وحده أنطا حى تتتحقق 
عدالة الله . 

ان إدارة البنك نفسها لو امتنعت عن القرض وقافت استور الأبوان الفقة الافراض. لتعرضة 
للريح والخسارة ًَ فكيف دو أسمة هعينة #أكذها من المقترض على سبيل القطع ار 6 وقد 
يتعرض لا تتعرض له هى من الر بح والسارة . 

قال الدكتور « 6د عبد الله دراز » فى مؤّتمر القانون الإسلاىى المنعقد بارس فى وليو 
سئة ١ه9١‏ : « أما ان الربح ليس كرة عنصر واحد بل ثمرة عنصرين متزاوحين - فذلك حق 
لاشهة فيه وليس لنا أن نتلكا" فى قبوله » غير أن المعارضين قد فاتهم ثمىء جوهرى وهو أنه جرد 
عقد القرض أدبح العمل ورأس امال فى بد شخص واحد . . . فاذا أصررنا على اشراك المقرض 
فى الريح الناثشىء وجب علينا فى الوقت نفسه أن نشمركه فى الخسارة النازلة إذ كل حق بقابله واجب 
أو م تقول المسككة النبوية « الخراج بالغمان »> ومتى قبلنا اشتراك رب امال فى الر بح والخسر معا 
التقلت المسالة من موضوع القرض إلى دورة معاملة أخرى وه الشمركة التضامنية الحقيقية بين راس 
المال والسلى وهذه الثمركة لم ينفلا القانون الإسلامى بل أساغها ونظلمها نحت عنوان المضاربة 
آه قراس : 


وهكذا إذا سنا وفقاً للاأصول والمبادىء الاقتصادية فى أدق حدودها كانت لنا اخيرة 


٠ ١؟؟ صن‎ ١١ ا/١ راجم لواء الاسملام الصادر فى شوال سنة‎ )١( 
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نين نظامين أثنين لا ثالث لما فاما نظام يتضامن فيه رب المال والعامل فى الر بح والخسر وإما نظام 
لآ دشترك فيه معه فى ر بح ولا خسر ولا ثالك لما إلا أن تكون تلفيقا من الجور والحاباة0؟ . . 


هعد إقاعك ألا الى عله ابوك ويف تطووت انها الات فى الصفاق اقتراء اليزى واديدة 
الضراع العبيق ون طوائف النصاري اليك جاترا. ؤرما بالكبيية. وعتودها وجوزوة اسيخداء ريا 
ووضعوا له المسوفات من وجهة نظرم حيث كانوا يرون أن فائدة رأس امال مشمروعة لأن المقترض 
إذا كان ذ كياً نشيطاً يستفيد مما يقترضه مز بدا فى إنتاجه . . . واولا تلاك الفائدة لما هان على أر بان 
المال أن بقرضوه اللهم إلا من باب المروءة أو المبرة أو الصدقة وكل هذه أحوال استثنائية9' . 


عه بيش ماعاية يه طاقة السبوعية حواز الفائده + واحتهم] الربسرارية© المادية نما 
اللسافيك السلطة واعثيرت المروءة والميرة والصدقة أمور أستهنا ئية 5 ونقل الاستعئار هده المفاههم إلى العالح 
الإسلامى 6 راها 6 مع ان المروءة والمبرة والصدقة قَ الإسلام امور أصلية لتحقيق التكافل الاجتهاعى 
والتضامن الاقنصادى . استمع إلى قول اق تبارك وتعالى : « ليس الير أن تولوا وجوهم قبل 
المشمرق والمغرب ولكن البر من آمن بالل واليوم الآخر والملائئكة والكتاب والنبيين وآنى امال 
على حبه ذوى القزبى واليتامى والمسا كين وابن السبيل والسائلين وف الرقاب وأقام الصلاة وى 
الزكة والوقوق يدم إذا طاعدوا والسايريق ق الباساء والشيراء وحوق الناين أونفلكه الذي سفقو] 
وأو لك 3 المتقون40) : 


ومن سرض أغمال البثوك على الإسلام ليقرها أو يرفضها » ولا نعرض الإسلام على أعمال البنوك » 
ثم نقر من الأعمال المصرفية ما اتفق مع الإسلام ونرفض مالا يتفق معه » واحتساب الفائده على القرض 
الإنتاجى جزء من ربح مضارية لا يتفق والأصول الإسلامية فى التعامل المالى » قلا سحه 
الإسلام 6 ولا بره ٠.‏ 


+ - إن البنوك فى تحديد الفائدة عى القرض سواء أ كان استهلا كياً أم إنتاجاً لا 'تحددها 
بنسية من الر بح بل محددها بنسية وأعن الملل ما يقوى فسكرة إلخاقها بالربا » ومعدها عن أن تكون 
جزءاً من ر بح مضاربة . 

١‏ - إن ما نسب إلى الأستاذ الامام د عبده وهو الذى لا يطعن فى دينه إتما هو رأى اجتهادى 
يؤجر عليه إن أصاب أو أخطأ » ومع هذا فالمتأمل فى عيارة الأستاذ تمد عبده بلاحظ أنها لا تسف 
المدعى فى دعواه با باحة الفائدة على أنها جزء هن ربح مضاربة لأنه يحدو نبة الفائدة من الر بح 


)2 الفكر الاسلامى والتطور ص 0 

(؟) راجع الموجز فى علم الاقتصاد ج " صى 8 مترجم ٠‏ 
(؟) الطبقة المتوسطة ٠‏ 

(؛) البقرة ٠‏ آية : ل/إالا١ ٠‏ 


ؤة 





مو من الملل المققرض حيث يشقول : «١‏ ولا ,دخل فيه أناً الربا س من يعغلى آخر مالا 
يستغله ويجعل له من كسبه حا معيناً » والفائده فى البنك تحدد بنسبة رأس امال المقترض لا بنسية 
من الربح م يقول الأستاذ د عبده وبهذا سقط الاستدلال به » مع هذا فقد علق فضيلة الأستاذ #د 
أبو زهره على قول الاإمام السابق بقوله : « ربا ظن - رحه الله أن الربا أصبح ضرورة لازمة 
لقيام النظام الاقتصادى وأنه لاغى عنه فشاعت عنه رحمه الله أقوال متنافرة فى بعض 2#السه نحو 
ل لآ نصح أن تعشير رأيا تحررا قد درست مصادره وموارده » واتهى إلى الننيجة الى جرم 
ك5 الحق وقطع بأنها الشمرع . : فأقوال الأستاذ الامام فى ذلك - إن صحت س انشبه الخواطر 
السامحة التى توجه مستمعيه إلى الدرس والفحص(2 . 


وعيل الأستاذ أو زهرة إلى عدم التصديق بنسبة هذا الحديث إلى الإمام حيث شول : « لا نعتقد 
أن نقل هذا الخبر عن الشيخ عل عدده يم وأقصى ما وجدناء أنه وما 0 نوع من المضار بة الشمرعية 
ل بقرره الفقباء وهو تعيين مقدار الررمم فى عملية المضار بة إذا كانت التحارة مرحة(؟) » 


م س وما نسب إلى المرحوم الأستاذ عبد الوهاب خلاف كان أيضاً أي اجتهاديا » ثم روى عنه أنه 
رجع عن هذا الرأى بعد ما تبين له الحق . روى ذلك الأستاذ «صيرى ابدين>» أحد مشاطائه حي ث قال: 
د« إن المرحوم عن نان وعرات سيو د ا و و له وَأ 
خاص فى بعض أنواع الربا» ولكنه بعد أن استمع إلى ما قاله الإخوان جميعاً رجع إلى داهم 
واعله قد يتبادر إلى الذهن أن الأستاذ خلاف رجع عن رأيه فى مجلس البحث » ولا يلبغى أن ينسب 
إلبه إلا ما انتهى إليه البحث فى الجلس . 


ولكن اداوس اراق الأستاذ وما نقل عنه يلاحظ أنه أصر على رأبه ونششر فى عدد من « 2إة 
لواء الإسلام » العدد الخادى عشمر والثابى عثمر من السنة الرابعة سنة ١98١‏ » وكن لهذا الرأى ضحة 
بين رحال الفقه والدين » وهاحهوه إبشدة ومن يينهم الأستاذ هن أو أعرء فى العدد الثابى هن السنة 
الخامسة نجلة لواء الإسلام” بعد نشمر حددث الأستاذ د خلاف » شهرين » واوكان قد رجع عن رأءه 


فى مجلس الرحث لما هوج جم هذه الصورة . 


فاح أماار الى الأستاة وفيق القصار : « وقفنا معه وقفات عحصه و تعمج عوده بعيداً عن قاعة 
المؤعر وعن صيحات الاستنكار التى قوبل ا إلى درجة أن طالب الدكتور و عيد الحليم #ود » 
عضو المؤعر سحب ببحث الأستاذ وفيق القصار وإن كان قد رجع عن افتراحه سراما طرية الراى ه 





* ل١٠٠١‎ , ص :1 ره‎ ١٠ داجع لواء الاسلام ل شعبان‎ )١( 
انظر مجلة العربى الكوبتية العدد يواه عام 100 م‎ )0( 


)2 ملحق لواء الاسسلام الصادر فى رجيب سسئة 5 ص : 56 ه 
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وقد علق وفد امن شاكراً للذكنور «عبد الحايم مود » غيرله على التشسر بع الإسلاىى ثم شا كرا 
السيد وفيق القصار على مجهوده فى بحثه وإن أخطأً فى النتيحة!١!‏ . 


أما تحن فنقول إنه أخطأ فى المقدمة وأخطأ فى النتيجة لأن ما بنى على الخطأ فبو خطأ . 
والنقاط التى حب أن نعقب علها من كلامه تتمثل فيا بلى : 
أؤلة : أن الدارس لرأى الأستاذ وقيى القسار يلظ أ مار بالخضازة الأورية | قر من تاثرء 
بال+ضارة الإسلاه. 6 وآ ««#رص عن التق ع الإسلاى على الا عمال الاقتصادية الا : ع وكان الأولى به أن 
مراص الأحمال اله فصان دة ءإ لى الذشسر ١‏ 2 الإسلاى ما وافق التشمر سع أقر ومالم يوافقه سقط ٠‏ وقد ظّ 
الأستاذ وفيق إلى أساوب المروئة محاولا التوسع فى النتسريع حتى يغعلى الأعمال الاقتصادية ويععليها 
س التى سبق ذ كرها س حيث يقول : 


د إن الفائدة عثابة العوض المقرض عن حرمان نفسه الانتفاع عاله » . 

ونساءل الأستاذ وفيق القصار أى حرمان حدث لامقرض ؟ إن المقرض بين حالات ثلاث : 

(1) كثر ماله ولا ستثمره . 

(س) _ستثمره متوقعا الريح والخسران . 

(<) يستهلكه فى الضرورات أو الكاليات . 

فإذا ١‏ كتاز ماله فقد وقع فيا بى : 

: حرمة الا كتناز لتعطيل الأموال عن الاستئار واستحقاق العذاب من الله ؛ قال الله 'تعالى‎ )١( 
والذين كازون الذهب والفضة ولا شفقونها فى سبيل الله فبشسرثم بعذاب ألم ) . . الآية‎ ( 

(<) توقع السسرقة أو الحريق أو ماشابه ذلك متحملا للقلق والتخوف على ماله . 

(د) المال وهو كاز لا يلد ولا ببيض . . وعلى هذا لا بمكن أن بزاد طال ما مكتئزا . 


وإذا كانت هذه حالات السكاز وليس فا ما بزيد المال» فكيف بطالب الأستاذ وفيق بفائدة 


() أنظر تعليق وفد اليمن المطبوع على الآلة الكاتبة بوساطة السكرتارية الفنية لمجمع البحوث 


١ : ص‎ ٍ 


*10  ةيفرصملا الأعمال‎ )١5( 


الحالة الثا نية : 


وه أن يستشر المقرض أمواله بنفسه » وهنا لاءد من تعرضه للرخ والدمران » ولا يمسكن 
تتحديد نسبة الربع أو الخسارة مقدما . وهذا ما يطالب به التشمر بع الإسلاى للمقرض عندما بدئع ماله 
لغيرء للاستئار » فعليه لا يتحدد عوضاً مابتاً مقدماً كا تقدم فى المضار بة . 


المالة الثالئة : 


وغى أن إستواث المقرض ماله وباتفع به سواء فى الأمور الضمرورية أو السكالية » فإذا اتتفع به ء 
هذا الوحه فبحقه أخذ » غير أن الجتمع الإسلادى مجتمع تكافل وتضامن » أوجب على أهل كل حى 
أن عيش بعضيم مع عض ف حالة تكافل وتعاضد » برق تنوم لفقيرهم » وإسد شبعاهم عانجا ها لميية 
<تى لقد زهب حماعة من الفقهاء عن رأمهم الإمام ابن حزم إلى مسثولية البلد الذى يموت اكه أده 
جوعا فيدفع أهله الدءة متضامنين ك”' م شركاه فى موته » وفى هذا يقول عليه الصسلاة والسلام :دأهعا 


اهل عرصدة |امسوا وقيهم حائع فقد برنت ىم ذمة الله ورسوله 2 


وأوجب الإسلام فى حالات الشدة والغعرورة أن عود القادر ى المحتاج بما سد حاجته» فقدروى 
أو سعيد الخدرى حال النى فى سفر وشدة فقال :كنا فى سفر فقال النى صلى الل عليه وس د منكان 
معه فضل زاد فليعد ,4 على من لا زاد له » ومن كان له فضل ظهر ( مطية ) فليعد به على من لا ظهر 
له » ثم أخذ يعدو من أصناف الأموال حتى ظننا أن ليس لنا من مالما إلا ماكفينا » . 

وعن أبى موسى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : د إن الأشعريين إذا 
اردقاق انور ان قل طعام عبالهر بالمديدة عموا ما كان عذايخ فى ثوب واحد » ثم اقلسموه ينهم 


فى إناء واحد بالسوية » فهم متى وأنا منهيم 11١7©‏ . 


إن الجشمع الإسلانى غير الجنمع «الرجوازى 6') الذى ستير للروءة والبرة والصدقة أموالا 
استشائية وهى فى النظام الإسلاى أمور أصلية لتحقيق التكافل الاجماعى والتضامن الاقتصادى قال 
تعالى : ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 5 » ولكن البى من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والتكتاب والنبيين » وآ نى لمان على حبه ذوى الفربى واليتائى والمسا كين وابن السبيل 


ذ(١)‏ أنظر المساراة فى الاسلام للدكتور على عبد !'أ لواحد وافى ص : لاه 2 5ه * 

")2 المجتمع البرجوازى هو اللحقيع الذى قام على أنقاض المجتمع الاقطساعى الأوربى بزعامة 
الطبقة البرجوازية - أى المتوسطة - وهذا المجتمع البرجوازى هو الذى أباح الربا 
واغتبر المروءة والمسره حالات استثنائية وهو نواة المجتمع الرأسماللى الأوربى الحدبث راجع 
.ن نفس الرسالة صمراع الطبقات فى الأمة المسيحية ٠‏ 
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واأساناين وق الرقات » وأقام الهلاة ف فى الزكة ولأوكون عم دم إذا واهدوا اهارن و ابأماء 
والشراء و الباين + اولك الذ ن مدقوا وأولئك ثم المثقون 31 5 

وقال "عالى 0 ويلعدون العاعام تلى يه 1 وما ودرا إعا حك أو جه اين لا بر الل 
9 حزاء ولا كور 56 

فا( نظام الإسالامى دعلاب َك رم الإنءا 8 نقبة4 ٠.‏ ن عض الأشياء عاما لأيره 42 وو عاق 
التكافل والتضامن . م ال الأسادفا أساقة وقول اعطق ارك و "ع الى 0 فى امال على جيه » 4 
د( و تطعدون الطعام على حية 30.64 الافال هنا عدا ى دول ا ا لارد م ودول ن ةا بل 4 وإذا وضح ذلاك 
فتكيف سوغ للاستاذ وفيق ان بطااب ب المقرضص بفائدة زائدة على رأس الملل » مع أن المقترض قد 


تطلية ليسد به جوعة 53 اشر به سه العارى » أو بداوى به نفسه أو مر بطه ؟ 


8 نيأ 2 بط الأ.:ا د وف 5 6 لدعا ل ل وأعو اإناخدة 4 قال ورد الما وع دن العوذن أريدة 
اطرياق. وقاق خرف إن القائدة نوع .ن امار بين المترض و!ةاترغى » فى الريم الذى حهلى 
عليه المقترخن 6 باسكهاره أل المقرص 

ب أن تساله :ءا رابك إذالم يحدث ريم فى تلاك التسركة » أو خامر المقترئر المال كله 
أو 0 

لقد افئرض 3 شان ماوت 3 تريح داكا ولو سانا له هذا فالفائده موحد أسية ا الملل » 
وليست بنسبة الريح » وهذا مطل ما اعتل به. 

تالا . 5 5 قول لأا د 8 وفاةّ قى إن القرض ها 520 على الخسار: كالادأ ره : وذلك عند إعسار 
لني و2 ره - ن الها عم إِذ ماك المال على ه صاحية 2 ايل خسار ايه أساله اللكمت الذ ىف دهل عليه 
من قايديه . 

وهذا القول خروج على القاعدة الإسلامية فى تعامل الناس بالقرض » فبلذه القاعده ير المقرض 

ْ ) النظطر: إلى الميسرة . 


(ب) التصدق 5050008 


فس تيس سس 2 عد سح :ع مع ب خط ص ا سس ا سس اح 


٠ ١الال‎ : المقرة‎ ) ١١9 
٠ 8 (؟) الانسان : لاء,‎ 
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قال تصالى : « وإن ان ذو عدمرة فضفارة إلى ميسرة » وا حسفا خير كم إن كنم 


تعامون )١(»‏ . 
فكيف يطالب بالعوض عند الإفلاس .. مع أن الله سبدانه وتعالى يلالب بالنفارة إلى المبمرة » 
أو التصدق برأس الال . 


راعاً : اعا + عاول الأمتاذ و اسار ع إطاق القرض بقائدة القمرة > وذلك لأعل أن توصل إلى 
إباحة القائده ' وهذا خلط فى التفككير ؛ فالقرضر له ماهيته » والشمركة لها ماهيتها » وإطاق أحدها 
بالآخر مفااعلة لا لمي معأ التفسكير السايم » وإعا دو تافيق هن الور والهاباة م قال الدكتور #لد 
عبداللٌ دراز .. فى مؤتمر ألقا نون الإسلامى بارس وقد سبق . 


خافسا ‏ أسقدف الأتركاة د وق القهار »> لإباحة الفا'ياة دلى فتوى المشيخة الإسلامية فى عهد 





السلطنة العئانية يأمها أحاؤت استهار أموال اليتاعى تت إثمراف و«هادقة قذاة 514 الشمرعية بإدائة 
تاك الأعو آل مباقيرة أو بواشطة الؤسسات المالة وانتيغاء آرياحهها , 


والواقع أن عهد السلطنة العئانية لم كن مصدراً من «هادر التشمريع » بل كان عهد ضعف» 

جود ؛ وقد سيق القول بأن الساطان أ.هذا أحز مناعة عاأية اتروض .1د بعقد مادق » مم #الفة 

للنصوص الإسلامية الصرييحة » ونحن لا حمل الإسلام أخطاء الداخلين فيه » وك من فتاوى صدرت 
عاملة للحا م . 


ومع هذا فإنى لا أرى فى فتوى المثيعخة ٠١‏ بؤ يد ما 'ذهب إليه الأستاذ القصار » ذلك أن الواقعة الى 
وردت فى فتوى المشيخة كانت بمخصوص اسآعار أموال اليتاعى . وأقول إن واقعة استهار أموال اليتامى 
حت سمع وبصر الا 1 ليست سابقة نريدة تفرد ما عهد الساطنة العهانية » بل حدث مثلها فى عهدكل 
الخلفاء الثلاثة مر بن الخطاب . . وعئان . . وعلى رخى الله عنهم » فقد روى ما يلى بالنص « فى جامع 
الفصولين » ذاكر مل رحمه الله تعالى ‏ فى الأسلل س روى عن عر بن الها] أب رذى الله عنه أنه 
أعطى مال آم مضار بة » قال : ولا أدرى كيف كن الشمرط يينرء » فعحلى به فى العر اق » وكان بألى 
اياوه أن يعابر ابرغ از 


أفاد آكَّ الذارة مثمروعة وَأقَام أن لقا له ولاءة دقع مال ليام مذاربة : لأنه "مرف نافم 
فى حقه . كر ك3 ذلاك عاو انا ل وعلى أتبا هله مثل عرااه, 


* ؟م١‎ : البقرة : الآية‎ )١( 
٠ 58٠ : ج صن‎ ٠ (؟) جامع الفصولين‎ 


١و‎ 
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007000 تت 
ميق فدىا 0 > 


واطجامع بين صنيع الصحاية وعمل السلطنة العانية هو الرغبة فى استمار أموال البتامى » ومحقيق 
الريج لم . 

وألفاظ الفتوى التى ذكرها الأستاذ دوفيق» أقرب إلى أعال الذار بة الإسلامية ؛ منها إلى القول 
ياباحة الفائدة » فقد ذ كر لفظى الاستغار » والأرباح . 


ولعمل الجديد فى الفتوى هو ضان مال اليام الذى عطى 0 أرية 4 5 هوم من القانوان الصادر 
فى ( 5 دن ريمع الأول سنة :ااه م حيرث ا ان أموال اليتامى 6 وأخَذ التأمعات علبا 
من رهو ثات منقولة وغير منقولة » وكفالات شخصية » ولمبكن ذلك ماألوفاً من قبل ) . 


ساوساً : وأخيراً دى الأستاذ أو تنامى أسلوب القرآن وطريقته فى محري الربا » حيث شرج 
فى تحريم الرباكامرت الإشارة إلى ذلك ؛ حتى حرم قليله وكثيره » ولكن ن الأستاذ لكى سوغ دعواه 
الستشهد باجدى مراحل حرم الر با 4 وقول إن ا حرم هو الفا'مدة الفاحشة فقط . . غفر الله وهداه 


سواء السبيل . 


وبناء ءلى كل ما تقدم من اعتراضات - يطل كل مخريح لإباحة الايدة على قرض الإنتاج » وى 
امك بالتحريم على #ل البنك الذى نحن بصدد دراسته » لأنه استغلال ونحكم يتنانى مع سماحة الإسلام» 
وصفاء المسيحية والهودية . 


إذا أردنا لابنوك تصمرفاً إسلاميا فلا مد أن تقوم صر فائها ولتفضعها انام الإسلاعى » ونضع أمام 
أعيتنا لك اللقيقة وهى أن البنوك بوضعها الراهدن ما هى إلا وسيلة من وسائل المدنية الحديئة للاتجار 
بالنقود » وتحقيق رابحة من الديون : إذ ياس البنك ودائع اجمرور اكاية يدام عب العلل وبصي 
البنك مدنا 5 من ناحية كم أنه يقرض غلاءه ما يحتاجون 1 من قروض قصيرة الأجل ويصبحون 
مدشين له 6 من جهة شري وستحد البنك أر باحه من الفرق بين اعائد الذى بتةاضاه على الديون 
الى تستحق له وما شكلفه بالنسبة للديون التى تستحق عليه 2١‏ . 


أما النظام الإسلامى الذى نرغيه فسيكون أقرب إلى ماتصوره الأستاذ « هارد » أحد جهابذة رحال 
الاقتصاد فى الغرب « أن مبمة البنوك تقديم الخدمات للمنتجين نظير أجر معلوم!؟) . 


ؤ19) قروضي وسلفيات البنوك التحارية ٠.٠6‏ محاضرة معهد الدراساتث المصرفية ص 1 
(؟) مهام البنوك التحارية محاضرة بمعهد الدرا سات المصرفية ص : امل 
5؟) مجلة المسلمون ‏ العدد الرابع ‏ السنة الثانية ‏ ص : هلا ٠‏ 


٠٠١ 





لم تغط اليديل الكامل لعمليات البنك العادى » ونا اقتعمرت الاولة على بعض التصر فات . 


لاث الغحاواة قامت قّ الأعاز بام :ا 2 «ؤسيدة النقد العربى اأسعودى ع« وكات دن حورث المدأ 
مواسسة اخدمة العامة قوم عبحات كو هي 4 ولا اعول ماد الر إح 4 ولأجل أل نوّهن دخلا كفياً 
لتغطية نفقاتها يحب علها أن حاسب السكومة على كاليف الخدمات التى تدعا إلها » كتبديل 
الأموال الأجدية بعولة خحلية 57 وحويل العحلية واحل البلاد 3 وعبذه الطربقة تستطييع المؤْسسة 3 تعمل 
والشعب 5 وذلك تييح إدارة المؤسسة ف غنى عن الوحديه سياسما توما برت لك حي الريم 5 
واقتصر مل المؤسسة على الأ ال الرئيسية الآئية : 


ؤس أعمال الول المالية . 

, ب الأكات المالية والاقتصادية‎ ٠ 

+ شتئون النقد . 

ولن تمارس المؤسسة أية مهمة من المهام الآنية ٠‏ 

. إقراض الحكومة أو الحيئات الخاصة‎ ) ١( 

(ب) اسئلام ودائع خاصة . 

(-) دفع أو قبض فائدة : 

د ) الأقسان بالنجارة أو المماعة فى الأتان التجارية » أو أن عون كا أي مسليدة فى أ 
مشمروع مجارى أو دناعى أو زراعى . 

(ه ) شمراء أو امتلاك العقارات عدا ما تتكون المؤسسة فى حاجة إليه لاقيام بأتمالها . 

( و ) إصدار الأوراق النقدية[١]‏ . 

ومن حيث إن الحاولة لم تستوعب كفة النشاط المصمرفى » ول تغط عالاته الختلفة فهى لم تصاح أن 
تسكون بديلا يحل مل البنوك » وخصة فى البلاد التى أصبح البنك فها عنصراً هاماً فى النشاط التجارى 
والصناعى » وجهازاً من أجهزتما الفعالة فى الناحية الاقتصادية . 


١)‏ راجع مؤ سسة لفك العربى السعودى ص ا الام 


٠١ 


ات 





عو ا عو ل ين الا سير ةا على ييججيل و نت 








1 1 1 1 ذا ا 7 1110 ]1 وا سار ا 09717 


ا هذا ستحاول بعون الله وثوفيقه أن نضع الخطوط الرئيسية لحاولة جدمدة وفها سئيئى 
على كل مقومات البنك وإدارانه غالبا » مع تعديل فى تصر فانه بحيث بتلاقى مع ما بيغيه النظام الإسلامى. 
تلك المحاولة تستدعى أن نقسم الودائع قسمين . 

. ودائع حارية للعميل حق سحبها فى أى وقت بر ؛ دون أخذ ابة فائدة عليها‎ - ١ 

؟ س ودائع الاستهار و يعطى العميل شهادة بذلك على غرار ماتفعله شمركات الاستئار الأمرككية . 

وبالنسبة لهذا النوع الأخير من الودائع تنداً إدارة خاصة به » يطلق علها مثلا إدارة ودائع 
الاستعار بالبذك . هذه الإدارة تسكون هبمتها كلآنى : 

(!) التعرف على احتياحات المنطفة التى توحد فيا » ومسحها مسحاً كاملا لإ.راز نواحى النقص 
فوا من الماجية الاقتسادة , 


(ت) بعد التعرف على احتياجات النطفة تقسم رءوس أموال الودائم على نواحى النشاط 
الاقتصادرى المطالوب . 

(ح) تزيد كل قدم عوظاف كفء يلوم ا كل قبارة أو صناعة . 

(5) عمل الموظف الختص على ليل كل طلب للقرض الاسار ى ودراسته مع القترض » 
على اعتبار أنه عامل قراض الاطمشان على فاعلية القرض مع تقديم كافة الإرشادات المناسية لنجاح 
الشروع ؛ حتى يحقق ربحا فى الظروف الطبيعية العادية . 

وفى النوك الأورسة والأهركية مثل هذا التقسيم لإدارة القروض د قثلا فى الولايات المتحدة 
د أن إدارة القروض ف البدوك السكبرى مقسمة إلى اقسام : القسم الأول خاص باللحوم الحفوظة 
والأعاك ؛ والقمم الثالى : خاص بالنسيج والأخشاب والمجوهرات » والقسم النالك : لالمحاصيل 
الزراعية والحديد والصلب والسيارات 4 والقعم الرابع : مركت الشأمين والنشر والإعلان والصاغة 3 

يوالقسم الخامس للبقالة والمواد الكباوية ال" . 








)١(‏ البنوك التجارية من الناحيتين : النظرية والعملية ص ٠٠ ١58‏ فى الجمهورية العربية 
المتحدة صرح للبنك الأهلى المصرى باصدار شسهادات الاستتثمار الادخارية ويقضى القرار 


الخاص باصدار هذه السهادات بالتصريح للينك الأهلى المصرى » باصدار شهادات الاستثمار 


بأنواعها الثلاثة وى : 

١‏ شهادات استثمار ذات قيمة متزايدة 

5 شهادات استثمار ذات عائد جار ( أى بفائدة سنوية ) ٠‏ 

" ل شهادات استثمار ذات قيمة متزايدة ويجرى عليها اليانصيب ٠‏ 


كمأ بقضى القرار بأن يكون سعر الفائدة على شهادات الاستثمار بنسية 5 صاف حتى 
تصل الشهادة خلال عشر سنوات الى ١٠١ل‏ من قيمتها واعفائها من الضرائب ورسسم الأيلولة 


( الاهرام فى ١3‏ ريضان 5:5 ها ل 8١/١(/هة93ام).٠‏ 


وفى بحثنا هذا لا نريد مثل هذه الشهادات لأن هذه الشهادات هى بالسندات 
أو الودائع لاجل أشبه حيث تحدد لها فائدة ثابتة أو متزايدة ب بمعنى [ن المال اذا ترك 
فى البنك أكثر من سنة ترتفع نسبة الفسائدة فى السسنة الثانية عن السنة الأولى وهكذا 
فى السنوات التالية ‏ وانما الذى نريده هنا أن تكون شهادة الاستثمار كالسهم أى أن 


حاملها شريك ٠‏ 


فل 








وهذا .سبل على إدارة استهار الأمو ال المودعة بالبدك 'محويل هذه الأموال إلى الأقسام المناسية 
للاستعار . وفى تهابة العام قوم الخنص بإإدارة ودائع الاستمار مع المقترض ( المضارب ) بعملية جرد » 
ومعرفة الأرباح والحسائر ؛ وكل قسم يرسل المساب الختاى إلى الإدارة حتى تتعرف على 
الأرباح والخسائر . 

وحيث إن أموال ودائع الاحتيان در فير # » فالأقسام متضامنة » وإنما كان تقسيمها التخصص 
الؤظييق » والتغرف عل أسرار كل عرفة حتى يحقق ربحاً .لهذا لابد من نغطية الخسارة أولا 
فى أى قسم : سواء أ كانت من مجموع الأرباح أو كانت ,جزء من قيمة الزكاة المفروضة على الأموال . 


د ثم يوزع على المودعين متوسط الربح الذى تحقق ؛ كل بنسبة ماساهحم به » بعد احتحاز 
مصروفات الاإدارة » و بهذا >كون البنك عثابة وكيل30 , , , » . 

وهذا الصنيع تنمحى فكرة القرض بفائدة © ولقترب من فكرة المضار بة فى الا سلام ٠‏ و تصبح 
مبمة البنك تقديم الخدمات لامودعين والمنتجين مقابل أجر معلوم . 

أما الودائع الجارية ‏ نحت الطلب ‏ فستلاحظ هبوط كياتمها فى النظام الاسلائى إلى القدر 
الذى سعف مودعبا عند الخاجة أو الضرورة » لأن النظام الاإسلامى يوجب الزكاة على الأموال المودعة 
بدون استمار » وينهى عن الا كتناز » ويأمر بتثمير الأموال » عمخافة أن تضيع فى الصدقة إذا كانت 
لتم فكيف إذا كانت اوايه ؟ » عن شعيب عن أبيه عن جده عن الننبى قال : من ولى لبتم مالا 
فليتجر به » ولا بدعه حتى آنا كله الصدقة(©2 , 


لهذا سيلجاً أحاب الودائع النجارية إلى تحويلها إلى ودائع الاسئزار عخافة نقصها كل هام بفرض 
الزكاة +0 /* 

ولعل الدعوة لمثل هذه التطبيقات فى البنوك تفرض سؤالا يتطلب الااحاية . .. هذا السؤال هو : 
أن الأفراد م تهيا بعد إلى التفاعل الكامل مع النظام الإسلاى ؛ وكثله فى تعاملهم » مما ,تراتب عليه 
كن الأفراد عند تطبيق هذا النظام يسحبون أمو الم من البنوك وبضعونها فى ببوتهم هربا من الرّكاة » 
وكانوا من قبل «اخذون فامدة على بعض -الات الاإبداع فكيف تكون الاحابة ؟ 

والاحابة على مثل هذا السؤال هى ؛: من قواعد النظام الاقتصادى فى الاسلام تداول النقود 
وعدم | كننازها قال تعالى : « والذين عزون الذهب والفضة ولا شفقوتما فى سبيل الله فيشمرمم 
بعذاب الم يوم مى علمها فى نار حينم فتحكوى عا جاءهم وجدوهم » وظهورمم هذا ما كتزجم 
لأنفسم فذوقوا ما كنم تكتزون9" . 
2)1١0‏ حجلة السلموق - اندم »فاسع د انننة الثالثة ب ص : *لا . 


(؟) السنن الكبرى ٠‏ جا" ص : ؟ . 
(؟) التوبة : آية : و“ما. 





٠١ 








والفرد المسل لا ينبغى له أن حبس أمواة يدون استعاقل. . وهذا انرا فلايد أ برا أساوب 


التعامل المالى فى الا سلام ٠‏ فلاير ى . ولا محتكر > «لا تظامون ولا تظامون » » « لا ضرر 
ولا ضرار © ف + الم وهدا اتحقق ف سرع الإقتصاد ىَّ العمالة الكاملة ف التوظاف الكامل 
على أنظف صورة وأجلها . 


وإذا ل تتهيأ الأفراد بعد لتقبل هذه المفاهم والعمل بها وفق النظام الإسلامى وجب خاق هذه 
المعابى وسها » ولا يعدم الفكر الاقتصادى من تقديم 007 اللكفيلة يتنفيذ تداول النقد وعدم 
| كتنازه إلى أن تتهيأ الأفراد إسلامياً لتقبل هذه المعاتى تطبيقيا 


وال الاقتصادى الذى .شمثى مع روح الإسلام طبق فى إحدى بلاد العسا حيث طبق فى ملك 
البلاد بعض الخاول للتوظف اللكامل فلاق جاحا منقطع النظير . « والفكرة ح أن تلغى جميع 
النقود المعدنية الهم إلا النقود المساعدة ذات القم الصغيرة وتفرض ضرببة على جميع النقود الورقية 
من فئة خسة قروش فأكث مقدارها على سبيل المثال 15./: فى السنة ويطبع على ظور كل ورقة نقدية 
ائنى عشير مر بعاً مرقوماً وييجبر حامل الورقة على إلصاق ورقة الضرببة فى المريع المرقوم فى أول كل 
شهر وتسحب الورقة من التداول آخر كل عام ٠‏ فق أول ارس مثلا يجي أن يكون عورفتا عل طري 
الورقة النقدية من فئة الجنيه المصرى علاث ورقات ضر سبة قيمتها ثثلا”* ون ملا ؛ وغير هذه الورقة 
الضشربية لا بقبل الجنيه فى التداول رسمياً ومعنى هذا أن كل من بكسب من عمله جنيهاً واحداً فسيحاول 
حبده التخلص منه حتى لا يدقع هذه الضرببة العالية'١©‏ . 


ولا 0 من تنفيك هذا الحل إذا وآة الاقتصاد بون عندنا تق نداول النقد وعدم عازه 4 
أو بمارة أخرى التوظف الكامل . و هذا نضمن عدم هروب الأموال من خزائن البنوك وا كتنازها 
فى البيوت . 

إن كفت أرى ب بالنسة للعالح الإسلامى ف أن جر دا ل الإسلامى 
هذه الحلول 5 

وناء على ما تقدم سكون للاأفراد إزاء أموالم يوك صر فات + 

. أن إستثمروا الأموال بلسي وجخبرتهم ويتحملون الضربة‎ - ١ 
اسسسم 3 سم الأفراد أموالم ل البنك لتوظيمما حددب ما يرى فى قسم ودائع الاستهار وكون‎ ١# 
إعثابة وكيل وعى المودع 0 لأن الفكرة سرعة “مداول النقد وعدم اكتنازه وعلى البنك‎ 





* 1/5 + مجلة المسلمون  العدد التاسع  السنة القاالؤة ©« نض‎ )١ 


٠١5  ةيفرصملا الأعمال‎ )١5( 


فى قسن .وات الاستهار توظهب كل الأموال فى نواحى الاستارات الختلقة وعو في .هافن من طلقٍ 
استردادها مى حين غفلة » وترماً لقامدة التخطيط الذى يقوم ا البنك » ومقدرته على التعرف على 
واحى. الاستارات الناسية 4 وأو حه النشاط الختلفة التى تدر ربحاً مثمروعاً وفق النظام الإسلائى ‏ 
سيطلق هذه الأموال لاستئارها ما نقدم . 

© س أن يسلٍ الأفراد أمو الهم إلى البنك على سبيل الوديعة الججارية لحفظها من السسرقة أو النخاطر 
الختلفة وحمل الأفراد الضرمة وإذا رأت البنوك على سبيل الدعاية والإغراء للإيداع ان تعلن للا فراد 
أنها تحمل الضرببة أو جزءاً منها » و ذلك تجذب وتمتص الأموال المتعطلة عند الأفراد الذين باون 
استهارها » لأن المشهور عن -الة البنوك الإبداعية أن البنوك لاتبتى على كل الودائع فى خزائها بل 
حتجز منها ما يقرب من ٠١‏ سم أو ٠١‏ مز من موع الودائع فى شكل نقود سائلة » وتستثمر الباق 
لحساءا فى استئارات سائلة أى استغارات نحت الطلب » وأغلها قروض بفائدة لبيوت الخدم وقبول 
الكتبيالات لمدة زمنية قصير ةكيوم أو اثنين » فاليا ما فى الجلترا وقد تقدم البنوك نفسها هذه القروض 
العملاء على الحوالات الخصومة معتمدة على سهولة خصمها لدى البنك المركزى مما يحقق مبدأ السيولة 
المنشود وبالطبع فى النظام الإسلائى الجديد ستسإك البنوك طرقا جديدة تعدم فيها الفائمدة ( الربا ) 
ويتحقق عنصر الرح المتمروع مثل استهار تلك الأموال فى اجمعيات الاستهلاكية لتنشيط الحركة 
وهمواجهة زيادة الاقبال وتصئى المبالغ المطاوبة عند الجاجة فى نوهها ولحوبلها إلى نقد سائل . 

وبالنسبة للقروض الأستهلا كية, التى يقدمها البنك لاعملاء ستتم بدون فائدة ولا يأخذ عنها الببنك 
إلا ماساوى المؤنة » أو أجر التوثيق . وهذا ستلفى البنوك اهتامها بالقروض للافراد واعادها 
علها لإدرار الربح . « وتنكاد تتمحى فكرة خلق الاثمان » وه إحدى الميزات للبنوك حاليا 
وتتكون مهمتها تقديم الندماث امسر فيه مقا بل جرال ) > . 

ولاشك أن هذا الفرض حل مؤقت إلى أن برتفع الجتمع إلى ثيل الإسلام وتطبيقه أحسن تطبيق. 
وفى النظام الإسلامى سيكون البنك باعتباره مستووعاً لرءوس الأموال ومببءنا على استثارها أو المفاظط 
عليها ين طلبها س سيركن إليه جمع وإحصاء الزكاة المطلوءة على هذه الأموال ليدفعها إلى الحا م 
ليقوم بصرفها على مستحقيها » و>كون للبنك سهم العاملين عليها ما ساعد على نفقات الإدارة . 

وسبخصص -جزء من هذه الزكاة أوتلك الضر ببة السابقة لتغطية الخسارة الناشئة باعتبار أن الفروع 
التى تحققت فيها الخسارة داخلة فى مفهوم « الغارمين فى سبيل الله » وثم أحد مصارف الزكاة . 

مخريم ثالث ؛ الفائدة ضرمة : 

لعل منطق التفكير عند تقليب أوجه ال رأى ببرز لنا مخ ربا آخر غير ما سبق سنعرضه على بساط 
البحث لتعججم عوده . 


٠. راجع الإقتصاد والسياسة فى ضوء الاسلا م الزا‎ 2١0) 


ميال 





هذا النخريح فق مع ملكية الديلة للنوك وعتحد على عض ظلواهر إسلامية ف عجراو ال 
الفائ»دة على القرض » حيث إن الفائمدة التى تأخذها الدولة من الأفراد عند اقتراضهم مها تردها إلى الشعب 
فى صورة خدمات « فبيت مال المسامين » أو « الخزانة العامة » ما هى إلا أموال! الشعب ترد إليه 
فى صورة خدمات عامة . ومال البنوك ما هو إلا امتداد لأموال الخز انة العامة » و ناء على هذا فلا ربا 
بين الحكومة والأفراد » لأن فى الإسلام صوراً وظواهر تتخصص ويزول حكنها العام إذا وقعت بين 
أصناف معينة من الناس 


(]) ومن أمثلة ذلك : أخذ الزوجة من مال زوجها خفية ما ككفيها فى نفقتها فلا تعد سرقة . 
(ب) إلزام الابن بتقديمكل ما يلك لأبيه عند الحاجة ‏ لا بعد اغتصابا . 


ح ) فرض الدولة ضررية على الأفراد بالقوة ة لابعد نحكا واستغلالا والرسول مقع قر امقال 
عله القسير قات : 


يد قالت دخلت هند نت عتية 0 أبى سفيان على رسول الله مي فقالت 0 
0 فقال : خذى من ماله بالمعروف ما كفيك وى بنيك .6»)١(‏ 

وفى عصر الرسول وليه شكا أب - إلى الرسول -- احتياجه إلى مال اينه » وابنه بأبى تقديم 
المال ؛ فاستدعى النى يليه الإبن وقال له كلته الخالدة : د أنت ومالك لأبيك(؟) » . 

وفرضت الزكاة على المسامين وحصلها أبو كر الصديق رضى الله عنه خليفة المسامين بالقوة عند 
امتناعهم عنها : وأحاز الفقباء احا ؟ فرض ضر سة غير الركاة رواية للمصلحة ووجوب لحصيلها : 

فبذه الأشياء وأمقاقا ل عدف وق أخريت ليس ينهم مثل فق الناكقات هدك نكاما لخر 
غير الجواز والإباحة مثل القطع ل الكو امون او مسري + 

وحن اقسط أو لباوك ين أقرام انحن واللتير» هات 22 منهم الزكاة والضرببة وتقدم 
لم الخدمات كالتعليم والوغالة اأصيحية:. . ال أفلا يجوز اعتاداً على مثل هذه العلاقات إباحة الفائدة 
التى تأخذها البنوك - التى تمتلتكها الدولة ‏ من أفراد الشعب عند إقراضهم ولا تعد من الربا المحرم 
وإنما حمل على أنها ضرببة مثلا ؟ 

هذا التخريج خاص نى حقيقة الر . يان الأفراد والحمكومة أما يلل الأفراد بعطوم م بعص 
قلا كوة التسامل بالقايدة لآنها ريا . 


٠ جة ص 5؟‎ ٠ المرجع السابق‎ )5( ٠5١:5 : ج# ص‎ ٠ سيل السلام‎ )١( 


ا 
5 





اعتراض : 


إن مثل هذا التخريح رغم وحاهته لايثبت أمام النقد » ويعترض عليه و .هذا يتمانى والأصول الإسلامية. 
إن الأفراد عندما شَترضون من البدك سيكون اقتراضهم لأحد شيئين : 


١‏ اقتراض لسد جوع أو إزالة عرى أو تحمل نفقة تعلم أو زواج أو لاقيام باعباء أسرة 
أو علاج لمررض . . ال » ما سمى حدثا بالقرض الاستهلا كى . 

؟ - اقتراض لمساهمة فى فتح مصنع أو إدارمه أو تمويل مجارة . . ال » مما سمى بالقرض 
حاجته يجب الاتطالي نوك الدولة بسداد ما اقترضه الأفراد لأنم اسهلكوه فى قضاء حاحتهم » والدولة 
واجب عليها رعاية الأفراد وتحقيق تلبية حاحتهم » وقد حقق بالقرض من بنوكها فتكيف تطالب بعد 
ذلك فائدة 0 المال 4 والواجب عليها يلك أن المال وهدا سقط تضق هنذا القرض الذى 
جه إلى إباحة الفائهدة بين الحتكومة والأفراد . 


هذه واعدة ‏ أعا القاقية فإن اللقيين عليه الأن والابن الفائدة ينما حرام ذ كر ذلك مس الدين 
السرخى فقال : 


« ويجرى الربا بين الوالدان والولد والزوحان والقراءة(١)‏ وذلك عكس الفائيدة بين العيد وسيده 
فلا تعد ريا فقد ذ كر ما نصه وليس بين المولى وعبده ربا لفوله مَك : ( لاربا بين العبد وسيده ) لأن 
هذا ليس ببيع لأن كسب العبد لمولاه والبييع مبادلة ملك ملك غيره » فاما جعل بعض ماله فى بعض 
فلا كون ببعا(؟) . 


أما فى الخالة الثانية وص اقتراض الأفراد من البنوك للإنتاج والاستثار قنلاحظ أن الإسلام بحتم 
على الدولة الإسلامية امحافظة على مال الأفراد للتمتع بها » ولنكون من بعدثم لورثتهم » وتتتحمل الدولة 
ديونهم 5 فوم من الحدرث الذى رواه أبو هريرة رخى الله عنه : أن رسول الله مق : ( كان 5 
بالرجل المتوفى عليه الدين فيسال هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث انه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال : 
صلوا على صاحبم فاما فتح الله عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من توفى وعليه دين 
فعلى قضاؤه ) . . قال ابن بطال : وعكذا ازم المتولى لأمس المسامين أن بفعله فيمن مات وعليه دين فإن 
م يفعله فالإثم عليه » وقد ذ كر الرافعى فى آخر الخحديث قيل : يارسول الله وعلى كل إمام بعدك قال : 


( وعلى كل إمام بعدى(2) ) . 

٠ المسوط لشمس الدين السرخسى  مطبعة السعادة‎ 5٠ ص‎ ١ةج‎ )١( 

9 المرجع السابق ‏ ص : 5ه ٠‏ (م) سبل السلام ج؟ ص 805 ٠‏ 
م١٠‏ 


ل 0*0 0 اح م0887 0 ال 7 070110000 


مح ا ا ا ل ل ال ةا 


م يتبجث ليقث د تفات ختتوس غ5 نيف د انمد ع ب و 


ليت عم م لت 


0000 


فإذا كان واجب الدولة رعاية الأفراد وكفالهم وحيل ديونهم بعد الموت فكيف نجي لها أخذ 
000 ا( على عال أقركقه للاأفراد ليساهوا به فى إنتاج يلى حاحات الشعب 3 بمحقق رفاهيئه 

سم الضر ببة ومشاخة منة الذوة بعد ذلك ضر ببة إتتاج مع ملاحظة العميل المقترض رها مسر وقد 
0 وضيمع زمنا 


إن عدالة الإسلام أ أخذ الفائدة هذه تحت أى ستار » فإذا لم تتحمل الدواة الخسارة عنالعميل 
لأن له مالا أخريم, ده أق و اله كتعاء. ياست واد - اتوي أية فائدة 0 اليو بسورتما 
اتاج ع . 
إن القاعدة الاقتصادية 1 أ خفض شغر الفائدة يؤدى ل زبادة 6 الاستثار(١)‏ 6 ولاشك 
أن وصولها إلى درحة انعدام الفائدة فى القرض وغمه كايا من الربا يؤدى إلى زيادة حجم اسيل 
وهذا ما تمنى به الدولة الرشيدة لتحقيق حاحات الجتمع وإشباع رغياته 4 و و 
أخرئق غير الفائدة تستطييع آنَ تسئعين بها على قذاء المصاح 6 ولحقيق اكد مات . . كزيادة حجم 
الضرمة 6 ولخاضةق امور الكالية والتحسينية ٠.‏ ولك تستطيع أ تغطى ا ستاخده من 
الفائدة على المال المفترض . 
ولقد أحسنت الدولة فى اججبورية العربية التحدة عند إلفاء الربا ( الفائدة ) من البنوك الزراعية 
الج تى لخدم الفلاح شرار رقم ٠ة؟|‏ لسنة اكوا ميلادية ولاشك 5 استطاعت 3 'تعوض هذه الفائدة 
0 رةه ع بعص المنتحات 8 امخلصنا. نيا با من هذا الداء العضال 0-5 وهوالر بأ 
إن لة الفوائد التى أخذتها البنوك فى سنة ١1465‏ فى الإقلبم المصرى ١6‏ مليون من الجنيبات وكان 
قرعا من للرائق عن الظر إن وحدهاةا: 
وإذا عامنا أن الدولة استطاعت أن تمحصل على ما يقرب من سئة ملادين من الجنيبات عندما فرضت 
ها ساوى قرشاً واحداً على شارب الدخان والسحار لمان الأأعس ووحجب إلغاء الفا'يدة من صور التعامل 
بين البنوك والأفراد . 
وفى التارييخ وقائع * نابثة ة وحقائق قائمة على إلغا . الفائئدة فى صور التعامل فى العصر الحديث من ذلك 
د المانيا » فى عهد « هتلر > فقد عمد «هتلر »> إلى إلغاء الريا عندما و أ قم الوطنية 


ال 00 


* ١١18 : ونقد ص‎ ٠ راجع النظارية العامة ل « كينئن » دراسة وتحليل‎ )١(9 
(؟1) راجع محلة لواء الاسلام الصادرة فى رجب سنة ٠م١١ ص اا م‎ 


٠١ 








الاشتر ١‏ كبة 0 على 00 مايئة البتيان و أحل عله 0 قات العرة. د لق و ها اا 
ليه والادخار(') أه ع . 


وق اوري العرية. ااكجدد بنك الادخار » فى ميت تمر الذى ألغى بالفائيدة وأحل تحلها 
المشاركة 3 الأرياح 4 وعلى نفس الفكرة اقم 2 نك ادخار « الجامعات كلية 2 القصر العيق © . 


وعندما قرر الحاد نوك الادار الحلية صرف الأرباح للمدخرين المستثمرين لأول مرة كانت 
نواقع م يز والى 6 ألف مدخر » وذلك عن هام ١97‏ وقد نوقع أن تصل إلى ١‏ م فى عام 
5517" وستصرف فى عام 1974 . ولاشك أن ذلك أعلى من أى فائدة فى العالم . 

وبناء على ما تقدم لا ينهض هذا التخري لنجويز أخذ الفائدة لأنه مخريح غير سديد وقياس 
كم بقولون - مع الفارق . 

الخلاصة بسع ونتائج : 


00 فيا 3 2 أن ايه الخالية لق ناخذها البنك فى صورتها الراهنة مقايل 


00 سكا إسلامياً فلايد أن كون تصرفه 1 عن مخالفة روح ا وأسوله موود 
عن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنبما أن رسول ال صكلال استعمل رجلا على خيير خاءه بتمر 
جنيب فقال رسول الله مي : أكل تمر خيبر عكذا ؟ نقال : لا وال يارسول الله إنا لنأخذ الصاع من 
هذا بالصاعين والصاعين بالثلائة . فقال النى وليه : « لاتفعل بع المع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم 
جنييا(؟) » 


واسترشد بعض الفقباء هذا الحدرث فى وحجوب تصيحيح 'تصرف امس كم , بلاحظ ذلك عند الاطلاع 
فى كتبوم كالخنفية والشافعية حت إن ابن اليج ويم شبدايه وكسكة برفض الخيل لتصحيح تصرف 0 
انه مال إلمها ف ار حجرء من كتابه ( أعلام الموقعين ) فها لاشبهة فيه ولا مفسدة حدث قال 
( فإن حسن قصده فى حيلة اك لي فيها ولا مقسدة لتخليص المستفق امن حرج حاز ذلك 


2١ )‏ دوع الدين الاسلامى عرض وتحليل لأصول الاسلام وآدابه وأجكامه اتعدت ضوء العلم 
والفلسفةص الملا 'تأليف عبد الفتاح طياره 5 مطبعة .الحهاد سيروت ٠‏ 

(؟) أنظر الأخبار عدد يوم الجمعة الموافق/ا؟ من ذى الحجة سنة ١1١85‏ الموافق لامن 
ريل سنة 5997 كن 6 + 

(؟) سبل الاسلام ىجي ؟ ص ٠ه‏ الجنئيب ح التمر الطيب » الجمع - التمر الردىء كما 


1١٠ 


لسع - جا لوده 


تمحيه ب اود فانم يم وه حي يعد ون فى ا ا عنضتيت عت 





إل امف وقد أرهد الال يه وى عليه اناق إل الففاض من لطبو بق اشة يدم عضا 
فيضرب به اللرأة ضربة واحدة وأرشد النى وَيكِا بلالا إلى سع الغر درام م عارك النوام را 
آخر فيتخلص عق اآريا الضف الخارج ما خلص من المآثم وأقبح اليل ما أوقع فى الحارم أو أسقط 
ما أوسة الله ورسولة من اطلق الالزووله) , 


وعقد العزم على رد المعاملات العامة إلى الأصول الإسلامية تستدعى أن مجعل نصرف البنك ملاثما 
لأحكام الشرع وأن تحدد أهدافه وفق النظام الإسلاعى فيتخلص من الربا بما لاشببة فيه ولا مفسدة 
بحسن القصد »ء لأن النية معتيرة فى الأعمال فنى الحديث:( إتما الأعمال بالنيات ) وورد فى أقوال الفقباء 
عند باب الصلح فى الدين : ( الصلح عما استحق بعقد المداشة مثل البيع نسيئة ومثل الاقراض أخذ 
لبعض حقه وإسقاط لاباقى وصورثيه رجل له على آخر ألف درثم فصالمه عنها على خسماثة حاز ويجمل 
مستوفيا العف عه ووو له من النصف الآخر الاحعارشة أن تون وا و تصبحيح 'نصرف املسم 
واجب وقد أمكن ما ذكرنا(؟) . 


إن واقعة الصلح هذه ١‏ نشير إلى احتالين : 


١‏ - التنازل فى الصلح ثم على سبيل المعارضة بأَحْذ ٠.ه‏ مقابل 61٠٠١‏ فهذا بيبع حرام لأن 
المعارضة لم يتحقق فيها المثلية الخروج من دائرة الريا بل عي بزيادة عد المثلين عن الآخر مع الانفاق 
في الس + 

« س التنازل فى الصلح ثم على سبيل الابراء والتصدق بأخْذْ ٠.‏ ومن ال ٠٠٠١‏ والتصدق ب .٠ه‏ 
فبذا تصرفى سلم ليس فيه ربا ولاشبهة الربا بل يتفق مع ما ذيلت به آبة الربا : ( فنظرة إلى ميسرة 
وأن تصدقوا خير لم ) 

لذ كقى عبد تسح تصرق النفك فى غلية القرض الأ سيم 4 ,ا كز من أخد ااؤنة وأجر 
التوئيق والحفظ فى القرض الاستبلاى أو المشاركة مع المقترض فى القرض الإنتاجى ويتحل 
فى الخحسارة كا شحمل فى السكسب على سبيل المضاربة الاأسلامية لق عرفيا الفتراء 5 ولقد حاولت 
فها سبق تصحبح 'تصرق الينك يوضع خر بيات ثألاية لعل الفاءيدة اخالية النى بأخذها البنك تلتق مع 


الاسلام وتتفق مع بعض التصر فات المالية الي برها ولكنرا م تلتق مءه لمذا وحب العدول عنها 
وازم التغيير فىتتصرفات الننك ذاته بها إثفق والاسلام كم أو ناه فى تصحيح التخ ريجات السابقة . 


كا يلبغى الثغيير فى الجتمع والوعيته حتى هيا للوضع الاقتصادى الجديد الذى يوحى به الاسلام 
ووترنب على هذا أن عمليات البنوك ستختصر ببحم الوضع الجديد فثلا القرض الاستههلاكى من البنوك 


)١ (‏ اعلام الموقعين جة ص ٠ ١99‏ (؟ ) شرح العينى على همتن الكنز عن /ا ٠ ١١‏ 


١1١ 








سيميحى لأن المجتمع الإسلاءى والدولة الإسلامية ستوفر للفرد الما كل المناسب والمثمرب والملبس 
والدواء ... الخ » وليس هذا التصور خيال فيلسوف بعيد المنال ولكنه حقيقة قائمة فى ذمة التاريخ 
واسجربة واقعة . قال يحي بن سعيد « بعئنى عمر بن عبد العزيز على صدقات أفريقية لأمعتها ثم طلبت 
فقراء أعطها لم فلم أجد فقيرا ولم أجد من ياخذها فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس فاشتربت 
عبيدا فاعتقتهم'"2 . 

فارذا تحقق هذا لم سق إلا القروض الإنتاجية وعندئذ يلتزم البدك باخر اجها إها ءلى سبيل القرض 
الحسن وإما مقايل النفقة وإما باعثياره شر بكا له ما للمقترض » وعليه ما عليه . 

وإذا كانت البنوك ملكا للدولة حتم عليها إخراج القروض بلا فائدة أو مقابل النفقة باعتبارها 
مرافق عامة وتعويض الدولة مصاريفها من عاد الضرائب . 


فم الاعاد 


: . 0 


من العمليات التى قوم المصرف وكيا هلا قبعو بفتئح الاعئاد وهو . 
د اتفاق بين البنك وعميله بتعهد البنك بمقنضاه ل لا باعطاء مبلغ من النقود كأ هو الخال 
فى عقذ القرض بل وضع مبلغ من المال نحت تصرف عميله خلال مدة معينة » ويستفيد العميل من هذا 


المبلغ بقيضه كله أو بعضه خلالهذده للف أو يسحب شيكاذعلية 6 أو تحرير أوراق باو ل ا 2 
أو باية كيفية أخرى إشفق عليها » وفى مقابل ذلك تعهد برد المبالغ التى سحبها فعلا » وما قد يثفق 
عليه من فوائد ومصروقات2) ... اه 


ناذا يلجا العميل إلى قم الاعتاد ؟ 


ا العميل إلى فح الاعتاد دون القرض » لأن القرض لآ إشمير بالمرولة اللازمة لسير العمليات 
التحارءة التى 'تتطلب الائئان القصير الأجل » فالتاجر الذى يقترض وفقا اقواعد العامة سل النقود 
نور انعقاد العقد » وقد لاكون فى حاجة إلى هذا المبلغ المقترض فورا » بل يريد أن يواجه به حاحات 
مختلفة فى حال مستقبلة متفاوتة محتملة » ولو قبض المبلغ المققرض :ورا للزمته فوائد فى غير ما داع . 
ولاشك أن الأفضل له أن .دع النقود التى سمح المصرف له بها فيه مكنفيا بالتزام المصرف يتقدهها 


+ سباك حول الاسلك + د‎ # ١ 
٠ 55 (؟ ) مذكرات فى عمليات البنوك التجارية ص‎ 


١ 


ممضيو ناكد 


2200 ١ 
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له عند الطلب غ أى عند حلول الخال المستقيلة المتفاوتة الحتملة » ومن ناحية أخرئ لا يستفيد السميل 
الناجر من هذا السحب الفورى لمبالغ تقدية إذا كان الائهان قصير الأجل ٠‏ إذ لن يلبث الأجل القصير 
أن بحل فييحد العميل نفسه - فى وقت قد للكون ملاثما ‏ مذظرا إلى الوفاء ولما يمضى على 


الاقراض أل كانى17 [هْ.. 


الفرق دين القرض وفتح الاعناد : 

ا اا صا سيد 

و حم القترض ميل عل قدمة السلفة با كلها يوم توقبع العقد » وفاع الاعتماد سحب منه 
مآ بعاء وحن قب ت أو غيرها فى أنناء المدة المسموح ا للاعتاد ببحيث لا يتعدى ما سحبه قيمة 
الاعتاد نفسه » وقد لا سحبه كله . 

وام اللسرض عام عل 3د كاملة بالمعدل المتفق عليه طول مدة القرض » أما فى الاعتمادات 
فإن العميل لا بيحاسب إلا على الأرصدة المدردة على أن تتجدد الفائدة شهريا إذا نص على ذلك ٠‏ 
المثفق عليها . 


أما فى الاعئادات فإن العميل لا يرد إلا ما قد سحبه فعلا وما ستحق من نسبة الفوائد . 


؛ - تنقطع عادة علاقة المقترض بالمصرف عندما يأسلم السلفة التى يطليها من اعرف إن أذ 
يكين ميعاد الاستيحقاق ٠.‏ 
أما فى الاعتادات فا ن العلاقة قائمة » فيسحب العميل ويودع ما بر بد » كا يرسل المصرف كل شور 


8 


لقم حساب حار لا حتلف عن ذلك الذى يرسله ف الحساب الخارى المادرى 3 يا 0 ٠.‏ 


ضعت ذشح الاعتهاد : 








ورشفق فتح الأعتاد والقرضى فى كقية الغمان » حيث ثم كل مني أ حسب الغمان الآنى : 


١س‏ قديتم كل مهما يدون ضهان مالى 6 وكثف المصرف بامضاء العميل أو يده 0 
فى المستقيل فى وقت معين كلية من البضاعة » حتى إذا لل بقم يوفاء تويده فأ نه ضع لتطيق شرط 
جزاءى متفق عليه . 

ولا يستفيد من هذا النوع عادة سوى العملاء المعروفين جيدا لدى المصرف يركز المالى المتين . 


)١(‏ مذكرات فى عمليات البنوك التجارية صا 
(؟) المكتب التجارى وأعمال السكرتارية جاص ٠ 55١‏ 





١١؟‎  ةيفرصملا الأعمال‎ )١( 


« ست وقد بم كل منهما بغمان أوراق فالية » وتضع الصارف دائما نصب عينها جعل حد ( نسية ) 
بين قحة الأوراق المقدمة والبلغ المطلوب » مقا ذلك قدمت ورقة مالية كغهمان قدتها ماله حدية فالمبلغ 
للذق سح أكون أقل عن 1 كاين أو مون حس عرق اصرق : 

ل أو بشمان ضامن أو كفيل معروف لدى الصمرف . 

ه - أو بضمان مرتب حكوىى إشمروط خاصة . 

* - أو يمان تنازل عن عطاء » وهذه الخالة شائعة بين القاولين . . . ال . 


7 أو بغير ذلك من الضمانات التى براها المصرف صالطة لحفظ أمواله » وضامنة لاستررادها 
بدون عناء"ا؟ . 


الحسم على طبيعة هذا العقد : 

بالتأمل فياسيق تلظ سا ,الى ؛ 

. س بعد فح الاعتاد وقبل السحب » بعتير الفتح جرد وعد بالقرض‎ ١ 

؟ س إذا تم سحب أى مبلغ يحنسب على المال المسحوب فقط الفائدة المحددة وكون مثله 
قل قرس . 

وعلى هذا إذا فنح الاعتّاد ولم سحب العميل أى مبلغ وانتبت المدة المضروبة فلا ثىء فى ذلك 
إلا كراهة الانفاق على قرض بفائدة لم يتحقق . 

ناا انا سحي السيل أى مبلغ فإن الفائدة تسرى عليه » ويكون حكنه حم القر شن الذي ماطياة 
فى الصفحات السامّة . 

والقرض فى حد ذاته مستحب شرعا » لأنه يفك كربة ؛ وبقيل عشرة » وكان بعض السا بقين 
برونه أفضل من الصدقة ؛ فعن أبى الدرداء قال : لأن أقرض دنارين مرتين أحب إلى من أن أتصدق 
هما ؛ لأن أقرضيما فيرجعان إلى » فاتصدق مهما » فيسكون لى أجرهما مرنين7) . 





)١(‏ المكتب التجارى وأعمال السكرتارية جاص ١5و‏ ااه 
وبنوك الودائع ص 5١؟ ٠‏ 
(؟) السئن الكبرى جه ص اه" » 


١15 


0-7 


أما إذا صاحبته الفائدة فذلك هو الريا » وقد آذن الله المتعاملين بالربا بالحرب » قال تعالى : 
د يأمها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بتى من الربا إن كنم مؤمنين فان لم تفعاوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله وإن نبتم فلكم رءوس أموالكم لا نظادون ولا نظامون90 > . 


وتصور حرا مارغ الوق ألله فيها أحد المتخاصمين » إن الله عزت قدرته لم ,جعل عقوبة | كل 
الربا الجلد أو الرجم كالزاتى ولم يجعلها قطع اليد كالسارق بل جعلها الخرب أى الفناء والصادرة إلى 
آخر ما يمسكن أن بتصوره العقل لما يحدث فى ارب . لهذا قال بعض الفقباه بإباحة قتل 1 كل الربا » 
قال ابن عباس : من كان مقوا على الر با لا بنزع عنه يق على إمام المسامين ان إسآتيبه . فين تزع 
وإلااضرب عنقه » وقال قتادة : أوعد الل أهل الربا القنل ؛ طعلهم يبر حا(" أنا ثقفوا » وقال 
د« خويز منداد!" » : لو أن أهل بلد اصطل<وا على الربا استحلالا كانوا مرتدين » والحكم فيهم 
لمكم فى أهل الوية 4 و3 كن ذلك منهم استحلالا حاز للامام حار بهم الا عرق أن الله تال 
قد اذن فى ذلك فقال تعالى : « فاذنوا بمحرب هن الله ورسوله » . وقرا ابو بكر عن عاصم فآذنوا على 
معنى فاعاموا غير؟ أنكم على حرعه١24.اه‏ 

والفائدة بصورتها الراهنة ص الربا » وقد حاولنا بعدة مخرييات عند الحديث عن القرض 
أن جه لها جاو يأو شرعياً ف تستقم هذه التخرييجات » وما قيل هناك يقال هنا فى فتح الاعتاد » 
وله صورة من صور القرض بربا . 

وأحب أن أشير إلى قاعدة التزمتها فى هذا البحث وص نرية العمليات المصرفي ةكل على حدة » 
وكأتها تم منفردة دون اصطحاب عمليات أخرى » فثلا فتح الاعتاد كثيراً ما يقترن بالحساب الجارى » 
غير أنى ها كل موضع على حدة . 


٠ سورة البقرة آية /لا؟ 2 9لا؟‎ )١( 


(5) البهرج : المباح ٠‏ 

( ؟) « خويزمنداد » بضم الخاء وكسر الزاى وفتح الميم وسكون النون والد أبى بكر 
المالكى الأصولى « القاموس المحيط 9017/١‏ المطبعة الكستلية بمصر 2 وفى 
شرح القاموس المسمى ناج العروس من جواهر القاموس ذكر شيخ الاسلام زكريا على جمسع 
الجوامع انه باسكان الزاى وفتح الميم وكسر ها لقب والد الامام أبى بكر وقيل أبى عبد الله 
محمد بن أحمد بن عبد الله المالكى الأصولى تلميذ الأبهرى ٠‏ توفى فى حدود الأربعمائة وهو 
من أهل البصرة ٠‏ ص 559 ج؟ المطبعة ١‏ لخيرية سنة ١١١1‏ .كتبة الأزهر ٠‏ 

وبالرجوع الى طبقات اللمالكية وطبقات الفقهاء وطبقات الأصوليين لم أعثر له على 

تعر يفا * 

ع( أنظر الجامع لأحكام القرآن جاص 555 2 538 ٠‏ 


إقتراض الينك ( السندات ) 


البنوك عند تكويها محتاج إلى ول هال اها نما فى ذلك شأن أى مشمروع جارى » وتم المصول 
عل وان الال ما سذله صاحيه إذا كان فرداً 4 أو بطريق ألو لتنا ف الأسوم إذا كان ع 
مساضة 6 فمللا +دابيه رأى مال البنك 00 اكورنه مليون حجديه فيصدر البدنك ١و٠و٠‏ بدن هه 
مد فى أوحه تناه الصرفى » هذا 527 3 استفالال لودائم م ين 5 الله . 

على أنه بعد أن يبدأ البنك نشاطه المصرفى » وتتسع دائرة أعماله قد ييجد أن رأس ماله وما لدبه 
من ودائع قد 3 سبيله إلى الاستغلال 4 وأدبيح 2 شد اطاحة إلى الأو ال الاستغللالما قّ أعاله 
وأوجه نداطه ؛ ولمذا يلجأ إلى طلب الال بأحد الطرق الآنية : 


١ 0‏ ( زيادة 7 المال باصدار أسرم جدبدة » إذا كانت حاحته إلى المال دامة 0 السعت كارة 
اله واطرد تجاحه واحتاج إلى أموال كثيرة : 


(؟) الاقتراض باصدار سندات » إذا كانت حاجته إلى المال وفثية تزول بعد مدة » ويطرح 


هذه السئدات لحمبور فائدة معيلة 5 


(©) الاقاواشن من البداك الرازى ا أو مرج فييه عق الببوك الوطنية أو الافيية © اومن 
الحسكومة ؛ أو من الحيثات الختلفة بفائدة يتفق علها(١)‏ 


ولجلاء الموقف ترى ازاما علينا أن فرق بين السهم والسند . 


السهم : 


هو صك يعثل حصة من الخصص الماساوية المقسم إليها رأس المال المطلوب للساهمة » وهذه الخصة 
مخول لصاحبها الحق فى الحصول على ما يخصه من أرباح 0" عند اقتسام الممتلكات » 
5 جل اخسارة . 


٠ السئند‎ 





جزء من قرض طويل الأجل تدفع عليه فائدة مايّة فى ميعاد معين » وترد قيته للمقرض 
قَْ ميعاد إشفق عليه 8 


وككن إحمال الفرق بين السهم والسند » وبين المساهمين و<لة السندات فى الجدول الآني : 


كلا 


لنت ف ل سقف 





1 ل لاد 
ع ل و ف ع ا وو تيت 


السوم 
)١1(‏ صك يمثل جزءا من رأس امال . 


0 حامله شر بك 3 


( ") ,صدر قبل التاسيس فاليا وكل 1 
مساحمة لحا اسهم » وليس من الضرورى أن 
.كون لما سيك ا وك 5 


في اعسات العدوية.. 


(ه ) تحمل المساهم خطر المشارك فاذا 
أفلست. الشركة أو :«العكد ع لا يعن انصبية 
إلا بعد دفع كل ديون الشركة أو « البنك » فاذا 
استغرقت الديون رأس امال فقد المسام حصته . 


)5 يستولى صاحب السهم على روح متغير 
١‏ تجح أعال التغر كي و ع 

(؛) لا مكن إصدار السهم بأقل من قبمته 
الإعية . 
(4) السهم لا يستهلك ؛ ولكن حق البنك 
أو الشركة أن تقرر استهلاك عض سندتما ‏ 
كالأميم للمتازنا' ح- -وخاك عن طوبى. غرزانيا 
من السوق ثم إثلافها » وكون ذلك عندما تتوافر 
الأموال السائلة الشركة وتزيد عن حاجتها . 








السيند 

١)‏ ) صك يثل جزءا من قرض ولاتدخل 
قيمته فى راس امال » 

(؟) حاهله دائن الشركة أو « البنك )> 
وليس شسر كا 2 

[" ) بيصاو داعا بعك لأسي لتوسيع 
الأال » ويكون إصداره ناء على قرار اطعية 
العمومية لاساصمين ويشترط ألا تزيد قبمة 
السيدات عن راف الال للشمركة المدفوع » والثابت 
بآخر ميزائية وآفقت عليها المعية العمومية . 

( 4 ) لا يختط امه قى, مداولة المع 
فى إدارتما . 

) ( حامله بعيد عن خطر المشارك » وإذا 
أفلست عر اه حامله باعسارها لأنه شكركه 
مع بقية الدائنين » إلا إذا كانت لديه تأمينات 
خاصة على كل 8 بعض أعيان الشركة فيقئغذى 
حقه منها بالأولوءة كالمقرض برهن . 

[>) ستولى صاحب اللدند على الفاندة 
اللقررة فى الموعد المحدد ربحت الشركة أم خسرت 


) كه ك3 بصدر ببخصم(١)‏ ) أي بقل 
دن قيهن الاحية .. 


4 )امتولاك السعدات صرورى . 


مبلغ من المال أقل من قيمته الأسمية كما سيأ ني : 


هو ربح البنك ٠»‏ 


والفرق بين القيمة الاسمية والقيمة المقبوضة 


١ا1ا/‎ 


السوم السند 


(ة) 5 باح السهم لا يعرف ميعاد دفعما (9) تدقع الفائمدة على السنداث فى ميعاد 
بالضبط إلا بعد مصادفة المساهمين فى حميتهم | معين ومعروف. 
العمومية على الأسابات المقدمة إليهم . 
)٠١(‏ لا مسكن خصم كو بون )١1()‏ السهم . )٠١(‏ يمكن خهم وكويون » السندز؟) . 
ل 2 
.٠‏ السندات محتاف عن 


وإذا وضع 
د وص سندات لا تدقع فائدتا 


السندات الى سيق ذ كرها » ويطلق عليها اسم السندات الإبرادية . 
إلا إذا حققت العرسخ ريا » فإذا ل ترع ل تتدفع الفائدة » لأن الفائدة مرتبطة بالريح » وهذا التوع 
75 السندات قليل الوجود ء ولايكون إلا إذا كانت ثقة حملة السندات بالشسرك عفايمة (؟)6 ٠‏ 


د تنا 


الحك على طبيعة هذا العقد : 


موضوع البحث هو الحكم على اقتراض البنك مباشرة أو بوساطة طرح السندات » وعند محاولة 
السك على هذه العمليات تبرز لنا عدة ريجات » نرى ازاما علينا أن نو ضحها حتى نكون على هنة 


من الأمر قبل إصدار الحم وص : 


التخريح الأول : 





إن البنك بوضعه الراهن يحتاج إلى الاقتراض لأمرين : 
١‏ أن يقصد الريح والتاجرة بععنى أن يقترض النقود بفائدة صغيرة محدرة ثم يقرضها للعمالاء 
فاقافة امل وستحل هذا الفرق الكبير بين الفائدتين(4) . 








)١(‏ كلمة «م كوبون » بقصد منها الورقة التى تحمل قيمة السهم أ 
والقصعى سعيق التعر يف ية وسباتى الازيد ٠‏ 
(؟ )انظر الشسركات لسامى غالى ص 8خ 5 ؟ه 


والسمو يل التسارى الله تون مبسول توقيق. هي 05135 7 


5 ) أنظر مهام البنوك التجارية صص ١‏ * 


ا١ذمل‎ 


أو السند . وهى كلمة أجنبية . 


ب مك 31 
ب ا و ل ل عو ل ا و يت اا وات 


إن طلسي سجر نينحتي< 


د عه فى حاحة إلى زيادة الاستغار الإنتاجى فى المشمرومات الختلفة التى ألقيت أعباؤها 
عليه » وهنا سحث البنك عن المصادر التى مده بالقرض بفائدة ونم له ذلك فى صورين : 

الصورة الأولى : الاقتراض المباشر من الأفراد أو الحيثات أو الخاءات بفائدة محددة . 

الصورة الثانية : الاقتراض من البنوك الأخرى سواء أ كان فيصورة سلفيات نقدية مباشرة محددة 
الآحال بفائدة معينة أو كان عن طريق الخصم أو إعادة(١)‏ الخصم . اه 

فنى الخالة الأولى الاقتراض البنك بقصد المتاجرة فى النقود » فإن البنك يقترض بالفائدة ويقرض 
ما اقترضه بالفائدة وذلك حرام » « لأن النقود مقاييس ضابطة لاسلع وييجب أن "سكون ثابنة مضبوطة 
لاترتفع ولا تخفض لما من »6 ولو كن الثمن النقدى برتفع و نخفض كالسلع كن أيا قرع تعتي 
به المبيعات بل اجميع سلع وحاجة الناس إلى من بعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة » ولا يمكن 
ذلك إلا بسعر تعرف به ازقيمة ولاكون ذلك إلا بشن تقوم به الأشياء ويستهر على حالة واحدة حتى 
لا تفسد معاملات النأس(؟). 

لقد كان الرسول صل الله عليه وس حريصا على حرم أبة زيادة فى جنس واحد - ف مبادلة 
حالة أو آجلة م دشير حديث « الذهب بالذهب . . . . ال » وحديث « لا ربا إلا فى النسيثة » قال 
لبور معناه لا ربا أشد إلا فى النسيئة » والراد ننى الكال لا نت الأصل » لأنه مفهوم » وحدرث 
الذهب بالذهب منطوق ولا يقاوم المفهوم المنطوق فإنه مصرح مع النطوق(5). 


وافتراض -البنك لأجل بفائدة واخل فى ربا النسيئة » وقد سيق أن استثنينا من الربا النفقة 
أو الأجر » وجوزنا أخذها زيادة على وأس امال المقترض لأنها نفقات أو أجر حقيتى فإذا اقترض 
المنك مرخ بيك آخر أو من هكة خطئب القرش غنها ثقنة أو أأجر + فلا بأس باحقاب البفقة أو الأجر 
وإشافقة إلى رآس الال القترش .ولا عد ذلك ريا مسق 6 وما عدا ذلك فبو خرامء 


د تنا 


استشكال : 


لعل قائلا يقول : إن النقود المتداولة فىعبد الرسول صلى الله عليه وسلم وغند نزول القرآنوحرم 


)١(‏ اعادة الخصم عملية يقوم بها البنك بتقد يم السند الذى خصمه للعميل- الى البنك المركزى 
ليخصمه مرة أخرى لأآجل الحصول على النقد السائل لمواجهة المطالب * 
راجع خصم الكمبيلات ص 5١‏ والتطورات الحديثة فى التسليف الصناعى ص ه بتصرف * 

(؟) راجع أعلام الموقعين ج؟ ص ٠١١‏ ومجلة « المسلمون » العدد الخامس السنة الثانية ص ١8‏ 
فصوفك : 

(؟) راجع سبل السلام جه ص 59 ٠‏ 


ىا 





يوت جح عي سي ل ل جلت ع لال ]000 0و0 ص ]| 


الأخرى كالفقرس والروم » ولا دعث الله نسستأ د صلى الله عليه سر 4 أقر أهل مك على استخدامهم 
الذهب والفضة فى التعامل م سيق(1) 6 وقد وقم حرم الر نا على أعباها 6 غيم من أحادث الرسول 
صللى الله عليه وس حَدثُ اقتصرث على ل الذهب والفضة والدرمم والدشار- عند محري الر با 0 


010 || | | |[ |[ | [| | |[ |[ |[ | 1 06077 ا 


وستانس لهذا با قاله بعض الفقباء بأن « تخصيص النص بالتعامل حائز ألاثرى أنا جوز نا 
الاستصناع للتعامل والاستصناع بيع ما ليس عند « الصانع » وأنه منهبى عنه » وأسجويز الاستصناع ظ 
بالتعامل مخصيص هنا لننص الذى ورد فى الهمى عن ببع ما ليس عند الإنسان » لا ثرك للنص أصلا » ْ 
لأنا مانا بالنص فى غير الاستسناع 5(6) . وهذا الرأى لفقهاء الحنفية وثم تمن بقولون بالقياس . 

وعياك تقباء اخروق ح امل الظاهر - يقصرون التحريم على ما رود به النص ولا يتسكدون 
إلى القياس . 

وناء على ها تقدم من مذهب الخدفية ومذهب الظاهرية . لم لا نقصر محري الر با فى التعاهل على 
الذهب والفضة والدرثم والدينار أما النقود الورقية المستعدلة الآن نلا ريا فيبا ؟ وعلى هذا يوز أخذ 
زيادة عليها عند إقراضها أو اقتراضها » ويقصر الدص على التعامل بالذهب والفضة ليس غير . 


دفع لهذا الاستشكال : 





قبل دفع هذا الاستشكال نذكر بعض اطْقائق التاريمخية للعملة الورقية حتى نكون على ينة من 
الأمر عند دفعه فلمتأمل لناريم العملة الورقية ببلاحظ أنها مرت يمرحلتين : 


1 5 سندات ورقية قابلة للتحويل إلى المعادن النفيسة عند الطاب » وبدون قيد » فى نظام 
المسكو كات الذهبية تصرف النقود الورقية بالذهب » وفى نظام الصرف بالذهب :صرف الفقود الورقية 
بسندات قابلة للصرف بالذهب أو بالسبائك(4) . 


2 
هر 


وككن القول سارت أخري أدق عا نقود معدنية تاخد مظهر « صكوك © س ا ستدات ل 
ورقية ليسيل ارا وثقلبا ولآ'تنعرض للتحات والثة كل(0) . وما زالت بعض الأوراق النقدية برغ 
52 مات قرارا يعنى البنك من التزامه بالصرف تحمل هذا التعيد د بأن يدفع اماما المبلغ 
المدون فيها » . 

٠١‏ إلغاء جعاها سدات واعتبارها تقودا إلزامية شأتها فى ذلك شأن الذهب والفضة وأصبحت 


٠ ؟٠١صو راجمع النقود العربية ص ؟9؟ وما بعدها‎ )١( 

(؟) راجع سيل السلام ج؟ ص59 »وما بعدها ٠‏ 

(؟) هجموعة رسائل ابن عابدين ج١‏ ص 47 ٠‏ 

( ؛ ) راجع مقدمة فى علم الاقتصاد ص ١554‏ والنظرية النقدية ص 88 ٠‏ 
( ه ) راجم النظم النقدية والمصر فية ص ٠ "١‏ 


بردلا 


ايها 


لا تحمل أى حق فى الحصول ملى العدن النفيس كسد » ولكن فاليا نما برتكز إصدارها.على غطاه 
ذهى أو أوراق اثْان أو خليط منهما يكون بنسبة معينة من الكنية المصدرة(1) . 

وبهذا صارت النقود الورقية نقوداً إلزامية تحمل صفائها باعتبارها مستودعاً للقيمة ومقياسا لا 
واتمتم شبول عام كقوة شرائية مستقلة ذات إبراء هام . 

وسنعاح الأمر على الوضعين » حتى لا كون هناك محل لهذا الاستشكال : 

أنها عملة نائبة باعتبازها مَكا أو سندا . 

وح أنها عزة إلزأيية فيه , 








فعلى الوضع الأول : 


سكون النقود الورقية ها هى إلا تعبد ثبت للامله الحق فى المطالبة بدفع قيمته ذهيا أو نضة » 
وكون قرضه أو اقتراضه عملية ويل للانتفاع بهذه التعبدات والتمتع بميزاتها لما لها من سيولة وقبول 
عام عند الأفراد تدفع با الأجور وتبرأ الدبون .. ال » نيابة عن الذهب والفضة » وعند قضاء الحاحة 
وعد حل 3 الأجل إذا كانت قد دفعت على سبيل اقوش همقلا , 





« وإذا عامنا أن القرض شهين : أحدهما أنه فى ابتدائه شهيه بالتبرع من ناحية أنه إخراج لبعض 


تايبا ب أنه فى نمايته شبيه بالمعاوضة من ناحية أنه تهى بأداء مئل القرض إلى الفرض فيستوق 


مثل ما أخرجه من ملك إلا أن معنى المعاوضة ليس مقصودا فيه بل المقصوو منه أساساً جرد الانتفاع 
بالقرض(51. .| . ه وحيث أن العاوضة ليست ى الأصل تت .وإلا أدت إلى محظور شرن وهو 
الربا حيث مبادلة دين بدين فى أمو ال ربوية وض النقدية أحدهها ناجز والآخر فائبٍ ٠‏ وقد نهمى 
الاصول عل الل عليه وس عن ذلك فقد ؤرد عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول: الله قال: 
لآ تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا يمل ولا تتشفوا (؟) بعضها على عض » ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا 
مثالا يكثل ولا اتعافوا يعشها عل يعض مولا تبيدوا عنها عاقيا باعي (4) 1 + , 





يد مسرن سم عع ون سني رةه 


إقا المعصوى إساميا جرة الانتفاع بالقرض ؛ إذن وجب رد المثل بدون زيادة وإلا حولت العملية 

من عملية إرفاق دتببع إلى ملية معاوضة واستغلال ري باها الشرع . 

ل 551 5 

. ؟١1/ انظر مقدمة فى علم الاقتصاد ص‎ )١( 

(؟) احكام المعاملات الشرعية ٠‏ ص : ٠‏ الطبعة الرابعة ٠‏ 

(؟) شف تشف شفا زاد أو نقص »وتشفو بكسر الشين ونشسديد الفاء بالضم القاموس ج؟ ص 
5 ( بتصرف ) ٠‏ 

(؛ ) راجع بداية المجهد, ج؟ ص ١9‏ . 


ا١؟١‎  ةيفرصملا الأعمال‎ )١1( 





000 


#ذوعزياق المزيد فى حك بيع الدين بالدين عند علية الخهصم ست 
وبناء على هذا يجب عند قرض النقود الورقية النائية أو اقتراضها رد المثل ليس غير : 
الوضع الثاتى : أنها عملة إلزامية : 
إننا عندما تعال الوضع الثاني غل أعاعن ان العملة الورقية علة إلزامية يطالعنا رأيان : 


الرأى الأول : 

أن نقيد النص الحرم للربا بالتعامل فى عصر النشر بع » وقد كن التعامل بالذهب والفضة » فيقتصر 
التيحر يم عليبها ونجوز عيرهما من النقود المستحدثة كالنقود الورقية فبجوز اخذ عشرة منها وردها 
باقل أو ازيد . 


ال رأى الثانى : 


أن نستخدم القياس ما دامت العلة ظاهرة » ونتحرم الربا فىكل ما هو موضوع للثمنية أو ما كن 
متخذا مقياسا لقم الأشياء » والعملة الورقية وضعت الثمنية وامخذت هقياسا لقم الأشياء » فينسحب 
وأعس بالليل للرأئ الاق للا سيات الآثنة : 


)١(‏ إن الاقتصار على تقيد النص بالتعامل فى عصر النشر يع تضيق لدائرة تال الفص» والاسلام 
دين جعله الله خاتم الأديان » وشريعته صالحة لكل زمان ومكان » ونصوص الشريعة من اللكناب 
والسنة محدووة7(١2‏ وحوادث الناس متجددة غير محدودة» ولا يكن أن نفى النصوص المحددة باحكام 
الحوادث المتحددة غير المحدودة إلا إذا فهمت علل الأحكام المنصوصة ونقات الأحكام إلى حيث تتحقق 
هذه العلل » وذلك هو القياس . والعقول يفط را تنكر أن يخالف المثل مثله والشبيه شبيه فى الحم 
وتطمئن إلى اشتراك الأشباه والأمثال فى الأحكام فانكار القياس إنكار لهذه الفطره . 


)١(‏ الآيات التشريعية أو آيات الأحكام كما يسميها الفقهاء والمفسرون ليست كثيرة فى القرآن» 
اذ يوجد فى القرآن نحو سمتة آلاف آية ليس فيها .ين الأحكام العملية من بيوع وقضاء وسياسة 
٠٠‏ الخ ء ما يبلغ عشر آياته ورأى بعضهم انها لا تزيد على م 5٠١‏ » وعدها بعضهم 2»05٠0+«‏ 
وقد عرض القرآن فى نلك الآيات ما شر عه الله من العبادات للمكلف من صلاة وصسوم 
وزكاة وسائر أنواع الصدقات وحج وجهاد ووفاء بنذر ٠٠‏ وعرضي فيها أيضا ما يتصل 
بالاسرة من زواج وطلاق ٠»‏ وميراث ٠‏ وما يتصل بالأمور المدنية من بيع وربا ورهن واجارة 
٠+‏ الث ٠‏ 
راجع فقه الاسلام للاستاذ حسن أحمد الحطيب ص ١5/١5‏ الطبعة الأولى مطبعة سيد على 
حافظ , والوحى المحمدى للسيد محمد رشيد رضا ص 51٠‏ مطبعة نهضة ,صر بتصرف » 
وفى السئة روى مالك مائة ألف حديث جمع منه فى الموطأ عشرة آلاف ثم لم يزل يعرضها 
على السنة ويخبرها بالآثار والأخبار حتى رجعت الى « 50١‏ » راجع ج١‏ موطأ مالك ص ٠ه ٠‏ 


١ ؟‎ 


يحي بحن ا ل ال ل ل عن ل فى لا 








ا ذا 0 





والقياس ححة شرعية استخدمه الله عز وجل لتفهم عباده فقال.: « إن مثل عيسى عند الله كمثل 
آدم خلقه من تراب »> . . ٠.‏ الآبة وقوله تعالى : « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم حلوها ك.ثل الجار 
دل ارا هيه ألا 

وورد مثل ذلك فى السنة مها ما روى عن عر رضى الله عنه أنه قال يارسول الله صنعت اليوم 
أمرا عفليا » قبات وأنا صائم ؟ فقال صبى الله عليه وس : أرأءت لو هضمضت بإماء قلت لا بأسأقال : فه . 
أى ف وقع منك من عي سيل لا باس به كالمضدضة(١)‏ أ شام 

١؟‏ ) بالتأمل فى حديث الرسول صى الله عليه وس الذى أراد أن يصحح به تملية الببع 
والغمراء والذى رواه أبو سعيد الخدرى وأبو هريرة <د... بع المع بالدراهم ثم ابتع بالدراثم 
جديا »(1) 6 نلاحظ أنه أراد ان يمنع الغرور فى عملية الشتادل وأرشد إلى-ما براه الاقتصاديون حدثا 
باستخدام د وحدة معيارية تقاس ا قم مختلف السلع والخدمات فى التبادل » و هذا تسهل عسملية 
المقاضة ذائها إذ أصبح عبر بادىء ذى بده عن قيمة كل من البلدين بهذا المقياس المشترك للقم(؟) > » 
وقدكانت الوحدة المعيارية فى زمن الرسول صلى الله عايه وسلم ه الذهب والفضة أو الدراحم والدغار » 
وفى عصرنا الحديث الوحدة المعيارءة ه النقود الورقية الالزامية لمذا يشملها النص حيث 
الم وانفيع. 


(*)او اقتصر فى تفسير النصوص على الأعراف والعادات المتبعة وقت النص لكان معنى ذلك 
التحلل من كثير هن النصوص ؤثلا لا جب زكاة الآن فى العملة الورقية الإلزامية لأن فرض الزكاة 
كان فى أموال الذهب والفضة ءكذلك ,تعطل إقامة حد السرقة ل#حافظة على الأموال » لأن القطع 
ورد فها كان المسروق نصابا منالذهب أو الفضة ... 1 » بل سيؤدى هذا الاقتصار إلى قضية خطيرة 
وه النظر إلى النصوص الشرعية على أنها سجل تاريخ لفترة من الزمن » ولأعراف خاصة غير مازمين 
ها عند اختلاف الأعراف وإن كان جمعها علة واحدة . 

(:) إذا حاز مخصيص النص بالتعامل عند بعض الفقهاء فهذا اجتهاد » وليس إجاءا ترد عليه 
با قاله ‏ أبو بوسف » يصار إلى العرف الطارىء بعد النص بناء على أن تغير العادة إستازم تغير النص 
حتى لو كان صلى الله عليه وسلم حيا لنص عليها ‏ أى أنه إذا تغيرت العادة التى كان النص باعتبارها 
إلى عادة اخرى تغير النص(4) . !. ه 


قلو فرذنا امتداد حياة الرسول إلى أن شبد العملة الورقية الإلزامية » ورأها تدقع ا الأجور 
والمرتبات وباع ها ويشترى » وتبرأ مها الديون وتتمتع بالصفات التى لإذهب أو الفضة فا الذى يكن 


٠ 95179580 راجع أصول التشريع ص‎ )١( 
* 5١ (؟) راجع سبل السلام ج؟ ص‎ 
* ١؟ (؟) مقدمة فى النقود والبنوك ص‎ 

( ؟ ) راجع فتح القدير جه ص 585 بترف * 


١:1“ 





أن تنصوره من تصرف الرسول صلى الله عليه وسلٍ إزاءها ؟| كان ييح الربا عند التعامل ا ويقصر 
التحريم على الذهب والفضة » والذهب والفضة فى الزائن لا ,ستعملان فى التداول إلا نادراً ؟ هذا 
ما نستبعده ونستسكره ولا نستطيع أن نلغى عقولنا بقبول هذا الرأى فلابد من اعتبار أن النص 
لا يتقيد بالذهب والفضة بل دشدلى العاة القائمة وشص عليه! حيث أن العلة الفلاهرة واحدة»؛ و هذا 
نسب عليها أيضاً التحريم . 


ه - وأخيراً لقد استخدم القران لغلا هنال لكل زماق ومكان عند محري الر با وهو لفظ 
د المال » قال تعالى : فاإن تبتم فلكم رؤوس أموالك(0). . الآية . 


ولفظ امال عام بشمل « كل ما ملكته من ثىء على ما هو معروف من كلام العرب(؟) . ١‏ . هم 


 مثو غير أثنا نلاحظ أن بعض القبائل تقصر امال على نوع خاص فثئلا « ذهب يعض العرب‎ ٠ 
فوس تبلل أن المال القباي. والمركن ولا لدي الدين مالا. . وهنة خدية أى هربرة رضي ال‎ 
عنه ؛ خرجنا مع النى عايه السلام فلم نقتم ذهباً ولا ورقاً بل أموالا الثياب والمتاع . وذهب قوم إلى‎ 
أنه الذهب والورق وقيل الأبل خاصة أو الماشية وعن ثعلب أن مالم يبلغ نصاب الرّكاة لا سمى‎ 
مالا(؟) . . .م‎ 


أما السنة فقد استخدمت لفظ الذهب والفضة وافظ الدبنار والدرثم » فلفظ الذهب والفضة روى 
غن أى'عريرة وأق سيد وعبادة بن الصامت كل «اسناده فروى عن أبى هربرة رقى الاعة اه 


بوزن مثلا عثل فن زاد او استزاد فبو رما(؛) 6.6 ١‏ . هرواه مغ 5 


وافظ الدرهار والدرمم روى عن طريق « أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النى صلى الله 
عليه وس : لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فاتى أخاف علي ارما هم 


وروى عن أبى سعويك الخدرى اض : الدشار بالدشار والدرثم بالدرثم مثلا_عثل هن زاد 3 إزداد 
فك اروف ده عاد 
)١(‏ سورة البقرة آية مل/ا؟ * 
(؟) القاموس المحيط بتصرف ٠‏ 
(؟) القاموس المحيط ٠‏ 


( 5 ) سبل السلام ج ؟ ص 0ه * 
( ه ) أعلام الموقعين لى؟ ص 1١٠‏ ادارة الطباعة المنيرية 4 


تفيل 


كوم يي طن و الت 


والمتامل ىُّ هذه النصوص بلاحط أمر بن :5 


أولا : أن القرآن استخدم اللفظ العام وهو امال الذى ,يشمل النقدكلذهب والفضة والأمور 
العينية كالبر والشعير » والأمور الحيوانية كالإبل وغيرها وهى الأمور التى كان يمجرى فها القرض 
فى عصر الرسول فأقر القرض فيها ومنع الربا كأ مر » و بعبارة أخرى كل ما يطلق عليه لفظ مال 
حرم فيه الربا ولا شك أن الأوراق النقدية فى عصرنا الحديث تعتير مالا فيشملها النص » وهناك 
قاعدة فقيبة ‏ العبرة بعموم الافظ لا بمخصوص السبب » وهذا مما يؤكد فكرة الحاق حك العملة 
الورقية ة بلجي الذى شطبق من العملة الذهبية . 

ثانياً : اقتصر لفظ الحديث الشسريف عل الال النقدى : الذهب والقضة . . لغبرهما وذلك 
لأن رواءة الدينار والدرثم القصود منهءا النقود من 'أى سعر أو جوهر كانتا » وهذا هو المعنى الأصى 
لبدشار أو الدرثم . ققد ورد « الدشار كلة رومية يمعنى النقود من أى متو أو جوهر كانت وكذلك 
ورد معناه فى العر بية مي حد ما جرى فى معنى لفظ الدرهم من باب التوسع١١)‏ . ب أسداهمر 


وكان العرب بتعاطون تقوداً نحاسية منها الحبة والدائق قبل الإسلام'"2 | . هع وكذلك بعده 
3 تقدم . 

وكل هذه العملات يطلق عليها لفظ الدرثم أو الدرنار من باب التوسع واشتهر اطلاق لفظ الدرهم 
على الفضة والدينار على الذهب » وبناء على هذا فتخصيص التحريم بالذهب والفضة "حك لأن العلة 
الورقية فى عصر نا الحدرث يشملها دلالة الدنار والدرثم على معنى النقد . 

واللفظ القرا بى عربى مبين لفظ هام وكذلك اللفظ الذى ورد فى السنة بخصوص الدنار 
والدرم رغم نقله من لغة أخرى » وذلك لأنه نقل بدلالته الواسعة والألفاظ موضوعة لاعموم إلى أن 
وها عمسا غثر جه . 

وأخيراً أن قضية التعليل بالعرف العحلى :وقشت من قبل وانقسم الئاس فيها إلى رأدين فقد ورد 
د والتعليل بالعرف العملى وهو أن كون للفظ مسمى عام ل ,تعارف الناس إطلاقه فى بعض أفراده 
ولكنهم لا يستعملون إلا بعض أئر اده مثال : ذلك كمة «الطعام» فانها موضوعة فى اللغة لكل ما يطعم 
ويستعمها الناس فى ذلك المعنى فاذا افق ابن الْخاطبين لميكن لمر ما يطعم إلا البر والشعير وقال الشارع 
لا تبيعوا الطعام بالطعام فهل كون العرف مخصصاً لهذا اله انار م أنه لا ,خصص 
وقال اللنفية : مخصص ورأى اخهور هو الختار لآن الشارع إما مخاطب الناس ويفهمهم بالألفاظ 
وهى موشوعة للعموم فرضاً وم يغيرها العرف الاستعإلى . 


٠ 88 راجع النقود العربية ص ه50" .2 ص‎ )١( 
* (؟ ) راجع أصول الفقه ص ١+؟  الطبعة الثانية‎ 


لارذا 





وقد اتضح ما سبق أن القرآن استخدم الافظ العام عند ريم الربا وهو « الأموال » فإن يتم 
فلك رءوس أموال؟م » » وكذا السنة فى لفظ الدينار والدرهم » فاذا اتفق أن الخاطبين لم يكن لهم 
إلا الذهب والفضة فى التعامل فعلى رأى اوور أن هذا لا ييخصص الافظ العام « لأن الشارع إنا يخاطب 
الناس ويفههم بالألفاظ وهى موضوعة لاع.وم فرضا ول بغيرها العرف الاستعإلى . والعيرة بوم الافظ 
لا بمخصوص السبب » ولآن التنصيص لا بفيد التخديص . وءذا نستطيع أن نرنض الراى القائل 
د بتخصيص التص بالتعامل > سواء ا استقام لنا من حجة سابقة أو با نادى به اجخهور . 


وبناء عليه فالعملة الورقية الإلزامية مثلها كثل الذهب والفضة لا يجوز أخذ زيادة على 


اام ار 
التخريح الذالى : 


أن هذا التخريم خاص بنوع معين من الاقتراض وهو الاقتراض التجارى أو الصناعى حيث أن 
أعمال البنك تستدعى الاقتراض ليسد به نفقات مشمروع إتتاجى أو لتنشيط تتجارى يدر عليه رببحا . 
ف لا جوز أخذ الفائدة على هذا القرض لا على العنى الذى نوقش من قبل وهو جزء من ر بح الضاربة 
-- وقد اتهينا فيه إلى عدم الطواز ‏ وإنما تؤخذ الفائدة على هذا القرض م أخذ عر بن الخطاب 
القواقد من وآد.ه عبة الله وعبية الل عل مال أخذاه عن أق مودى الأظمري عل سبل القوض وارغم 
حمر ولدبه على دفع جزء من الأرباح « وحاصل ما ورد عن ذلك : أن عبد الله وأخاه خرحا فى حيش 
إلى العراق » وكن أبو موسى الأشعرى .ومئذ أهير البصرة فنزلا عند منصرفبءا من الغزوة فرحب 
هما وأأكرمهما وقال لما : إتى أحب أن أل لك عملا نفعكا لوأقدر على ذلك ثم قال لما : إن عندى 
مالا من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين غغذاه سلفا واشتريا به مجارة من العراق تتبيعاتها 
بالمدينة وتنتفعان بربحه فرضيا بذلك © واشتريا وباما وتحقق الر بح وعندما دفع إلى أمير المؤمنين المال 
سأم هل أسلف أيوموس ىكل اليش أواختسكا أن به ؟ فقالا بل أخصنا فقال : إنه قد فمل معكا ذلك 
لكا اين أمى للفين يرد أنه قد ناكا وطلي نيما أق ينقها رأ اللأل ور خة إلى ينه يال سكع 
عبد الله أما عبيد الله فقال له هذا لا بنبغى لك يا أمير المؤمنين لأن المال كان فى ضمائنا ولو هلك 
لأازمتنا 4 يريد أ كرش شورق ومن الفبرس أ ياد فائدة من المستقرض فل يلنفت تمر 
إلى قوله واماد ما قاله وطلب منهه] تسليم المأل وربحه فرد عليه عبيد الله مانيا . فقال رجل م نا اضر ين 
و جعلته قراضا با أمير المؤمنين أى لبيت المال نصف الر بح ولما نصفه فقال اله قراضا وفعل 
ذيك(2 اه . 


08 الفقه على المذاهب الأربعة حلاص 115 2 115 + وأنظر تيسير الوصول الى جامع الأصول صي 
89 المطبعة السلفية ٠‏ 
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وغل الأسلقياء جك العية أن وادى فو ف الخطاية ند لك على ئية القرض وقمان امبلغ 
عند التلف أو الحسارة ومع هذا أمره) عمر بن الخطاب برد المبلغ وكل الفوائد النايجة عنه ونزل أخيرا 
على رأى بط علسانةق حمل قراها عل التسق فأخذ قدا المأل و نصف رححه 5 


والبنك ياخذ الأموال على نية القرض فتدر رحا فيدفع جزءا هن هذا الربح للمقرض وعند 
الخسارة إملتزم برد المال كاملا . وهذا عون له ركاز برنكز عليا وعوصيمع 0 بنالخطاب مع ولدبه ٠.‏ 


اعتراض ؛ 





إن الفعل الذى فعله ير مع ولدبه لا يمسكن أن إستمتج منه حجة لتبرير أخذ الفائدة على القرضش 
الى يدورها ( لقرض الإنتاجى ) لأن الهدف من تصرف عمر م يفهم من الرواية مصاورة استتخدام 
العامة وايكاول: الاو مل ريق عن الراادية بن عق جلف بو وي ك1 0 أو اختمكا اننا .ه ؟ 
فقالا : بل اخهنا . فقال إنه قد فعل مءكما ذلك لأنكا انا 5 المؤمنين . . © . فبذه حصافة من تمر 
إذ تبين له من النقاش ‏ مع ولديه أن القرض تم" نحت تأثير سلطان خلافة 0 واستقلال هر لوي 
قصهم بشدة على سرعة رد الماأل وما ننج عنه ) إن مر بن الخطان لاشك ب أن القرض أمر مشمروع 
ومستحب والمضار بة تعامل مالى حائز ولسكنه عم ها الع لا يق يشل عذه العصرفات ع 7 
سلطان الجاه والنفوذ والحاباة من حا 5 لكب 1 أس مه هيا سكو اله روخ وابة ها ع اسفن 
إنها الحاملة التى مقنها تمر والماق الذى ينفر منه طبعه وورعه . . وتقواه وله فى رسول الله أ #اححة 
حين أتكر صلى الله عليه وسلٍ على عامله الذى أرسله لع الصدقات فى إل الرهول وفك هما 3 
وهذا اهدى إلى فصادر الرسول الحدية . والخادثة كم تروى كلآنى : < أخرج البخارى ومس 
رابو عاودغة ن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه 10 : استعولى رسول الله صلى اللفعليه وسلم رجلا 
« عبد الله بن اللتيبيه » على صدقات فى سيم فا قدم قال هذا الكم وهذا أهدى إلى نقام رسول الله 
ا م ا عليه ثم قال : أما بعد فاإنى استعمل الرجل منسكم على تمل 
ما ولانى الله عز وجل فيانى فيقول هذا لكم وهذا أعى إلى آقلا جسن قل ينك أيه أن بيك أي 
انه عدف م إن اق هلوقا ونوا لآ يأخذ أحد مسك شيئا لو نحقه إل اق الله تعالى يحمله 
على رقيئه .وم القيامة إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تعر ثم رفع بده حتى رؤى بباضش 
إبطيه يقول : اللهم بلغت ثملاما(!؟ اه . 


وفى شرح هذا الحديث نقل ابن حجر عن الهلب أنه قال : فأوجِبٍ صلى الله عليه وسلٍ أخذ المدية 
وضمما إلى أموال الى امين قال ابن حجر كذا قال : ولم أقف على أخذ ذلك منه صر يحاً:' اه . 


٠ 35١ تيسير الوصول ج؟ ص‎ )١( 
٠ 585 (؟) فتح البارى ج؟١ ص‎ 


يفن 









ولأشك أن تبادل الهدايا بين التاس مستحب والرسول نفسه أومى ا < عن أبى هريرة 
رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم قال : تمادوا محابوا » رواء البخارى فى الأدب المفرد 
وأبو سل باستاو حسك00) + 6 ولَكن 8 الملوطن موطن الساطة وحمل السثولية فغير حائز قبول 
الحدءة إبة لما فيها من الشهات : 


وبحفظ لنا التاريخ سايقة أخرى مع ابنه عبد ال لها دلالئ,! على مدى تمسك الطليفة عبر بعده 
عن مواطن الشيبات فقد روى الإمام ششمس الدين الذهى فى كتابه 2 ناريخ الإسلام > دأن عمد الله 
ابن تمر بن الخطاب رجع من بعض الغزوات وقد ابماع من الفنيءة بأر بمين ألف درثم فامأ قدم على 
أبيه أنكر عليه ما فمل 6 لآنه خنى أن كون أمير الجيش قد باع و شيع لغيره رعاءة لصلة 
رحمه بأمير الؤمنين » فقال لأبيه : « إنى انحر م يشجر غيرى من تجار قريش فقال له حمر : إتى قاسم 
مكو وان يك ار ما ربح تاجر من قريش لك ريح الدرثم درهم » ثم عرض ما اشتراه ابنه 
من العيية عن القصار ارود با كر ون كاوق ألا لأفطاء مانين ألف درم ودفع الباق 
إلى بدت المال50) اه , 


فالبيع والتجارة وما ننج عنبما من ربح أمور أقرهأ الإسلام قال تعالى : « وأحل الله البيع 
وحرم الريا'؟؟ » وقال تعالى :3 أي لنب نوا لاما جلو لولح يبيج بالباطلإلا أن تكون 
جارة عن تراض مفب 9؟ » ٠‏ وقال الرسول صلى الله عليه وس دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
بعتنعاوق روابة يي رقا )ام . ومع هنا فسر ع متخ #لية بيخ والشراء الواقعة بين انه 
3 اليش خخافة و3 أميز اليش قد 2 بارنخصض مما شيع لغير اننه تق .4 ذلك رزق 
كبير . رحم ال حمر الووع نقد كان يتوك : أما و اش ما تدرى. تنا تأمرك ار لا تصايم ل 
وأملنا هيا © عن أمور تسليم صلح لك وأثه كن من آل القرآق تزولا آبات الريا فتوق رسون أ 
صلى الل عليه وسلٍ قبل أن يبينه لنا فدعوا ما يريك إلى مالا برب (5) اه . 


أعل هذا الفهم لطبيعة عمر يجعلنا تقول بدون تردد أن عمر لآيقر أي كائدة نالحة عه إن اقرط 
فى أى صورة من الصور + وأن الاستنتهاد يما روى عنه مع ولديه لا تصح دليلا على جواز القرض 
بفائدة سواه عن طريق طرح السندات أو اققراض المبلغ مباشرة لما فى ذلك من الربا امحرم . 


و الله امه 


ل ا 

)2 لاسي ٠‏ للدكتور على عبد الواحد ٠»‏ 
(؟) البقرة ٠‏ آبة : هلام ٠‏ 

( 5 ) النسياء ادم 

( ه ) صحيح .سلم جاه ص ٠١‏ مطبعة على صبيح 

(6) جة الموجز الوافى لتفسير ابن كثير *٠‏ ص؟؟ ٠‏ 


١4 











الفصاالثا وق 
تصر وحصي ل الأوراقالتجحارة 


التعريف بالأوراق التجارية : 


الأوراق التجارية سكوك ثابتة التداول تمثل حقاً تقدباً وتستحق الدفع مجرد الاطلاع » أو بعد 
أجل قصير » ويجرى العرف على قبولها كاداة للوفاء""© اه . 

وقيل 92 إنبا قل صك ليست له خصائص النقود الحقيقية » ومع ذلك يجرى قبوله فى الحياة 
التحارءة بدلا من النقود9" اه . 


الفرق ينها وبين النقود : 





إذا كانت الورقة التجارية تقبل فى التعامل بدلا من النقوه ‏ فانها مع ذلك لا مختلط بالأوراق 
النقدية » لما ينها من فروق » ذلك أن أوراق «البسكنوت» فى ظل نظام السعر الإلزائى لا عثل دينا » 
كا هو الخال فى الورقة التحاربة » بل تستمد قيمتها من فرض الششرع لها فى التعامل » واعترافه لما 
شهوة شمرائية . 

أما فىغير نظام السعر الالزاءىأى فى نظام القابلية التحويل إلى الذهب- فلامخرج أور اق النقد 
عن أن سكون نوعا من الأوراق التجارية بشمتع بمكائة | كير من غيره » نظراً لأن الدين فها هو نك 
الاصدار . والأخل التفرقة ين الووقة التجار.؟ والورقة النقدبة القابلة للدفع بالأعيومق ماني 
قبول الورقة النقدية إلزاءى » أو على أسا 0 قب لدم جرد الاطلاع 6 لأن قبول 0 
التجارية بين التجار إلزائى فى الواقع بحم العرف » ولأن الورقة التجارية يكن أن تكون لاملها 
ومستحقة لدى الاطلاع أيضا » ولا بتى من فرق بين الورقة النقدية والورقة التجارية إلا أن الأيراق 
النقدءة ليس لها ميعاد استحقاق دن بعكس الورقة التجارية وأن الورقة النقدءة تصدر فشكل مومات 
منشاءة الوحدات » بكس الأوراق التجارية التى تخلق بمناسي ةكل عملية » ولا تنشابه فيا ينها" اه . 


)١(‏ الاوراق التجارية ٠‏ للدكتور مصطفى كمالطاه ص ططبعة ثانية 5 مطبعة مصر 
(؟) دروسى فى الاوراق التجارية لل دكتور اكثم الخولى ص ١5‏ لطبعة نهضة مصر ٠‏ 
(؟) در(اوس فى الأوراق التجارية ٠‏ للدكتور اكثم الخول ص ١1‏ * 


١؟9‎  ةيفرصملا الأعمال‎ )١97 





أنواع الأوراق التجارية : 
الأوراق التجارية تتنوع إلى أنواع مختلفة ييحم لكل نوع منها اجما خاصا . مثل : 
(أ) السكبيالة . (ب) السند الأذتى . (ح) الشيك27 . 


وهذه الأوراق النجارية يقدمها التجار وغيرهم التحصيل أو الخصم لدى الصارف على حسب 
طبيعة كل ورقة » فثلا الشيك لا يقبل الخصم بخلاف الأوراق الأخرى كالكبيالة » والسند الأذتى » 
فن المكن تقدهها التحصيل أو الخصم 27 . 


التحصيل : 





القصود من التحصيل إنابة « البنك » فى مع الأموال الئلة فى الأوراق التجارية من الدينين ا 
وتسليمها إلى العميل ( الوكل ) وينقسم إلى قسمين : 


الأول : 'حصيل تحلى وهو مام فى نفس المدينة التى بها الببك . 
الثابى : تحصيل غير تحلى وهو الذى كون بإد المحسوب عليه فى عملية التحصيل غير بلد البنك . 
الخصم أو القطع : 


الخصم أو القطع عملية مصرفية بموجبها يقومحامل الورقة التجارية بنقل ملكيتها عنطر بق التظوير 
إلى البنك قبل ميعاد الاستحقاق مقايل حصوله على قيمتها مخصوما منهأ مبلغا معينا سمى : ه الخمم > 
أ د« الأجيو » وسيانلى تفصيل ذلك . 


)١(‏ الكمبيالة : صك يأمر فيه الساحب ‏ محرر الكمبيالة أى الدائن ب شخصبيا يسمى 
المسحوب عليه ع أ المدبين ب بدفع مبلغ من عانيةا في الأو عي مالخص 
معن ال عمسي الك ويطئق عليه الم المستفيذ 
السند الأذنى : صك يتعهد فيه شخص يسمى المحرر بدقع مبلخ بحين فى تاريخ لشخص 
آخر يسمى المستفيد 
الشسيك : صك يأمر فيه الساحب المسحوب بع عنية ,يدلام ميل امن النقيره مو تمسابه لفبهه إن 
الى الساحب نفسه واما ال فصصن كر :ورها لاله 8 وبالتأمل فيماأ سبق نلاحظ أن هناك 
نشابها بين الشيك والكمبيالة من حيث وجود أشسخاص ثلاثة فى كل منهما هم الساحب »2 
المسحدوب عليه ؛ المستفيد » ويختلف الشيك عن اكمبيالة من جهة أن اليك أداة وفاء ويقوم 
مقام النقود ويقتضى الدفع بمجرد الاطلاع أ ما الكمبيالة فهى أداة اثتمان ووفاءء. لال تتاو 
ايها أرق الصيصب عن اريخ خ الوفاء ٠‏ 

راجع القانون 0 للدكتور على حسن يونس ص 4لا ص ٠‏ مطبعة دار الفكر 

٠ العربى‎ 

(؟) راجع المكتب التجارى ج” ص ١ه‏ + ههام البنوك التجارية ص ١١‏ », الأوراق التجارية 
ص ٠١‏ وما بعدها 2 بتصرف ٠‏ 


نكيل 





عائد البنوك من عملية التحصيل أو الخصم : 


أولا : التحصيل : 


يعود على « البنك » من تملية التحصيل شيئان : أحدهما معنوى وهو ثقة العميل فى البنك ونوليته 
نيابة عنه فى التحصيل » وتلك سمعة طيبة « للبنك »> يسعى إلها . 


أما الآخر فبوحسى » ويشمل العمولة التى يتقاضاها «البنك» من العميل مقابل قيامه بتحصيلقيمة 
الأوراق التجارية » وإذا كانت الورقة التجارية محررة بعملة أجنبية وقبل البنك « شيكا مصرفيا""؟ » 
سداداً لحق موكله فإنه .ثقاضى عولة إضافية زيادة على مولة التحصيل('2 » تعوضه عن فرق ريم 
«الكبيو" ». 


مانيا : الخصم أو القطع : 


فى حالة الخصم أو القطع تتقاضى البنوك مقا بل قيامه! بتلك العملية ما يسمى «بالأجيو» ويشتكون 
من العناصر الآنية : 


١‏ - الفائدة و بتحدد سعر الفائدة على لسلس سكو الخصم الذى بحدده البنك المركزى مع زيادة 
نسبة تتراوح بين ١‏ بز ى * مز حتى ستطيع البنك النجارى أن بعيد خصم هذه الأوراق التجارية 
لدى البنك المركزى عند الحاجة » وبذا يحقق البدك التجارى لنفسه ربحاً بمقدار هذا الفرق عند 
إعادة الخصم » وملاحظ أن الفائئدة سب عن المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق للسكبيالة 
زائداً بوماً واحداً إذا كانت مستحقة الدفع بالاسكندرية وبومين إذا كانت بالقاهرة وخسة إذا كانت 
بالدن الأخريع©) , 


وقد جرت عدة البنوك فى مصر على احتسان فوائد ستة أيام فى الشيكات المسحوية على امجلترا 
وثمانية أيام للشيكات المسحوية على بلدان أوربا وعثمرة أيام للشيكات المسحوبة على أمر بكا(*) اه . 
)١(‏ الشيك المصرفى « صك » سند مسحوب من بنك على بنك آخر أى أن الساحب « الداثن » 
والمسحوب عليه « المدين » فى الشسيك المصر فى بنكان أو فرعان لبنك واحد ٠‏ أما الشسيك العادى 
قلا يوجد الا بنك واحد ٠‏ 
")2 راجع المكتب التجارى جك؟ا ص 58 2 خصم الكمبيالات ص + اغيال قسم الكمبيالات تم 
ص ١5‏ ( بتصرف ) * 
() الكميو كلمة لاتينية ومعناها مبادلة العملة المحلية بعملة أجنبية 2 وسيأتى الحديث عنها 
(5) محاسسية البنوك التجارية ص : :> ٠.‏ 
(ه ) أعمال قسم الصرف الأجنبى ص 55 ٠‏ 


ضفن 





وبلاحظ 0 تعيين شغر الفائدة للعميل يمخضع لعاملين مهمين 

)١1(‏ اعتبارات ترجم إلى شخصية العميل ومركزه من حيث الثقة فيه وأهمية الورقة المخصومة 
وحركة حساب العميل . 

(ب) سهولة إعادة خصم الورقة فق البنك المركزى(1) امه 1 


؟ ل العمولة وهى تقابل الخدمات التى يتحملها البنك فى عمليات الخصم أو محصيل الورقة 
التحاربة فى تاريخ الاستحقاق . . ولحدى تلك العمولة عادة عل عام نسبة مثوبة من القيمة الإعية 


للورقة7؟) أه . 


عار حرق العدولة هى المقابل الذى بنقاضاه البنك من العميل نظير الخدمات التى يؤدءا له 
بكناسية فتح الحساب ومسك( اه 5 


لد مصار نف الت صما ماو الانتقال ُ وإرسال الإخطارات بطلل الدفع فى البرريد ووه ١‏ 
وتؤخذ على أساس نسبة مثوية أو فى الألف من القيمة الائعية . 

الحم على طسيعة هذا التعامل : 

أولا : التحصيل 0 


حي قاض ف يا تقدىيم الأوراق التجارية إلى البنوك التحصيل بلاحظ أنم | عمللة نوكيل 
بجر لإأماعيية 1ن 
والتوكيل شرعا : هو إقامة الإنسان غيره مقام نفسه فى تصرف معلوم حائز له حال حياته!4) اه . 


فكل عقد حاز كُ تعقده الإنسان نفسه حاز َك يوكل نه غيره 2 والتوكيل عات بالكتاب 
والسنة . قال تعالى : ( فابعئوا أحدم بورقك هذه إلى المدنة فلينظر أما أزى طعاما قلياتم 
برزق منه0) . 

ووكل صل الله عليه وس #رو يق أمنة الضمرى فى نكاح أم حبيبة وه بالخيشة وكذلك وكل 
عروة البارق » وقيل حكيم بن حزام س بشراء شأة(0) اه. 





٠ 88 البنوك التجارية ص‎ + 5١ راجع المكتب التجارى ج؟ ص‎ )١( 
* ١؟5 0؟) 0 البنوك التجارية ص‎ 

(*) عمليات البنوك التجارية من الوجهة القانونية ص ٠ ١55‏ 

(5) مرشد الحيران ص ٠ ١١١‏ (ه) الكهف : ٠١9‏ 
6 راجع الأموال ونظرية العقد فى الفقه الاسلامى ٠‏ ص 9517959 ٠‏ 


يفيل 


يي سي م سه 





0-0-0-0 


روم د الهم جرج غ ومن سما ع ع اج جوج مج ور نر مده بعد جر بصي مس لجعصم مي ل 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : وكلنى رسول الله مكاي بمحفظ زركة رمضان(١)‏ أه . 


والوكلة شمرعاً جائزة سواء أكانت بغير أجر ‏ وذلك هو الكثير ‏ أم كانت بأجر كافى توكيل 
امحامين بالدفاع فى الخصومات » و إذا سكت العاقدان فى الوكلة عن الأجر حَكم العرف » فإن كان بقغى 
باعطاء مثل هذا الوكيل أجراً فى هذه الخال كن له أجر المثل وإلا فلا أجر له(؟) اه . 


وركنها س الإبجاب والقبول » والقبول كون بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل © ولا دشترط 
فى الوكلة الحا مجلس الإبيجاب والقبول . 


ومكون منحزة كوكلتك قّ 02 دارى هده 5 وقد سكون مضافة كوكلتك فى إدارة أعوال 
ابتداء من الشهر الآى , وقد تكون معلقة على شر ط » كان تقول إن لم أحضر من السفر غدا ل 
وكيلى فى إدارة اموالى(؟) ١‏ . ه( يتصرف ) . 


وحجوز التوكيل شقاخ في الديين 3 من غير رضا الخصم ب المدين سم سواء تن ا موكل 
اشر أم غائياً صرحا أمعريكا (). 


وبالتامل قْ مفووم كل من التحصيل للا وراق والوكالة أستطيع أن قرو أن عملية التحصيل 
للا وراق التجار بة لا مخرج عن كونها عملية نوكيل للبنك انا اجدا لحاس الأو عقا بل 
وكالنهنق لقا سواء | كسب القضية أم خسمرها فان الوكيل ( البنك ) فى عملية التحصيل للدرين 
يستحق الأجر سواء تم ا أم لاء لأنه قام بالوكالة » وحقق المطالية سداد الدين فى ميعاد 
الاستحقاق » والح ذكافة وسائل التحصيل الممكنة » وللانع إنما كان من المدين لعسسر أو مماطلة . 


ظهر لنا ما تقدم أن البنك يححصل فى مقا بل قيامه بعملية الخسم يما يسمى « الأجيو » ورأنا أن 
د الأحيو » شكون من غملاثة عناصر . 

١‏ الفاءيدة ١‏ ؟ ‏ العمولة # ب المصروفات 

ومفهوم كل من الفائدة والمصروفات ظاهر بين ؛ أما العمولة فقد أثار مفرومها عند رحال القانون 
بعض الملاحظات أه أجر آم اناده عمط لهذا رالكدقن العلسن إن الكن مدن ما أثى خورلا ع 
نكون على يينة من الأمر عند التخري » فالمششرع الفرنسى يحاول تحليل طبيعة العمولة « ويتساءل 
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هل تعتبر العدولة التى يتقاضاها البنك فائدة إضافية ؟ س ثم أاب عن تساؤله بالآنى - من الواضح 
أنه لو اعتيرت العمولةكذلك وزادت - هى والفائدة التى تقاضاها البنك عن العملية الأصاية ‏ عن 
الحد الأقصى الفائدة الاتفاقية وهى 7 / لوجب ردها إلى القدر القانوتى . 

أعاليذا افعرت الجر عن خنسة حقيقية أوها العك الصيل فإتبا تي 1 كان مقدارها . وار أى 
مسكدر ف فرنسا على أنه إذا كان الالتحاء إلى العمولة وسيلة ملتوءة للهروب من السعر الأقصى للغا ندة 
بطالا 593 ولكن القضاء القن لعى اداه من سنة “م١‏ توسع فق تقدر معى الخدمة الى تبرر طاب 
العمولة ما تساهل فى الإثبات الذى يجب على البنك تقدعه لبيان ما هية هذه الخدمة ولم بعد ينظر إلى 
العمولة يوصفها فائدة مسثكرة إلا إذا 'بث غش البنك ٠.‏ 

أما فى مصر فقد قضت المادة (/1١؟)‏ من القانونالمدى الجديد فى فقرتها الثانية « على أن كل حمولة 
أو منفعة أناٌ كان نوعها اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق علها عن الخد الأقصى 7 /: 
تعثير قائدة مستثرة ومكون قايلة لتخفيض إذا مائيت أن هذه العمولة أو المنقعة لا“قابلها خدمة 
حقيقية أو متقعة مر وعة كون الدائن قد أوأها(1 ).م . م . 

هذا حش ها أو حول ظبعة العمولة وهو عقل :وهات اأعطار الخقلقة والر أ قد استقر عل انها 
أجر إذا قوبلت بأداء خدمة أو منفع ةم يفهم مما تقدم أياً كان نوعها . 

وكشياً مع ما استقر عليه الرأى . ستعال عملية الخصم على اعتبار أن العدولة أجر وليست 
قائلة مستزة . 

ودبرز لنا عند محاولة إبداء لمكم على طبيعة هذه العملية موعة من التخريجات أرى من المناسب 
ذكرها ثم محاولة تصفيتها واستخلاص ا حكم بعون من الله وتوفيقه » والتخريجات التى تطالعنا هى : 

١‏ س إن تملية الخصم ببع دين بدين على اعتبار أن الأوراق التجارية » والأوراق النقدية صَكوك 
وتعبدات قابلة للصرف بالذهب أو بالفضة . 

؟ س إنها عملية صرف ومبادلة باعتبار أن كلا منهما عملة . 

م ل عملية ببع دين نقد على اعتبار أن الأوراق التجارية كوك وتعهدات وأوراق البنكنوت 
عملة إلزامية . 


ب طعلة حو و 


ه - قرض بغمان الأوراق التجارية وتوكيل باجر لتحصيل واستيفاء قيمة الأوراق التجارية 





٠ 9١08 وأنظر الوسيط ج؟ ص‎ ١53 0١560 عمليات البنوك من الوجهة القانونية ص‎ )١( 


١ 


00 


. س هبادلة مع إسقاط وابراء‎ ١ 
. وسنتناو لكل خريع بالنفصيل لنعرف الحسكم‎ 
: التخريح الأول‎ 
» فترض فى هذا التخريح أن عملية الخصم يبع دين بدين باعتبار أن أوراق النقد « البسكنوت‎ 


تعبد يدقع مبلغ معين لخامله والمدين هو بنك الإصدار » وأن الورقة التحارية تعبد بدفع مبلغ معين 
والمدين حت الأشخاص و لسارو بالملسحوب عليه . 
ا وناء على هذا فالجنيه الورق تعبد قابل للصرف بالذهب أو الفضة والورقة التحاريءة كذلك » 


إذ أن كلا منهما يعتير صكا وتعبداً يدقع مبلغ معين . هذا المبلغ من الأموال الربوية المنصوص على 
ذكرها وه 'لذهب أو الفضة وتتوقف ة البيع والمبادلة فى تلك التعبدات على شروط هى ٠‏ 


. س عدم النسيئة أى الفورية فى التبادل والتقابض فى المجلس‎ ١ 


ح - التساوى دين البدلين عند التحاد الجنس كذهب يذهب وفضة هفضة وإباحة التفاضل وما 
اختلف جنسه كذهب بفغة ( « بدا بيد » أى بشرط عدم النسيثة . 


م وانمزر ديوع لاوج ون وان" ييه جا :1 وجوج ف حي وجي مد 


ااا 0000 


ع ء اوه شه حو اج رسع سن 


الدليل : 
بمثل ولا نشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا مثل ولا نشفوا بعضها على بعض 
ولا يعوا مها غاب ناج ر(١)‏ . أ .هوق نيانة حددث غباوة بن الصامت « الذهب الذحي . . . فاذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شأتم إذا كان بداً بيد(؟) .ه. 


الحم : 
وشاع ف عذا النخريج يحكم على عملية الخصم بالتحريم لعدم محقق الشروط : 


وج أن أوواق الفتكدوت ابه اسرف الدع أو الفضلة ف أ رقف علبلا والأوراقى 
التجارءة قابلة للصرف بأحدهما عند حلول ميعاد استحقاقها فصارت العملية عملية بيع غائب ناجز 
والرسول صلى الله عليه وسلم نمى عن ذلك . 





ا ا لل ل ا ال ع ا 


١ (‏ ) بداية المجتهد ونهاية المقنصد ج؟ ص ١93 2» ١53‏ »2 طبعة ثالئة ٠‏ مطبعة مصطفى البابى 
الحلبى ٠‏ 
9؟) سبل السلام ج4؟ ص : م ٠.‏ 


وم 





نهى يك عق فلك والتفاسل عا سو ما يا غ3 النسك لم« الأخيو > وعلى هذا 0 بصورانه 
هذه يحرم عملية الخصم . 

النخري الثاتى : 

هذا التخريج مبنى على أساس أن كلا من أوراق البسكنوت والأوراق التجار يه #لة مختلفة الجنس 
فبحوز فها التفاضل وذلك لأن « الأوراق التحارءة قايلة للتداول والانتقال السسر بع من بد لأخرى 
نما مجعلها لبوأ مركز النقود فى المعاملات و عل الوفاء بها كالوفاء بالنقود حيث استحق الدفع عد 
أجل قصير أو د قولها وتداولما بين التحار فى معاملاتهم التجارءة 
د ا . 
بالأوراق النقدية لما هما من فروق تجعل الورقة التجارية نوعاً آخر » فيجوز التفاضل ينهما ‏ هذه 
الفروق مى : 


عت الأوراق التجارءة تصدر عناسية علية قانونية معينه كتو ريد بضائع أو إقراض نقود 
أو أداء خدمة ما فى حين أن أوراق البسكنوت لا تصدر عاسية علية قانونية بل تصدر حملة فى فئات 
متنا بعة الأرقام متساوءة المقدار . 

؟ س الأوراق التجارية مثل حقوقاً قصيرة الأجل فتتقادم مخمس سنوات أما أوراق البنكنوت 
فلا تثقادم الحقوق الثا بئة فها إلا إذا صدر قانون ا بطال التعامل لها مثل الورقة فئة الماثة وفئة 
الخمسين جنا فى العملة المصرية . 

م ب لورقة البسكنوت قوة إيراء مطلقة من الدين على حين أن تسلم الورقة التجارية لا بيترتب 
عليه براءة ذمة المدين إلا عند الوفاء بشيمتها . 

- إذا كان من الام للا فراد رفض قول الأوراق التحاربة كوسيلة للوفاء فإنه يكتنع علهم 
ذلك بالنسة لأوراق ابسكنوت(؟) أه . 


فاعناداً على هذه الفروق مع قابلية كل مهما فى التعامل لم لا وز بع أحدهها بالآخر مع زيادة 
مرح سي بر سر ل لح لور ث بقول : «إذا اختلفت الأصناف قبيعوا 
لك ثم إذا كان بدا بيد م نقد نقدم » والبنك عند قبوله الخصم للورقة التحارية يتسامها ويدفع أقل 
ا أى أذ الاكل رياد أسبد السو شيم تم فى مجلس العقد . 


(١١)أنظر‏ الاوراق التجارية ص 5 الى ص © 
(* ) الاوراق التجارية 0 


عن 


ا ا ا عسي 1 اي دا 


4 لإا ب ع 02020794 








وذا تتكون عماية الخصم حلال بناه على هذا التصور » ولا ريب أتنا سنجد فى كلام بعض الفقباء 
ما بؤدد ذلك : فعلى مذهب الشافعية القائل أن العلة فى الربا القنية والجنس » نلاحظ أن العْنية متحققة 
فى النقد ونى الأوراق التجارية مع الاختلاف ينها كما تقدم وعلى هذا وز البيع مع التقاضل . 


وى مذهب أهل الظاهر أنظاً يجوز التفاضل حيث أن انص فى التحريم مقصور على ماورد » 
وبالطبع ها ورد لا شولم هذا التعامل » و د احفية رأى فى الفاوس الأخوذة هن غير الذهب والفضة 
إذا جعلت عن فانها لا تتعين بالتعيين مثل النقود الأخوذة من الذهب والفضة إلا أنه بصيح بع بعضما 
يعض مقاجنة ولا ستول فيا التقايئى من انلا بين(1) اه. 


اعتراض ؛: 

إن اعتبار السكتبيالة 2ة نقدية قول ليس على اطلاقه » لأن الكدبيالة لا مخرج عن كونما وثيقة 
بالدين . هذا الدين واجب الوفاء بالأوراق النقدية « العملة الإلزامية » .وم استحقاقه وهو بوم الوفاء 
المؤرخ بالكبيالة . 





وتملية الخصم ما هى إلا عملية , براد بها الخصول على العملة الإلزامية الى يتن أن صقل من بيد 
إلى اشورى الوشية للتعامل وهذا لا قا الكمبيالة وإذا تأتى لما فى العرف التحا 3ق الأشيكاس 
الذين تظور إمضاءانهم على الكتبيالة تعثير ول ماكولين عن سداد قبمة الكميالة 2 ميعاد 
الاستيحقاق(؟) | ه , 


وهذا ما يؤكد أن الكبيالة صك ووثيقة بالدين وأن البدوك تقدم على خصمما بناء على هذا 
الاعشار وليست كل كبيالة قابلة للخمم لأن « البنوك متم بشراء الكبيالات المبتة والمسحوية 
على عملاء حسن السمعة إذ أنها تعتير أن الكنبيالة فى يوم السداد مثل النقود تماما(؟) | ه . 

ولاشك أن الكبيالة قبل يوم السداد ما هى إلا وثيقة بالدين » فلا تبرأ ذمة المدين إلا عند الوفاء 
بقيمتها ك) سبق . 

وأن قبول التجار لها فيا بينهم إتما هو على اعتبار أن الكتبيالة ضهان لحقوةهم ورهن يستوفون 
مهأ عند الضرورة عطالمة المسثولين عنها بوم يحين ميعاد السداد والوفاء 8 


ا الاعثر اض اه على أ أنها عملة مختلفة انس عن الع ية الإزامية 


٠ مطبعة دار المأمون بشسبرا‎ ٠ الفقه على المذاهب الاربعة ص ؟9/!ا؟ بج ؟:‎ )١( 

(؟) مبادىء التحليل النقدى وهيب مسيحه » الد كتور أحمد أبو اسماعيل ص 5 ٠‏ دار النهضة 
العربية ٠‏ 

(؟) المرسجم السابق ص 198 * 


١؟19/‎  ةيفرصملا الأعمال‎ )١8( 


الرلى ‏ وقق سبق متاقطة قول أغل الاغر فى الأتقسار على ما ورد فى القس نوانعينا إلى عد 
السام راي : 


التخريح النالك : 








أن هذا التخريج على ليق 3 الأوراق التحارءة صكوك يل فخ نقد ون فر اق النكنوت ا 
>لة إلزامية بقوة القانون وليست صكا » وأن ملية الخصم ما هى إلا ملية يبع دين نقد بزيادة فى أحد ا 
العوضين » وهذا التخريح باطل لما يانى : ٠‏ 

أن حملية يبع الدين بالنقد لغير المدين أحازها المالعكية ب#مروط ووافقهم فقباء الشافعية فى المشبور ْ 
عند . هذه الشمروط هى : 

. س أن كون الدين ما يجوز بيعه قبل قبضه كان كون من قرض أو محوه‎ ١ 

؛ ‏ أن يباع شمن مقبوض لثلا بكون دينا ,دين . 

-- أن كون القن من غير جنس الدين أو من جنسه مع النساوى حذرا من الوقوع فى الربا . 

8ج كون امن فعا حيث كون الدين نضة لثلا يؤدى إلى بع النقد بالنقد من غير مناجزه 
(وخص الذهب والفضة بالذ كى نينا ألو حدة المعياربة قُّ هذا المعهمر ولا شك 3 5 دوم متاهيءا 
باخذ حكبهما ) . 

واس أو كوق النيق حاط ؟ فق بلد العقد ليع حاله من عسثر أو سير لعسكن “تقدير قيمة الدين 
لأنها تبع اذلك . 

5 - أن يكون المدين مقراً بالدين حتى لا ستطيع إنكارء بعد . 

اع اق كوق قن تناله الأحكام ليكون الدين مقدور التسلم . 

مسح لا يون بين المشترى و بين المدين عداوة لثلا توصل بذلك إلى ضر ره؛ والأساطعله(١)‏ اه. 

هذه النحفظات وتلك الشمروط روعيت حذرا من الوقوع فى الربا انحرم . 

وبالنامق قى عله العبروط معن أن تلاحظ يا يق ..: 


١‏ س الشمروط الأربعة الأولى يغنى عنهبا شمرط واحد يعمها وهو ألا يؤدى ببع الدين إلى محظور 
فرغ 2 فيعيل نذلاكع ها يدق إلى الر با أو غيره من الظوراك القرعية:. 


٠ ٠١١ نظرات فى أصول السبوع الممنوعة ص ل!ا‎ "١0 
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اح أن ارال حطوة المدين توصل ب كل معرفة قيمة الدين 3 
92 ما يسيم 


او اشترطنا فى الدين أن "بكون ممسكن المصول عليه لأغنى هذا الث رط عن اث شتراطهم إقرار 
ليد ون عن تأخذ 0 ل ا فاه 
انين فى ذمته مع إمكان استيفائه منه : 
00 اشتر اطوم ألا كون بين المثترى والمدين عداوة هو شرط عام ىَّ جع الأجمال كلها 
إذ الواجب فىكل عمل أيا كان الا يقصد به أذى أحد كائناً من كان » على أن الشمرط الأول مما يشمل 
هذا أيضاً لأن قصد الأشسرار بالغير حظور شمرعى وقد شمرط فى يبع الدين آلا يؤدى إلى محظور شمرعى . 
و بعد هذا يمسكن اختصار الشمروط الخاصة بيع الدين لغير اللدين إلى شرطين هما : 
١‏ - ألا يؤدى إلى محظور شرعى . 
؟ س أن يغلب على الظلن الحصول على الدين22؟ | . ه 
وإذا عامنا أق البعك لا بقبل الخصم لكل الأوراق التحارءة ولا لكل عيل ا 
ْ الأوراق حيث شوقف اهيل عملية الخصم على شخخصية العميل وهر ره 4 50 السوق فيه 
ا ومركز عملائه الذين سيتم الخصم والسحب علي 6 يتركف التسزين على نوع الورقة التجارية حيث 
[ قصل الى اونا 17 نائجاً عن ببع بضائع أو تقديم خدمات نجارية إلى غير ذلك من الشروط 
التى شخذها البنك حتى ,غلب على ظنه الحصول على الدين9 ١‏ . ه . 
و بهذا يتوفر لنا أحد الشرطين » وهو « أن يغاب على الفلن الحصول على الدين » ويبتى الشرط 
الثاتى قائماً وهو « ألا يؤدى البيع إلى محظور شرعى »> . وهذا ما يخل بعملية البيع وتصبح حراما . 
والمحظور الشرعى هنا هو زيادة أحد العوضين باسم د الأجيو » . وبناء على هذا التخري فالعملية 
على هذه الصورة حرام لما فها من الريا . 
المخريه الراجم 
يعتمد هذا التخريح على أن عملية الحعم ليست مبنية على أنينا #لية بيع وإتما هى فى القياس 
بعملية الخوالة 50 
)١(‏ نظرات فى أصول البيوع الممنوعة ٠‏ ص : ١١١‏ * 


(؟) أنظر خصم الكمبيالات محاضرة بمعهد الدراسات المصرفية للاستاذ الوزير فرج الوزير ص 
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د ومفهوم اْوالة يتضمن أحد معنيين : 

١س‏ سملية ببع دين بدين . 

+ - أو عملية استيفاء(9) » . 
' وحيث أن عملية البيع كا تقدم توقعنا فى المحظاورات الشرعية فل لا تعتبر ملمية الخصم علية استيفاء 
بأجر وهو أحد مفهومات الوالة ونعتبر الأجر ما اصطلح البنك على تسميته « بالأجيو >» 


لقد سبقنا إلى مئل هذا التصور فتوى لامنار عند الإحابة عن السؤال الآنى : 
س : هل يجوز بيع الدين إلى بعض البنوك أو غيرها بأحد النقدين أو الأوراق المالية ؟ 
ولعل من المناسب ذ كر الإحابة كاملة كما وردت ثم تنظر فيا . . والإحابة كا وردت فى : 


ج : لا أعرف نصا فى التكتاب أو السنة يمنع ذلك وهو فى القياس أشبه بالحوالة منه بيع الدين 
بالنقد فابن المراد من هذه المعاملة أن يقنضى المشترى باو الة ذلك الدين لأنه أقدر على اقتذائه وليس 
فيه من معنى الربا شىء ولكن صورته نشبه بعض صوره الخفية غير امحرمة فى القرآن ولذلك بشدد 
فيه الفقباء » وان احتاج إلى ذلك أن يأخذ ما ,أخذ من البنك أو غيره على أنه دين وله بقيمته على 
سيد أو با كو سدوعدل الريقة أجرء أو ها عاء: 


0000 يجب التدبيه لها وى أن ما ورد فى الشمرع بشأن ما يصمح من المعاملات المالية ونحجوها 
ومالا نصح لا , راد به أن ذلك من حقوق الله عبى العبد كالعبادات ورك الفواحش » وإما الأراد بذلك 
منع التظالم والتغاين بين الناس فكل مداملة لا غلم فيها جائزة وإذا كان قها لل ب سخرآم إلذان تكوق 
برضى المغنون ؛ ثءنى صة البيع ديانة أنه لا ظل فيه بحو كن أو كن وجا قاد وعدم استغلال أحد 
المتيابعين يفسحخه» و معنى بطلان الببع أن فيه ظاما لأحد التبابعين وحكنه أن لا بنفذ إلا إذا رضى المظلوم 
فاذا أراد فسخه حاز له ذلك مثال » ذلك يبع حمل الحيوان نهى عنه لأنه غرر فاذا اشتريت مافى بطن 
الفرس باختيارك ورضاك فولدنه ميتا ولم ترجع على البائع بان بل سمحت بةراضيا تدارا ولو لموافقة 
العرف فان الله تعالى لا يعاقبه على أ كله - ثم علق صاحب الفتوى ‏ هذا ما كنت اعتقده فى مسائل 
العاملات كا سبق القول فى المنار ول أ كن رأيت فيه قولا لأحد وقد رأيت اليوم نحوه لشيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله » ولاشك أن من سبع دينه لامكون ظاما لأحد ولا 1 كلا ماله بالباطل الذى ليس 
له مقابل وقد كون حرم ذلك عليه ظاما لأن الغالب فى سبب مثل هذا الببع جز الدائن عن اقتضائه 
لدنه بنفسه أو توقفه على نفقة كثيرة وكلاهما ضار.ه . هذا وأن الدين قد بكون من عروض والأمر 
فيه عند الفقهاء لا سيا إذا بيع الأوراق المالية أهون(' . والله أعل . | 
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وباأتايل فى خذء الجر الوسظ أعرين + 

. جواز ببع الدين إذا تم بالتراخى‎ - ٠١ 

وإذا انم إلى هذا الرأى معر ةتنا بقول الفقباء فى االة د هل هى سع دين ,دين رخص فيه 
وأخرج من النهى عن ببع الدين بالدين أو هى استيفاء » أو عقد ارفاق مستقل!!' . | . ه . 

لتبين لنا أن الفتوى غطت معظم 
على هذه الفتوى . . وه : 

أن هذه الفتوى لا تقوى على إباحة عملية الخصم بصورتم! الراهنة حيث أنه قد سبق أن البنك 
يمخصم هن العميل ملامة اشياء : 


وب القادة + س العمواة « بالأأجر » #احة اسان زفن 


آراء الفقباء فى تصوراتمم الحوالة ثم سِتى لنا بعض التحفظات 


فالءمولة وه الأجر من الممكن إحازتها وكذا المصار يف لأن كلا منها مقايل خدمات حقيقية 
قدمها البنك . فالعمولة مقابل فتح الحساب ومسكه والمصاريف مقايل ما أنفقه وتتكبده وهذا بتفق 
هع الإسلام وساحته وما نادت بيه الفنتوى : 

وق عد ذلك حّ الفايدة فكيف أستسيغهأ ؟ وعلى أى أرق غخرها 5 وهذا ما أغفلته الفتوى» 
حيث أن الإحابة لم تتعمق فى فهم ما يؤخذ عند بيع الدين أو خصمه و بهذا اقنصرت الفتوى عند 
الإجابة على تغطبة ما بو خذ عند بيع الدين أو استيفائه كأجر ولم تاناول الفائدة الهم إلا إذا أديحت 
الفائدة م العدولة واصبح الكل احرا 4 وبالطبع لا 00 أن نتصور ذلك لأن العرف والقا ون 
ايان ادماج الفاايدة م العحولة ف شد واحد 5 لأن كاد مله بتحدى للسمة معينة م بهم منة انفصال 
الفائدة عن العمولة . 

وناء على ما تقدم فالعملية بصورتما الراهنة لا يقوى هذا التخريح على إباحتها » وإن أباحت 
الفتوى هذا التصرف فذلك لأنها قصرت فى فهم طبيعة التءامل أو على اعتبار ادماج الفائئدة والعمولة 
وانشارغنا الجر + وقد ميك أنيما نتصلان , 

عذ| التخريخ ذل على أسلس أن ليه الل خيلع مرقة من طن : 

. قرض يضان الأوراق التجارية‎ - ١ 
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+ - نوكيل بالأجر من العميل للبنك لاستيفاء ة قبمة هذا الدين » ويخصم قيمة الأجر مقدمأ 
من القرض المضهون الذى السعدية العميل من البنك . 


لوي هذا الور يس ن أي ع يؤدى إلى 2 شمرعى 2 0 فى هذا 0 عواق 
له فقة القرض الذى ااي ضمان الورقة التجارية ‏ 0 2 
التحصيل لانتقال وإرسال الإخطا رات » وعلى ا الوكالة لاستيقاء المبلغ وتوضييح ذلك أ 
« الأجبو > مكون من ملاثة عناصر كا سبق وه الفائدة 4 العمولة والمصروفات » وفى حر نا هذا 
سيحصل البنك على هائد .شسكون من ملاثة أشياء : نفقة القرض » أجر الوكلة » مصاريف التحصيل . 


ويستأنس لهذا التخريح - بآه توكيل للاستيفاء واستئاق فى القرض ‏ ها ذاكرء ابن القم 
حت اليل المباحة » حيث قال : « إذا أحاله بدنه على رجل اف أن بتوى ( “بلك ) ماله على الحال 
عليه فلا سكن من الرجوع على الحيل لأن الحوالة حول اق وتنقله فله ثلاث حيل إحداها : 

د أن يقول أنا لا أحتال ولكن أ كون وكيلا لك فى قبضه فاذا قبضه واستتفقه ثبت له ذلك 
فى ذمة الوكيل وله فى ذمة الموكل نظيرء فيتقاضان » فإن خاف الموكل أن يدعى الوكيل ضياع المال 
وج كن قر طاء فيعود يطاله عدت فاعليلة 4 أق عأخة إعز ره بالق يت تدعق ثلا قيء لذ 
على الموكل وما يدعى عليه يسبب هذا الحق أو من جهته فدعواه باطلة » وليسر ست 
حتى توصل إلى إبطاله بل هو إقرار أنه لا يستدق عليه شيا فى هذه الطالة(١) ١ ١‏ 


ومفهوم حيلة ابن القيم جواز أن يستقرض دزهد» من الناس جلا من الال عن سس عرو اح 
وكون « زيد » هذا المبلغ مديناً د لعدرو » ثم بوكل زد مرا فى الاستيفاء من « كر ؛ ويأخذ 
دوزد»© على دعرو © إقرا را مقتضاء إذا تم د لحرو »© اقتذاء الدين من « كر »6 فلا شىه 
د لعدرو»على«زيدهد)». 

هذا التصور يقترب منه ما يصنعه البنك مع عميله فى علية الخصم » فالعميل يوكل البنك بأجر ء 
والبنك يستوئق لنفسه من تميله بتظهير د السكنبيالة » لأمر البنك بالصيغة الآتية : 


ادفيوا لآأمر نك تسسصيية 2 
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وبناه على هذا النصور يكون ما .أخذء البنك فى عملية الحصم باسم د الأجيو » جائز شمرءا وتوزع 
عناصر « الأجبو > الثلاثة عبى أجر الوكلة ونفقة الاقتراض والمصاريف التى حملها » و هذا سل هذا 
الدخريح من الاعتراض الهم إلا الغاو فى أذ نفقة القرش 6 ونسمية الأشياء بقبر أنمائها حيك أطلقتا 
افظ الفائدة وأردنا به نفقة القرض وصولا إلى الل والإباحة وخروحا من الخرمة والمنع . 


التخريح السادس : 

رغم وصولنا إلى حل فقهى ولخريح لعملية الخنصم على أساسه 'سكون العملية حائزة فإنه لابد من 
استيل كفة التخ ريجات التى التزمنا ها فى مقدمة هذا البحث » وبعته هذا التخريح على جواز 8 
أقل من قيمة ما ستحق بعقد المداينة ويكون الفرق متنازلا عنه على سبيل الإبراء والإسقاط . 


وفى كتب الفقه أمثلة على ذلك منها : 


د الصلح عما استحق بعقد المدانة مثل البيع نسيئة ومثل الأقراض أخذ لبعض حقه وإسقاط 
للباق » وصورنه : رجل له على آخر ألف درم فصالحه عنها على خسمائة حاز ويجعل مستوفيا لنصف حقه 
ومبرما له عن النصف الآخر لا معاوضه لأنه يكون ربا وتصحيح انصرف المسم وحن ا نكن وقد 


أكان + 0" 


وماز عه الباق ل الإبراء والإسقاط لا المعاوضة 8 وعلاضر الإنراء باهر السول هو الذى 
ذهب اك البنك باختياره وبر نقى داع 2 الأجو « وان من الممكن أن ينتار ميعاد | ستحقاق 
الكببيالة ويطالب بنفسه و بهذا تكون سملية الخصم لا ربا فيا ؟ 

وأميل إلى هذا التخريج إذا عدلت صيغ ينود « الأجيو » وعندئد لا أجد فى نفسى حرحا 
فى قبوله و هذا سل انا مخ ريجان يجوزان مملية الأمم مع بعض التحفظات وستتنظر فى التخرييجات 
الباقية » وسنصفها ٠.‏ 

نصفية للخ ريجات السابقة : 

إن المتأمل فى النخريحجات السابقة بلاحظ أن بعضبا ليس له ظلال فى الواقع وإتما يثل فترة نار يمخية 


انقغى أجلها ؛ وجرى العرف على خلافها و هذا لا ستطسع أن بقف على قدميه فثلا : التخريم الأول 
الذى عتبر أوراق « البسكنوت » صكا وسندا » قابلا للصرف بالمعدن الحقيتق حيث كان حاملها ستطيع 
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قد لأسسة الإصدار والأصول غل قبدتها ذهيا أو فشة بحسب الأحوال » هذا التصور قد انا 
ؤسسة الإصدار واصول على فيوبها دهيا أو قصه كسب لو ور قد انقضى 


أجله وليس له فى الواقع نصيب وأصبحت العبارة التى جدها على أوراق التقد وه : د أتعهد بآن أدفع . 


عند الطلب مبلغ جنيه واحد مثلا أامل هذا السند » عبارة غرمة لأن هذا التعهد أثر من آثار عهد 
كانت النقود الورقية فيه قابة اصرف بالذهب » أما الآن فقد ألغت الدول منذ عثمرات الستين قا بلية 
النقود الورقية لاصرف ولم يعد هناك معنى لهذه العبارة لاموضوعياً ولا نفسياًر١)‏ اه . وأصبحت النقود 
الورقية عملة إلزامية قوة القانون والعرف معا(؟) أه 5 وهذا سقط التخر بج الأول لأنه 2 مب اتويجاة 
من ر بط بين الوحدات النقدية الورقية بالذهب أو بالفصة فليس إلا عرد تحديد لأساس حسابى يمكن 
الاعتاد عليه فى نحو بل العميلات بعضها إلى سض(؟) . 

أ بالنسبة للتخرييج الثاتى الذى تير كلا من أوراق السكنوت والأوراق التحارية عملة فإنه 
لابقوى على النقدم تقدم » لأتنا إذا سغنا بأن أوراق البنتكنوت “ل إنزامية يقرها العرف والقاثون 
فإنا للا أستطيمع أ ديج يذلاك للاأوراق التحاربة لأنه مب بخرى العرف على ونا كأدلة لاوفاء 
وللإثان فإنها لاتخرج عن نكونها متكا يمثل درناً معيناً ببرأ صاحبه يدقع قيمته بالنقود الإلزامية لهذا أيذا 
سقط هذا التخريج . 

أما النخريج انالك فأرى عدم الأخذ به وإن أقم على أساس الواقع باعثبار أوراق البنكنوت تملة 
إلزامية والأوراق التحاربة هك عق دنا م6 أنه لا شملاى - الروح الإسلامية 8 التعامل نه 0 
غائب ناجز لأموال ينها فضل . 

والنخريج الرا بع أياحته فتوى النار وكان لنا علما بعض التحفظات أحالته إلى التحر يم . 

و ببق من التخ ريجات إلا التخر يح الخاهس والسادس ولككل منها ظلال تتفق مع الروح الاسلامية . 


الحجم: 

بعد هذا الاستعراض الطويل » وتصفية التخرييحات أميل إلى أن عملية الهم فى البنوك حرام 
شهرها يصورتما الراهنة رغم وجود الفللال التى 'تتفق مع روح الشمر بعة الإسلامية » وذلك لأننا أمام 
معاملة قائمة ؛ والحكم كون عى ما هو قانّم ومابت » وفى علية الخصم باخذ البنك الفائدة وص البديل 
للريا - فى مقايل القرض المضدون بالكتبيالة » وقد اترينا عند جعاطة الترش ناغدة خل أن الفائدة 
حرام شرهاء ولم جد لها خرحا سحها » وكذا القول يار مة هنا حيث العلة واحدة وهى ان الفائدة 
فى مقابل الأجل . 
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(؟) راجم النظربة النقدية ص ١١5‏ * 
)2 التحليل النقدى ص 5؟ * 
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وإذا كان رحال القانون يحرصون على أن تشكون العقود الرمية مستوفية لاصينة القانونية حتى 
لابتعرض العقد البطلان أو للطعن » فنبحن س كر حال شمر بعة ‏ حرص على أن كون البنك مراعيا 
لأصول الشمريعة وأساليها وإلا تعرض تعامله للبطلان . 

بقول الأستاذ « هل فهمى جنديه > نقيب الحامين عند تصديره للكتاب « الصيغ القانونية » : 

« تنوعت المعاملات وتعدوت ووضعت التشمرعاث الضابطة لها وكان لامد من مراءاة أحكام هذه 
التشمر بعات حتىيكون سند التعامل صميحا » وثير خاف أن إخراج سند التعامل مطايقاً لأحكام القانون 
وتفهم قواعده على الوجه الذى أراده المشمرع من وضعهك يستوجب مراعاة الإجراءات الواجب اتباعها 
لاستيفاء الوضعالذى تم .به وضع سند التعامل» حتى لا يخرج معيبا معرضا للبطلان(22 > . 

وإذا أرونا لبناك عا ملا حيصا اليا من الر با فى علية الخصم لاد من! إلغاء عنصر الفائدة من 

« الأجيو >» والاستعاضة عنها أخة الوه المناسبة وبى القرض » كا سيق وحتى لا كون فى النفس 


المؤمنة دىء. ٠.‏ 
د د 
الاعهادات المستندية 
تعر نف 5 


الاعتاد المستندى تعهد كتابى صادر من نك ناء على طلبي مستورد لصاح المصدر اشعهك فيه الننك 
بدقع أو قبول الات مسحوية عد ضله تقدهيا ستو فاق فس ول الواودة بالأعتاك إن . 





وقد عرفت طنة تعديل قانون التجارة الف رنى فى ام #ه؟١‏ » بأنه الاعتماد الذى يفتيحه بنك بناء 
على طلب معطى الأمس لصا متعاقد معه ومضمون بحيازة المستندات الممثلة لبضائع منقولة أو معدة 
النقل: 6 اه . 


)١(‏ راجع تصدير كتاب الصبغ القانونية للعقود الرسمية والعرقية تأليف شوقى وهبه ,2 ومهنى 


مشر قى 7 مطبعة لو تنس سنة ٠و9١ا ٠.‏ 

١؟‏ ) القواعد والعامات الموحدة للاعتمادات المستندية ص 5 » و«المتأمل فى التعريفين يلاحظ أن لجنة 
تعديل قانون التجارة الفرنسى . نظرت الى الاعتماد المستندى على أنه تسهيل مصرفى بضمان 
مستندات بينما الكثيرمن الاعتمادات المستند بة تفشح بغطاء كل أو جزثى ٠‏ لهذا رأى بعضص 
ا مهدمين بالدراسات المصرفية كالاستاذ محمد محمود فهمى المحاضر بمعهد الدراسات المصرفية 
التعريف الآخر » وبالطبع سينشاً عن دفع أو قبول الكمبيالات تسهيل مصرفى بمضان 
الملسشدات: اللمثلة للبضائع المنقولة أو المعدة للنقل ٠‏ 

والسبب فى عدم الاتفاق على تعريف ١‏ أن القواعد والعادات الموحدة للاعتماد المستندى 
لم تتعرض لتعريفه 2 كما أن معظم القوانين التجارية لم تنظم الاعتمادات المستندية الا ما عدل 
منها فى السنوات الأخيرة كقانون التجارة اللبنانى والسورى ٠‏ 
المجع السابق ٠‏ ص : 5 بتصرف ٠‏ 


١58ه الأعمال المصرفية ل‎ )١19( 





الفرق بين فتح الاعتهاد والاعتاد المستتدى : 

فتح الاعتاد عثير مجرد وعد بالقرض "م سبق : 

الفوائد تتحسب على أساس الدفعات التى سحها العميل وتواريخها فى فتح الاعتاد . 

العلاقة منحصرة بين البنك والعميل الستفيد فى فتيح الاعتاد . 

البنك يعتير أجنبياً عن دائنى العميل الذين يصتفيدون بطريق غير مباشر مع فتح الاعتقاد . 
أما فى الاعتاد المستندى : 

عه قاالمك يرم مباشيرة إواء النتقيك عام عل طاب اللسيل51) ... ١‏ + 


ب البدنك مسثول مآ الصدر إذا رفض بدون وحه حق ( عن ) دفع قيمة الستندات المقدمة إليه 
بعقتفضى إعقاد غير قابل للالغاء مفتوح ا مؤيد(') كحرقة البنك 6 ومسثول أضاً أمام المستورد لامضاعة 
إِذا ما دفع قيمة مستندات غير كملة أو غير مستوفاة للشمروط المطلوبة فى الاعتار 20 أ ه . 
البنك يأخذ عمولة لا فائيدة . 
ب الاعتاد المستندى ليس وعداً بالقرش بل هو إنابة أو حمالة كما سباق . 

سبب النسمية : 

سمى التعبد الذى يفتحه البنك بالاعتاد المستندى « لأنه يتطلب تقديم مستندات تبت إنتقال الملكية 
للسلع موضوع المبادلات وأيضاً لمَيزها عن الاعتدات العادية التى لا تتطلب إلاسنداً أو سحياً 
فقط(؛). أ.م 


والصورة الأصلية للاعتّادات المستندية هى تلك التى تستعمل فى الئجارة الخارجية وإن كانت 
قد وجدت بعض التطبيقات لهذه الاعتّادات فى نطاق التحارة الداخليةر») أ . ه 





)١(‏ مذكرات فى عمليات البنوك التجارية ٠‏ ص مه 

(؟) الاعتماد المؤيد هو أن يكلف البينك المصدر للاعتماد بنكا آخر بتعزيز اعتماده غير القايل للالغاء 
ويستجيب البنك الآخر بتأبيده والسيب فى ذلك أن بنك المستورد كثيرا ما يكون غير معروف 
فى بلد المورد ء والمورد يربك تعهد! من بنك موجود فى بدلدة 2 احم الاعتمادات المستندية 
للنواحى القانونية والتطبيقية ص 59 » والقو اعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية ٠.‏ 
ص : ١.85‏ : 

(؟) راجع الاعتمادات المستندية ص : 59 ٠‏ 

( ؛ )راجع الاعتمادات المستندية ص 55 ٠‏ 

( © ) مهام البنوك التجارية ص ٠ ١6‏ 


حل 





وصف تفصيلى أعملية الاعئاد المستتدى : 


أنفرض أن « أ » هو التاجر المصرى المدترى وأن ب هو البائع الأجنبى . يطلب أمن البنك الذى 
امل هده فى تصن 1 يتح اعتاداً قصير الأجل بلغ الدُن 0 يوجه هذا الاعماد لصا د ىن ممباشرة 
ويطلع ابذك على اوصاق البضاعة حتى شحقق البنك منها عند م السانداات ٠‏ فاذا - 3 الانفاق 
بين البنك وعملية أعلى ف: تح الاعتاد فإن البنك يرسل إلى ب خطابا مخطره فيه يوجود المبلغ تحت 
تصرفه مقايل تسلم المكندات الممثلة للبضاعة وعند ذلك بقوم ب بسحب كمبيالة مساندية على البنك 
يرفق بها هذه المستندات » وتكتسب السكبيالة بذلك قوة إمهانية كبيرةإذ أن المسحوب عليه هو البنك. 
وليس أ الذى قد لا كون معروفاً فى باد البائع الأجنى -- ويستطيع ب أن مخصم هذه الكتبيالة لدى 
النك ألأجنى الذى عامل معه هو فيحصل على 00 البضاعة التى ارسلها إلى | - وعندما يحين موعد 
استحقاق الكبيالة وهو معاد قصير لا حاوز عاقة عسرة غير وقد صل لك خمسة عشر وها 
يتقدم البنك الأجنبى -اسكبيالة والستندات المرفقة بها إلى البنك المصرى مطاباً بالوفاء . عندئذ يقوم 
اليك متحض الشداك نا كف من أن الضاعة الى أرسليا ن عطاق طلي وعوامقات عينة اللصبرج 
أفإذا اطمان البنك إلها دفع قيمة السكبيالة واستردها مع المستغدات فتتهى بذلك العلاقات الخارجية 
بين البنك الأجنى و بين البنك المصرى وتقتصر العلاقة على فتح الإعتاد ين انك الممرى و عيلية | 
وفى خلال هذا الوقت تسكون البضاعة التى أرسلها ب قد وصلت أو فى طريقها إلى الوصول ولا يستطيع 
أن سم هذه البضاعة أ عند وصولما إلا إذا كان 1 بز لأساندات ال كنا وهى الستدات الع تى تسامها 
البنك الصرى عند قيامه بدفع قيمة الكتبيالة لذلك يضطر أ إلى أن إسعى إلى البنك فيدفع له قيمة 
0 0 الستددات حق ع له بذيك ع أو 00 لنامين إذا كانت قد لايد 
ع 0 توق قبمة الافياو[ 1 , أ 
وليست هذه هى الصورة الوحيدة أعملية ية فتح الاعهاد المستتدى و إعا فى أكدها ذبوعاً 357 
فى العمل . وهناك حالات أخرى مها إقتصار دور البنك على مجرد التوسط بين الصدر والستورد 
وهو لذلك يطلب من العميل أن بدفع قيمة البضاعة الطلوب استيرادها بااسكامل ساعة فتح الاعتاد » 
ويمحدث هذا إذا كان البنك لا يطمكن كثيراً إلى العميل أو لا .عرفه أو كانت البضاعة مما لا يسبل 
بيعها فى السوق(؟) أ. ه. 
وقد يتم دفع القيمة للبضاعة عند فتح الاعتاد المستندى « عن طريق قيد البالغ الذكورة فى الجانب 
الدين هن حساب معطى الأمر .. - وقد .تم دفع قيمة البضاعة فى الوقت الذى يمخطر فيه البنك 
الستفيد بوجود اعتاد قطعى لصالحه » وقد يتم فى الوقت الذى ,قبل فيه البنك أن مدفع كمبيالة سحها 


٠. 59 : مذكرات فى عمليات البنوك التجارية * ص‎ )١( 
٠ ١5 ص‎ ٠ (؟ ) راجع مهام البنوك التجارية‎ 


1١ / 





عليه الستفيد تنفيذا للاعئاد أى أنه لا موحد قاعدة فى هذا الخصوص بل بتوقف حيس 
الطرفين وعلى مدى الثقة التى يستتدعرها البنك فيه نأعطاء الأمر يتح الاعتاد(١)‏ . 


أنواع الاعهادات لمعيه : 


تتخذ الاعئادات عند إصدارها صوراً مختلفة على حسب الاتفاق منها : 

حا لعا قال ااقلفلةه وهر عير إشطار عادر عن ياك لصدر ,سدم أو يبل الات 
عند تقدعها مستوفاة شروط الاعهاد »© دون أى التزام من حانب البنك, » وللبنك التق فى إلغاء 
أو تعديل الشمروط فى أى وقت نشاء وبدون للقطار المي و نوقة. جرى الغرف على ان تبلغ 
البنوك مراسيلها فى بلد الستفيد بالغاء أو تعديل الاعتاد » وكل ما يتحدث من المراسل قبل وصول 
إخطار الالناء أو التعديل إليه من البنك فبو نافذ ما دام موافقاً لشروط الاعتاد . وهذا النوع 
قليل الاستئال 

بس اعتهاد غير قايل للالغاء أى أنه لا يمسكن إلغاء الاعتهاد أو تعدبله إلا بموافقة المستفيد ومن 
له مصلحة فيه كالينك الذى خصم كمبيالة مسحوبة بموجيه . 

؟ ل اعتاد غير قايل للالغاء ومعزز أى أن البنك اموجود فى يلد الورد ضيف تعهدة إلى تمهاد 
المستورو(؟) ... ال »أ ء هِ 


عائد | الببك نك من فاح 1 الاعتاد المساندى : 


ويتقاشى البنك مقايل قيامة بقبول فت الأعتاد للستندى على عا الى 

-١‏ عولة يختلف مقدارها باختلاف نوع الاعهاد حيث أن عمولة الاعتاد القايل للالغاء أقل 
أقل من عمولة الاعتاد غير القايل للالغاء . 

ب مصاريف البريد والبرقيات التى يرسلها(؟) ... أ 


س ل ععولة أخرى إضافية فى -الة قدامه بعملية المرف تعوضه مافاته من اكتساب الفرق بين 
سعر العملات الأجنبية إذا كان البنك المركزى يتولى شئون التصرف فى العملات(4). أ 





)١(‏ الاعتمادات المستندية من النواحى القانو 
2-9 المرجع السابق “دض 9١‏ وما بعدها ( بتصرف ) * 


() راجع محاسبة البنوك ص 5< بتصراف وانظر القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات ٠‏ 


المستندية ٠‏ ص : ٠م‏ + 
( 5 ) راجع أعمال قسم الصرف الاجنبى ص 015+ محاسبة البنوك التجارية ص ١17١‏ 
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الك على طبيعة هذا التعامل : 


إن والتامل نهد ل م ل الأمر من ع الى سد 

إن لية فح الاعتهاد باعتبارها وسيلة إلى تنفيذ الوفاء بالعغن تعكس ثلاث صور إسلامية .. هى : 

١‏ - الوكلة : على معنى أن البنك نائب عن العميل - معطى الأمر -- فى خخ صكل الستندات 
ددقة آذ اسكوثق 3 وفق شروط الاعهاد قبل داع الغن 6 وذلك لأن الخطاب الذى ابوجيهة العميل 
إلى البنك لفتح الاعتاد ماهو إلا توكيل يدقع قيمة الاعهاد مق حققت شر وطه . 

؟ ل اللوالة : من حيث أن بائع البضاعة لم قبل التحلى عنها لمشتر لا بعرفه ولا يطمكن إليه » 
والذمة الالية للبنك يطمئن إلها كلا الطرفين - البائع والمشترى - فاحال المشترى بائع البضاعة 
باستيفاء مها من البنك الذى محددت العلاقة سنه وين المشترى »© و قبول باع البضاعة بنتقل الغن من 
خنة اللعترى [ل وم البقلته .. 

م الضمان : وذلك أن البنوك تصرف ذمتها الالية المعروفة ييسارها ضماناً لكل من الطرفين 
فها له من حقوق متفرعة من ن عقد البيع 7 فلولا اسار البنك ومعته وحاهه 5 وقوله التدخل لضمان 
الحقوق لا ممت الصفقة بين الطرفين ( البائع و المشثرى و المصدر والستورد ) : 

من أجل هذا يتحتم علينا معالة هذه التخريجات و بان رأى الإسلام فى أخذ أجر ( عمولة ) 
مقايل هذه الأعمال . 


الوكلة عقد مشروع يقره الإسلام وييجبز أخذ الأجر مقابل القيام بأعال نيابة عن الموكل 
وقد تقدم القول فى ذلك . 

وناء على هذا أن الجائز احتساب العدولة فى ©>لية فاح الاعتاد عا إلى أسر انو كن لابنك فى دفع 
الثمن » وخص المستندات » وصرف الحراات + 

التخريح الثاتى : « الموالة > 

الحوالة مشمروعة فى الإسلام تسهيلا اتعامل من حيث أنها نتضمن نقل الدين من ذمة المدرين س 
ايل إلى ذمة أخرى الحال عليه » وأرشد الرسول صلى الله عليه وس إلى إستخدامها » فقد روى 
بروايات متعددة أن الرسول صلى الله عليه وس قال : : د من أحيل على ملىء فليحتل « وظاهر النص 


١5 





بشيد إلزام قبول الدائن استيفاء حقه من أحاله عليه المدين ما دامت الحوالة حيحة وهذا ما أخذ به فقباء 
الفلاهرءة وأ كث الخنابلة ٠‏ أما امبور فقد صرفوا الأمر الوارد فى النص « فليحتل » عن ظاهره 
وقالوا: إنه بفيد الندب لا الوجوب(١)‏ أ .ه. 


( الخوالة تارة اتعثير تأجيلا الدين فتكون نقلا لامطالية » وثارة تعتير إبراء لأمدين الأصلى 
فتكون نقلا لإدين والطالبة » وعلى هذا يصح أن يقال أن الموالة تقل الدين والمطالبة أو نقل 
المطالبة فقط ولا ضرر من التنويع فى مثل هذه الفهومات الاصطلاحية لأتها ليست حدوداً 


حقيقية(؟) أ. ه 


وإذا كانت المالكية والشافعية والخنابلة يرون أنه يشترط فى الحوالة أن كون الحال عليه مدينا 
للمحيل وعلى ذلك لا مكون رضاء قبرطاً لعامها عندهم لأنه جب على المدين أن يؤدى الدين إلى 
الدائن أو من يطلب الآداء إليه من وكيل أو غيره(؟). أ. ه ‏ فان الاحناف يرون ضمة الخوالة 
ولو كن الحال عليه مده الفحين و يشترطون اضحة اطوالة رعاء شلك عليه لأن الموالة إلزام 
الي ]عن لأدماً علية فلم بلنزم به فلا قيمة لهذا العقد ما دامت ذمته برثة من الأصل ألا ترى 
أنه سيصبحهو المدين الملرّم(4) أ. ه 


ولاامانعم من الأخذ دأ الأحناف حيث أن طبيعة عملية فتتح الاعتاد تتفق وما قالوه فى الحوالة 
حيث أن البنك ( امال عليه ) رضى بشغل ذمته مجاه المستفيد ( الحال ) ولم كن البنك فى الأصل 
مدرناً لمعطى الأمر ( اليل ) ورضاء البنك ظاهرة أساسة لفتح الاعهاد وإذالم تحقق الرضا 
م تحقق فتح الاعتاد . 


والتأمل فىكتب الفقه الاحظ أن معظ ما اشترطه الفقهاء أو بعضهم فى مة الكوالة سواء فى اليل 


أو ال حال عليه ا الخال ف الصيغة ال نعمكس ف عملية فتح الاعهادات بالصورة المطلوبة والمراد 
ححقيقها فالعملية إذن لا باباها التعامل الإسلامى »© وسق عد ذلك سوال يطلب الإحابة وهو : 


إذا الققت ملية قتح الأعتام للمتددي فى بعض مشاعرها بع أساو اله التى بقرها الإسلام هل يجيز 
الإسلام أخذ وله ( أجره ) مقايل هذه اللوالة ؟ 


١0)‏ أنظر المدخل للفقه الاسلامى ص 0 وما بعدها طبعة أولى دار النهضة العربية للاستاذ 
محمد سلام مدكور ٠‏ 

(؟) أنظر الفقه على المذاهب الاربعة ص 585 لى #اء 

(؟) أحكام المعاملات الشرعية ص 68؟ طبعة رابعة ٠‏ 

59 ) المدخل للفقه الاسلامى ص 7١5‏ بتصرف ٠‏ 


١6 








والإحابة على هذا السؤال هى : 


أن تطبيق الحوالة على هذا التصرف ف فتمم الاعتاد » لا تغطى كل مظاهرء وأن إطلاق لفظ 
الموالة أٍَأنا إليه طبيعة انتقال الدين والطالبة .به من معطى الأمر ( المستورد ) إلى البنك والتزام 
البنك ذلك جاه المستفيد « المصدر > 

على أن عض الفقباه وهم الأحناف يرون « أناحوالة المقيدة بالوفاء من الدين الذى للمحيل فى ذمة 
اغآ عدهى للواة المقتصة 6 ها الشدة يالزقاء من عين سو اف الت ودحة أو مشمولة بأن انث 
مقصوابة و مقبوضة ببيع فاسد مثلا سل فائهم لا يعتبرونها فى الواقع حوالة وإتما عتيرونما 'نوكيلا 

من اليل لهال له قيض دنه مما له من مال عند المحال عليه وتوكيلا أيضاً للمحال عليه بالأداء . 
وفى البداية والهدابة للمبرغيناتى » ومن أودع رجلا ألف درثم وأحال عليه آخر فبو حائز لأنه أقدر 
على القضاء فان هلكت برىء لتقيدها بها فا نه ما التزم الأداء إلا منها(١) ١.‏ 

هذا الرأى يساعدنا على إحابة السؤال المطروح بأن إطلاق لفظ الموالة هنا ليس على حقيقته 
على رأى الأحناف حيث أن الوفاء لقيمة الاعتّادات تم من عين سواه من الوديعة التى تتكون معطى 
الأمر عد البيك أو ما ريدفعه فور الاعماد أو عند إخطار المستفيد 6 سبق » وحوالة على الرأى الذى 
ذ كره المرغيفانى . وقد سب سق القوال بأ مفهوم اأوالة تضمن معنيين : 

علية بيع * 

. تملية استيفاء‎ - ٠» 

وعلى معنى الاستيفاء بذ كر التوكيل » وبناء على هذا فاخذ الع.ولة ( الأجر ) ليس على اعتبار 
اتتقال الدين والمطاابة .به من معطى الأمر إلى البنك وإلا كان ذلك ربا لزيادة أحد الدنين عن الآخر 
وخاصة إذا اعتبرنا الحوالة عملية ببع دين ببدين . وإما أخذت العمولة على اعتبار التوكيل واستيفاء 
الحقوق وإطلاق انه اكوالة لين علي اتليية. 

وحيت أن اوكلة بابر جائزة والموالة جائزة إذن تصرف البنك فى فتح الاعئادات المستندية 
واخذ العمولة جائز مشروع . 

التخريم الثالث : '( الفمان ) : 

إن الذى ألجانا إلى هذا التخري أن بائع البضاعة < لا يقبل التخلى عنها لمثتر لا يعرفه دون أن 
بعلمئن سلفا إلى إمكان اقتضائه امن فورا أو على الأقل إلى إمكان نحويل حقه الآجل فى الفن إلى نقود 
فى الوقت الذى يمحتاج فيه إلها » وكذلك الخال بالنسبة للمثترى فانه بشترى بضاعة لم برها بنفسه 


٠ 9١5 ص‎ ٠ المدخل للفقه الاسلامى‎ )١( 








و يستامها » وهو لا يريد أن يدفع مها قبل أن يستوق من أن البذائع المشحوئة إليه فى بعينها 
البضائع المطاوية » كما بريد 0 يطمئن إلى كون البضائع المذ كورة قد شحنت وأمن علها فى أكدن 
ل . .ه . فتدخل البنك بيساره وضان حق البائع فى القن إذا قدم المستندات وضان حق 
المشترى باستلام المستندات وغصها هو الذى ابرز هذا التخرييج : 


د والغيان والمالة والتكفالة والزعامة كلها ألفاظ مترادفة تتضمن ضم ذمة إلى ذمة فى المطالية 
بدين أو عين أو نفس والذمة الشموع ى هبد تفيل وهر السلسن اليم جادية .ا على الأسيل 
من الحق » والذمة المضموم إلا ذمة الأصيل وهو المطااب فى الأصل ويسمى المكفول عنه 
وال مكفول أما صاحب الحق فبو المكفول له وهو المطالب والطالب » والحق هو المكفول به . 

فاإذا قال شخص لآخر أنا كفيل لك با على فلان من الدين صار كفيلا وإن لم 5 مقدار هذا 
الدين » وكذلك إذا قال له أنا كفيل بما شت لك فى ذمة فلان أو أنا كفيل بما تقرضه لفلان ٠‏ وكذا 
إذا قال لمثتر أنا كفيل بما يدركك فى هذا البيع ه ورسمى ضان الدرك » فيكون بذلك ضامنا لثمن 
عند استجقاق المبيع وتنفذ السكفالة فى ميع هذه الصور, وما ماثلها(”) 

د وبمى ضمان الدرك لالتزام الضامن الغرامة ‏ عند إدراك المستحق ‏ من ماله ونى حة هذا 
الغمان طريقان أظب رهما أنها على قولين : 

أحدهما خرحه ابن سيريج » وغيره أنه لا بصح لأنه ضمان مالم بيجب ولأنه لا يجوز الرهن ,ه 
فكذلك الكفيل - ونسب إليه الصحة س وهو نصه فى آخر كتاب الإقرار أنه صميح وبه قال 
أبو حنيفة ومالك وأحمد لأطباق الناس عليه وإبداعه الصكوك فى حميع الأعصار والمعنى فيه أن الحاجة 

س إلى معاملة من لا بعرف من الغرماء ولا يوق بيده وملكه » ويخاف عدم الظفر به لو ظور 
الاستحقاق فيحتاج إلى التوثئق 


الثانى : القطع بالصحة حكاء القاضى ابن كج*) عن أبى إسحق وابن القطان(؛) . ١‏ . 


املس عام معدم سس مص ب سب سس م ا سي ب لس سسا 


* 5: ص‎ ٠+٠ الاعتمادات المستندية‎ )١( 


(:) راجع أحكام المعاملات ص ١5؟؟‏ , 558 ٠‏ 

(؟) ابن كج هو أبو القاسم يوسف بن أحمد بن أحمد بن كج « الدينورى » تفقه على ابن القطان 
وجميع رياسة الدين والدنيا ٠‏ قتل « بدنيور » ليلة السابع والعشرين من رمضان سئة خمس 
وأربعمائة 8 راجع طبقات الشافعية لابن بكر دن هداية الله ا مسينى الملقب بالمصنف ص 
؟؟ مطبعة بغداد » طبقات الفقهاء لابى اسحاق الشيرازى +٠‏ ص 18 مقترن بطبقات الشافعية 
غير أنه ذكر فيها بنكج بدلا من كج ٠‏ 

وابن القطان : هو أحمد بن محمد بن أحمد القطان البغدادى الشافعى المعروف بابن 

القطان فقيه أصولى درس ببغداد وأخذ عن العلماء وتوفى فى جمادى الأولى وله مصنفات فى 
أصول الفقه وفروعه وتوفى سنة كه ء راجع معجم المؤلفين ج؟ صن 5/ معمر رضا 
كحالة مطبعة الترقى بدمشسق ٠‏ 

( 5 ) راجع التلخيص الخحبير للعسقلانى ابن حجر ص 515 مقترن بتكملة المجموع ج١٠ ٠‏ 
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تخ ئس لني ان رج ب ا ل 


00-0 
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وصورة ضهان الدرك تسكاد تتفق وعللية فتح الاءتّاد وخاصة إذا عامنا أن عقد التكفالة لازم بالنسبة 
إلى التكفيل فلا يلك أن يفسخه بدون رضا اللكفول له إلا إذا كانت الكفالة مضافة إلى زمن 
أو معلقة بشمرط فبجوز له عندئذ الرجوع عنها إذا ما كان عدوله قبل ثرتب الدين وشغل ذمة الأصيل: 
به؛ أما بعد ذلك فلا يجوز » فإذا قال شخص لآخر إذا أقرضت فلانا ألف جنيه فانا كفيل ها وقبل 
حاز اتكفيل أن برجع عن كفالته قبل الإقراض لا بعده بثمرط أن بعلم الكفول له بذلك حتى 
لأفورظ ف الإقراش 13 اعم 


وهذا ماشعله البنك فى فتح الاعتاد سواء أ كان الاعتاد غير قال للإلغاء أو كان قا بلا للإلغاء حيث 
ماتزم البنك أمام الستفيد فى الاعتاد غير القابل للإلفاء ولا ياك أن يفسلخه بدون رضا المكفول 
له وإذا أراد فى الاعتاد القابل للإلغاء أن بلغيه « فقد جرى العرف على أن تبلغ البنوك مراسيلها 
قبل وصول أخطار اللغاء إلهم كا سبق على أن استعال هذا النوع نادر » نظرا لأن الستفيد لا بيجد 
فيه الغمان المصرفى الكانى لدفع قيمة بضائعه . . بمجرد تنصديرها واستيفائه الثمروط النصوص علبا 
فى الاعتاد » وقد يقبله بعض الصدرين - ولثم فالباً وكلاء المستوردين - فى الأوقات العادية عندما 
تتوافر لدمهم كل أسباب الثقة فى المستوردين وفى قدرة البلد المستورد على الدفع بالعولة الأجدبية 
الصادرة ما تلاك الاعتادات(1) . | . ه . وكون دخول البنك جرد ضهان اتا 0 


وإذا اتضح انا أن فتح الاعتاد يكس مظاهر الضمان » والغمان مشمروع فى الإسلام » وثابت 
بالسنة وشتقع عليه من المصدر الأول _ 7 الأمصار . . والسنة التى صار إلها اوور فى ذلك قوله 
صلى الل عليه وسلٍ : الزعيم رد . إذا اتضح هذا لزم مشسروعية فتيح الاعاد وأنه يتفق 
مع الأصول الإسلامية فى التعامل 


سؤال : 


رب سائل ال و غدل يا 5 الاعتاد شاء على ريبج الذهان ولك ن 3 أسل لامر وعينة 
إذا اه م إلى الضمان يك اع + أو عوله لأن الغمان لا كون 1 تبرعا . 





إن قضية أخذ الأجر على الغمان قد مرت بمراحل ختافة وكن للفقباء آراء متباشة :رى من 
الناسب استعراضها ثم تنظر أييوز الغمان باجر 6 وز برعا أم لا . 


(") أنظر الاعتمادات المستندية ص ؟؟ ,2 58 ٠‏ 
(؟) بداية المجهد ص 598؟ ج؟ ٠‏ 


١٠65  ةيفرصملا الأعمال‎ )5١( 





.القدكان المسامون فى العصور الأولى الإساام لا يرون أخذ أجر على 0 لأن الشارع جعل 
الغهان واجاه والقرض لا تفعل إلا لله تعالى فأخذ العوض علها سبحت وكسب لا حل(1) , | 
وكان رحمهم اه 151 عات أحد المسامين وترك دنا لا توفيه تركته كانوا ,ض.نون سداوه حتى 0 
يعاثة رسول الدسل للاعلية وس . روى أبو هربرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس 
كان وى بالرجل المتونى عليه دين فيسأل هل ترك لدرنه من قذاء فإن حدث أنه ترك وناء صلى عليه ؛ 
وإلا قال صلوا على صاحب؟(؟) . . الحديث » كان الوق سارعوق. إل شياق وين لليت. وقول 
من نطوعت نفسه بااضمان لارسول صلى الله دوس د صل وعلى دنه » فيصلى الرسول عليه » ونقل 
العاماء أن ذلك كان فى أول الإسلام فاما فتح الله الفتوح قال الرسول صلى الله عليه وس أن اول 
بالمؤمنين من أنفسهم من توفى وعليه دين فعلى قضاؤء » ونقل عنه صلى الله عليه وسلٍ أنه قال فى خطبته 
من خلف مالا أو حقا فاورثته ولمن خلف كلا أو دنا فكله إلى وده على ؛ قيل يارسول الله 
وعلى كل إمام عدك قال وعلى كل إمام يعدى[؟) . .امه 

فالمساءون فى العصور الأولى لهم فى رسول الله أسوة حسنة فكانوا شفقون أمو الهم فى سبيل اخيرات 
ومكارم الأخلاق وما ندب الشرع هوا حقه الوا شرعية كناف أموام للا على يوت 
الأموال . وكانوا يرون الحاباة لأنفسم وإن حازت كالغش لغيرهم(:) اه . 





وعندما 'نغيرت الغفأروف والأحوال و امتنع بعض أصعاب لاه عن الضهان إلا بأجر وأنوا ذل 
حاههم بالمجان وجدنا فى كتب الفقه من .تحدث عن تمن الجاه فقد حاء ما بلى : 


سثل أبو عبد الله(ه) القورى عن ثمن ااه فأحاب ما نصه : اختاف عاماؤنا فى حك تمن ااه 

أن قائل بالتحرهم باطلاق » ومنقائل بالكراهة بإطلاق » ومن مفصله فيه وإنه إن كان ذو الجاه ييحتاج 
إلى نفقة وتعب وسفر وأخذ مث لأجر مثله فذلك جائز وإلا حرم ( وفى المعيار » أيضا سثل أبو عبد الله 
الجدومى عمن حرس الناس فى المواضع امخيفة وبأخذ منهم على ذلك » فأجاب بأن ذلك جائز بشسروط : 

أن كون له جاه قوى بحيث لا تحاسر عليه مادة وأن كون سيره بقصد جيزم فقط لا لخاحة له 


٠ حاشية الدسوقى على الشرع الكبير ج»" ص 350 الطبعة الثالئة‎ )١( 
راجع ف لع العو يو عن الوجية للرافعن + و الفلخيض المسيتهلدن ين عيفر و القع نين بقدالة‎ )؟١‎ 
الي عرض ند و ل ل لا ساف لا‎ 3 

(؛:) را جع الموافقات للشاطبى ج؟ ص ١88‏ : 1806 المكتبة التجارية بالقاهرة ٠‏ 

ا او ات 21 بن قاسم بن محمد اللحمى المكناسى الفاس الأصل 
شهر بالقورى بفتح القاف وسكون الواو بلد قريب من اشبيليه شيخ الجماعة بفاس وعالمها 
العلامة ومفتيهاء٠‏ أخذعن أبى موسى عمران الجاناتى وابن جابر الغسانى روى عنه البخارى 
بسنده لمؤلفه « والتازغدرى » وأبى محمد العلوس اله طبر عق اللقتضر توفى فى ذى القغدة 
سئة "/ا8 وكان مولده سنة ٠8٠١5‏ راجيع شجرة النور الزكية فى طبقات ادالكية لمحمد بن 
عد مخلوق المظطبعة السلفية جد من 1 + 


ل 





وإن مدخل معهم على أجرة معاومة أو بدخل على المساحة بححيث برضى با دفعونه له » قال ف (المجموع) 
وأجاز الشافية يعنى الأخذ على الجاه واد لله على خلاف العاملو(١)‏ اه . 


وقال أ.وعلى الستاوى محل منع الأخذ على الجاء إذا كان لإنسان يعنع بجاهه من غير مثىو لاح ركة 
وإن قول المضب (وذى الحا ه ) مقيده ذلك أ من حيث جاهله فقط 6م إذأ احترم ز مد مشلا بذىجاه 
ومنع ا احتر امه فهدا لا يحل له الأخذ من زءد ولذا قال ابن عرفة : #وز دفع الضيعة لذى ااه 
للضضر ورة إن كان يحمى بسلاحة فإن كان يمحمى ججاهه فلا لأنها الجذه اه . و ببانه أن تمن الاء إنما حرم 
لأنه من باب الأخذ على الواجب ولا يجب على الإنسان أن يذهب مع كل أحد(؟) . 

وفى حاشية البيجرى ( باب الجعالة) ما كلفه فيه وما تعين عليه شمرعا لا يقابلان بعوض ومالا بتعين 
فامل. لولس على الكقال» كن حيس ظاما فبذل ما لامن ينكلم فى خلاصه بسجاهه أو غيره فإنه جائز 
م نقله النووى فى فتاويه(*) اه . 1 

وروى عن الشافعى أنه قال : (وليس من الرشوة بذل مال لمن .تكلم معالسلطان مثلا فى جائزفإن 
هذا حعالة حائزة(؟) اه , 


هذا بعض ما ورد فى كين الفقه الإسلاعى عن تمن ااه + وديم حجواز أخذ العْن على اللاء 
ما دام تشرنب على استخدامه سوهد ولاوكان ذلك ارد رد حر 2 مثى » و هذا عل الإممانة على 
الإحاءة على السؤال السابق وقد اتضح أن استخدام الجاه والضمان فى صدر الإسلام كان بامجان وعندما 
تطورت الحياة الاقتصادية والاجماعية وامتنع ان ااه إلا باجر وكانت ظاهره غير مالوفة 58 
والجاه شقيق الغمان الآصال فى كل منهما التبرع يدون 00 ايد الشغرا رج فى دان حكم تمن الجاه ه على 
ما سيق وحسث حوز عض الفقها ٠‏ العو للحاه نمأ قرا لتطور الياة فللا أمن من مجو يز الجر مقابل 
الضمان 2 تملية فتم الاعتاد امساندى 5 


الخلاصة : 





بالتأامل فها سيق الاحظ 9 التخر يح للاعهاد المستندى يسكس لاث صور من التعامل الإسلاى 
كل منها جائزة ويجوز أخذ الأجرة أو الع.ولةم تسمى فى اصطلاح البنك وناء عليه ففتح الاعهاد 
المستتدى تصورنة الر اهنة حائز 50 5 
)١(‏ راجع بلغة السالك لاقرب المسالك ج؟ ص 98 ٠‏ 
(؟) راجع ج©؟ حاشية الدسوقى ص 19553 ٠‏ 
9؟) حاشية البيجرمى على شرح منهج الطلاب الما باله لتحريد جى؟ ص 559 مطبعة دار الكتب 
العر بية ٠‏ 
( 5 ) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر ج؟ ص ١594‏ الطبعة الأولى المطبعة الأزهرية ٠‏ 


مها 





استشكال ؛ 





مؤدى هذا الاستشكال أن البحث تناول فى خريجه ما يؤدى هذه العملية إلى الإياحة شرعاً مع 
أن الاعزاد الستعدى يكس صورة وقعت بين ن المسامين الأول وتعرف « بالسفئجة > 0 ام 
إل تاعير ملناً قرضا ليدئعه إلى صديقه فى بد آخر ليستفيد به سقوط خطر الطريق(١)‏ . 
والتاحجر فى عملية فتح الاعتاد هو الينك أل من الستورد ايععطى الصدو والسفتحة 00 هذه 
بدون أخذ مولة ( أجره ) اختلف الفقهاء فى إباحتها والحك عليها على النحو الآتى : 

1ع قال يعضوم بالحرمة 

؟ - وقال فربق ثان بالكراهة . 

س وقال آخرون بالإباحة . 

تفصيل القول : 

« أن قال بالحرمة اعتمد على « أنها شبهة بقرض جر تففأ وهو حرام إذا كان مثمروطأً كما 


من نقله عن البحر وعن الخلاصة وفى الذخيرة وإن لم كن النفع م:مروطاً فى القرن فعلى قول الكرخى 
لا ياس به(؟) و 


هذان رأيان أحدحما أن السفتجة مع الشرط حرام . . والثانى أن السفتجة بدون شرط 
لابأس با . 


أما الشريق الثانى من الفقهاء فقال أن السفتجة مع الشمرط مكروهة « إلا أن يستقرض مطلقاً 
وبوقى بعد ذلك فى بلد آخر من غير شمرط(*) ١‏ اهم 


وقال الفريق الثالث بمجواز السفتجة مطلقاً ب#مرط و بدون ششرط معتمداً على أنها من باب الإرفاق 
والتبرع والصدقة ومن هؤلاء ابن القم فقد ورد عنه. 


دوس هذا ر القون 1 نباب البيع فى شىء ان ب الإولاق والتبيع 0 د 
كرهها والعسحمم أنها 1 ترم لأن النفعة لا تخص المقرض بل كان الها عد .ب« 


٠ 55 جة ص‎ ٠ حاشية رد المحتار على الدر المختار‎ 2١1١١ 
٠ دار الكتب العربية‎ 

9) حاشية المختار المرجع السابق ص ٠ ١55‏ 

(؟) المرجع السابق ص 559 * 

(4 ) أعلام الموقعين ج١‏ ص 3555 ٠‏ ادارة الطباعة المنسرية ٠‏ 


١6م5‎ 








وروى عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بالسفتجات أعأيها اوهل وض أشروق وين علاء 
ابن ألى رباح أن عبد الله بن الزير كان اناهن قوم : مك دارم ثم يكنب ب مها إلى مصعب بن الز بير 
بالمراق قياخذو نا مئة سكل إن غباس عن ذلك قر بر به 0 فقيل له | 3 أخدو! أفضل من دراهمهم 
قال لا باس إِذا أخذوا بوزن دراهمهم(7. أ سام 


إن ما ذكر حمل آراء الفقباء فى السفتحة بدون عمولة زائدة أو أجر ولا شك أن أخذ العمولة 
أو الأجرسيغير رأى القائلين بالجوار . وينحرمونما وشبيه النىء بأخذ حكنه فتنتكون عملية ذتح الاعتهادات 
المستئدية حرام لأخذ العمولة علها . 


إن السفتجة عوطت على أنها حملية قرض حيث .أن المبلغ د يدفع على سبيل القرض .لا أمانة 
ليستفيد به سقوط خطر الطريق » لأنه لوكان أمانة وقد ل يضمنه لذلك جعله قرضاً7!' .| س م 


5 عط هذا الاستشكال و بق علة يه فمح الاعناد المساندى و انز العدواة عل ا ب حائزه 5 


على أن التأمل فى قول الفقباء اتخريح السفتجة بلاحظ أن من أحلها خرحها على نحو يرتضيه 
روح التشمريع ومن جرمها خرجبا على حو باباه التعامل الإسلامى ولكل وجبة . وحن خرجنا 
الاءتئاد على النحو الذى بلثتى مع أصول التعامل الإسلامى . | 


وق سبق لقوق عن الفقياء أن الحم نغير انبعاً أنغير فقه للوضوع مئال ذلك « يبع الاستجرار» 
أن تسوه يع ماعو . قال الحدها » وين تسيره دين بإب عرق لساك لد مالا 


عليه وس الاح أل لعل اللا اس 578 اله والتولية والإقالة فى الطمام 
وغيره قال مالك : وذلك أن أهل العم انزلوه ه على وحه المعروف ول لوه ه على وجه البيع وذلك .مثل 


(١)السنن‏ الكبرى ٠‏ جه ص 5ه» ٠‏ 
(؟) حاشية رد المحتا ج:ة | ص ١591‏ 
(؟) راجع رد المحتار جة ص ١5‏ .تحت مطلب بيع الاستجرار 


١ /اه‎ 





: الرجل سلف الدراهم النقض فيقضى درام وازنه فها قضل فيحل له ذلك ويجوز ولو اشترى منه 
درام نقضاً بوازثة لم يحل ذلك ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنه وإما أطاه نقصاً لم حل له ذلك : 
قال مالك : وما مشبه ذلك أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ نهى عن ببع المزابنة وأرخص فى بيع 
العرايا خرصا مخ المو و إما فرق بينذلك أن بيع المزاينة!١)‏ ببع على وجه الكاسة والتحارة أن ببع 
العرايا على وحه المعروف لا مكانسة فيه9) .. أ م 


خطاب الغمان أو خطاب التعهد كا يسميه بعض البنوك هو « تعبد مكثوب يرسله البنك بناء على 
طلب عميلة إلى دائن هذا العميل «ضدن فيه نفيذ العميل التزاماته أو بعبارة عامة وهو خطاب كفل 
به البنك عميله لدى الدائن هذا العميل9) أ . ه 

الفرق بين خطاب الفمان والاعتاد المستندى : 

الاعئاد المستندى بتمخض عن قيام البنك بدفع مبالغ. نقدية ناء على طلب معظى الأمر الحرر 
المستفيد لأن الاعتاد المستندى فى الواقع ومن الناحية الاقتصادية ما هو إلا وسياة لتنفيذ الوفاء بالقن 
بين البائع والمشترى أما خطاب الغمان فليس الغرض منه دفع النقود بناء على طلب معطى الأمر وإتما 
الغرض منه تجرد ضمانه لإثيات جدية الرغبة فى تقديم العطاء »كا فى الغمان الإبتدائي أو ضمان العميل 
فى شفيذ الالثزام الذى أخذه على نفسه عند إرساء العطاء عليه بتنفيذ .العملية م فى الضمان النهائى » 
وبهذا يقوم خطاب الغمان الذى حمل توقبع البنك أى تعهده مقام النقود المطلوبة لتنفيذ الالتزام ولذا 
تقبله الجهات بدلا من النقود4» . 


غطاء خطابات الضيان 9 


إذا اكت المستفيد من العميل بخطاب الغمان من البنك ولم ينظلب ضمانا مالياً أو نقدياً فالببك 
قبل أن يصدر خطاب الغمان بناء على طلب تميل معين بتخذ نفس الاحتياطات التى يتخذها حين يقدم 


552 المزابنة المجازفة 8 والمحازفة كن شىء لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده تيح بشىء مسمى 
: من :الكيل أو الوزن أو العدد راجع الروضة الندية شرح الدرر المهية ص 550 ٠‏ وما بعدها , 
والكواائب الدرية فى فقه المالكية ب" صا + ٠‏ 
المكايسة المغالبة والمغالبة المساومة ٠‏ راجم ج؟ ص ”© من حاشية الدسوقى فى مطلع 
ف جابيد ينعد البيج با يدل كل االرضيا م “ 
ؤ*) خطايات الغساق من الوعية القاقونية لند عرو سما الدين عومن ؟ + النطبية النامبة 
محاضرة بمعهد الدراسات ٠‏ 
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سلفة ذلك فبعض البنوك لا تصدر خطاب ضهان قبل أن بودع العميل لدما مقابلا لاوفاء بكامل. مبلغ 
الغيان س وهو ما يسمى بالغطاء ‏ وتم جنيبه فى حساب خاص لا مختلط بباق الأموال الخاصة 
بالعميل هنا كنى البععض الآخر ش.ول إبداع لسبة معينة من المبلئغ الضمون ف رمجرد التتحفظ 
أو د التأشير © على حساب العميل لدءه بقدر التزامه عند إصدار خطاب الغمان » بل إن الإجراءات 
قد تختلف فى البنك الواحد بالنسبة حتاف العملاء » فيصدر البنك الشمان لبعض العيلاء بغطاء كامل 
و بغطاء جز لبعضهم الآخر » وبلا غطاء لفريق ثالك(1). أ 

أنواع خطايات الغمان : 

تنقسم خطابات الفران إلى ما يأتى : 

)١(‏ خطابات ضان مؤقتة أو إبتدائية وهى خاصة بالعطاءات التى تقدم للمصال الحسكومية 
والهيثات الأخرى وفالباً ما مثل ١‏ ./' من قيمة “تلك العطاءات . 

(ب) خطابات ضهان تهائية وهى خاصة بغمان حسن تنفيذ المقود المبرمة مع الحيثات أو المصام 

الحكومية وغالبا ما تمثل ٠١‏ ./* من قيمة نلك العقود . 

) ح) خطابات ضان عن دفعات مقدمة وص التى تصدر 5-0 يضطر المستفيد ؛لى دفع مبلغ 
مقدم لكين المتعهد من تموبل العلية اق عاقة مه بعاأعا , ! 

( 6 ) خطابات ضان لسحب بضائع من شركات الملاحة قبل تسل مستندات الشحن : 

. (ه ) خطابات ضمان أخرى تطلب لشتى الأغراض الختلفة نذكر مها على سبيل المثال . 

* ضبان مصاريف الإعادة إلى البلاد للمسافربن إلى الخارج . 

ضمان إعادة السيارات والجوهرات التى بصحها المسافرون معهم إلى الخارج . 

ع العايقات الطلو 4 من أعضاء بورسق القود و الآوراق ادالية: 

التأمينات المطلوبة لتغطية المكالمات التليفونية الزائدة » ومكامات الثرنك(١)‏ .. إل أ سن ه . 

عائد البنوك من خطابات الفمان : ظ 

تنقاضى البنوك علاوة على المصار يف التى تتحلها لإصدار خطابات الهمان >ولة » هذه العدولة 
9) خطابات الضمان لراغب حبقى ص " المطبعة العالمية ٠‏ 


وأنظر مهام البنوك التجارية ص ٠ ١8‏ 
(؟ ) خطابات الضمان ٠٠‏ لراغب حبشى ٠٠‏ ص لا م * 
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د عولة خطاب الغمان الإبتدائى تتراوح بين ٠0+ »*/. ٠.١‏ ./'سنوياً » تسب عن كل غلانة 
شهور أو كسورها . 


جمولة خطاب الغمان الهاثى تتراوح بين :/.١‏ » 5./'سنوياً محسب عن كل ثلاثة شهور 

وبتقاضى البنك جديا واحداً كيد أن للعمولة عن خطان الضهان لمدة عالانية شور مها 
نضاءلت قيمته : 

ويجوز لابنك مخفيض العءولة إلى النصف فى حالة ما إذا كان العطاء نقداً م يجوز له تتحصيل 
العمولة عن المدة كاملة(١)‏ . . سام 


الم على طبيعة هذا التعامل : 

إن مركز البنك عند إصدار خطاب الفمان سس حيث لا قوم باصداره إلا بعد الاستيلاء» 
أو اللتسقظ عل ما ساوي. قليقه غالا أو #تعوق العلافة .بين ابتاك والعصيل فى متي الكقة . قسدره 
بدون محفظ س من الممكن أن عطينا الصور الآنية : 


» ح إن البدك وكبل و نائب عن العميل فى تنفيذ الإلتزام فى مواحهة المستفيد إذا قصر العميل‎ ١ 
وقد استوئق البنك لنفسه عندما أام نفسه مقام العميل بطلب رهن أو إبداع قيمة ما يقوم به من‎ 
. التزام وهو ما ,سمى بالعطاء‎ 

+ س إن سار البنك وثقة الناس فيه حيث تقبل وحاهته وضهانه عند أصماب الأال والمنشااث 
تبرز فتكرة الفمان بأجر . . لأن البنك إو لم يتدخل بججاهه وضمانه بإصدار خطابات الغمان لحرموا 
قضاء مصالحهم وحرموا الاشتراك فى المناقصات أو الدخول فى المزابدة ومنعوا من السفر خارج 
الحدود. . اء ما هو موضوع خطابات الفيان . 

ورهاء عل هذا التصور قد خطاف الظياق بأنه وكلة أو ايكون يارت قد سرى مباللة الوك 
بأجر وكذا التكفالة فى الاعتاد المستندى فا قيل هناك يقال هنا ( ولا داعى لاتتكرار ) وقد إتتهينا 
فىكل منهما إلى الحل والإباحة » لهذا غطاب الغمان بعدولة عقد حائز . . واللّه أعل . 


لحل 


الباب الثالث 


الإسيراع 5 0 








ا تن ال اا تا ا ا ا لت مصر ينو 





الفصّل الأول 


الإيداع : المحساب الجارى , ين الخرا”ءن 


الإيداع 

ابدام معدر وى الوودعة « ما وضم عرد غير مالكل 0-6 ال أووعته ماللا لمكون ودعة 
عندلء وبقالايضاً أودعته مألا وى 3 أت مزه دك 0 ودعة عندى »2 فالوويعة تستعمل فى إعطاء 
للال وفى قبوله » لكنها فى الدفع ا 0 1 

الإبداع فى اصطلاح البنك : 

الإبداع فى البنك يتخذ مظاهر مختلفة باسماء متبايشة غير اسم الوديعة أو الإبداع اللغوى فاليا 
ثلا من ودع أمواله 3 وثائقه فى خزانة عدها اليذنك له بطلق على تصرقه هذا 2 أن الحزائن 6« 
حرث أن عملية إلتأوي تطاق حل 2 اددع العميل عر انة المنك م بشاء 2 107 تقدية 3 جوهرات 
أو وق مالية أو عقود أو أى ثىء ذى قبمة 9 , اه, 


ولو كانت عملية الإبداع ليست فى خزانة خاصة » بل فى خزفة ة المذك العامة واقترن الإبداع 
جواز سحب مه وأصكك عبلية الإبداع والسحب . تعلة دان البذك والعميل بحرث لجيه 10 منها 
دائناً بالنسية زلا - أخرفى دض العمليات ومدنا 2 بعغما الآخر عت أطلق على هذا التصرف 0 الحسابات 
الجارية » وسيانى تفصيل ذلك . 

ولو تم التعاقد بين البنك والعميل على أن يودع العميل مبلفاً معيناً من الال لمدة معينة بحيث 
لا يجوز للعمبل أن بسحب أى جزء من هذا البلغ المووع إلا بعد إخطار البنك عدة مثة متفق علها » 
أو لا .يجوز سحب أى مبلغ إطلاقا طول المدة المحددة أطلق على هذا التصرف « حسابات الإبداع 
3 الودائم 6 . 

يعن أسيل هذا الثياين فى الأماء سناتزم فى هذا البيدك الأسماء التى يستخدمها البدك » وستعاٍ 


٠) بتصرف‎ ( ٠٠١ مختار الصحاح ص ١5١ل والقاموس المحيطا ج؟ ص ؟؟ المصباح المثير ص‎ )١( 
٠ ؟5٠ (؟) محاسبة البنوك التجارية ص‎ 


١ 


كل مو ضوع على عوايه ينو انه المصطلح عليه ئّ جمليات الينوك 6 وساتناول بعقوطة الله ىق الصفحات 
لقالية ما سرق ازاك الإبداج + 


أنواع حسا بات الإبداع : 

#نقسم حسابات الإبداع إلى قسمين : 

وس حسابات إبداع نحت الطلب وه الغالية » ويكون لاعميل حق سحب أى مبلغ من أمواله 
المودعة فى أى وقت بشاء » غير أن البنوك وضعت عض القيود على أنواع من السحب إذا زادت عن 
مبلغ معين حددته واشترطت عند سحب هذا المبلغ الزائد عن النسبة امحددة أن يخطر العميل البنك 
قبلها بعدة بتفق علها وتاناسب مع المبلغ المطلوب ؛ والمقصود من هذا الإخطار إتاحة الفرصة للبنك 
بتديير المبلغ بتصفية بعض استاراته دون التعرض للخسارة . ومن هذا النوع حسابات الإبداع 
فى صندوق التوفير فى البنوك حيث ,يشترط البنك على العميل آلا يزيد سحبه اليومى عن عثمرين جنبها 
فى الغالب وإذا رغب العميل فى سحب مبلغ أ كبر بيجب أن يمخطر البنك قباها بمدة مناسبة . 


؟ س حسابات لأجل » أو إبداع غابتء وهى حسابات تثميز بأنها ثمابتة لابيجوز السحب منها طول 
للده الثقق عليا ويعطى السميل وغيقة +لميلغ الووع وفى با المنة يقنم العميل الوفيقة إلى اليفك 
وينس المبلغ المدون فيا مضافا إليه الفو دعن المد: المذ كورة . 


مائد البنوك من حمليات الإبداع : 


فى الإبداع بنوعيه "حت الطلب أو لأجل يقوم البنك باستغار المودع فى أوحه نشاط مختلفة 
والأرباح النائجة: عن هذه الاستهارات تعود عليه وحده وبلاحظ أن البنك لا يستثمر كل مبالغ 
حسابات الإبداع نحت الطلب وإنا ستثمر معظمها والباق يحتفظ به فى خزاتته ليلى طلبات سحب 
العملاء كا سبق . أما حسابات الإبداع الثابثة فتستثمر حميعها لحين اتهاء أجلبا . 


عاد الحملاء من عملية الإبداع : 
جاع سدع د “لد عه كك ١‏ 


الغالب فى حالة الإبداع نحت الطلب ألا يلنزم البنك بأية فائدة يدفعها مقابل الإبداع » وإذا التزم 
فالفائدة ضثيلة جدا يدفعها البنك مقابل إبداع الأموال عنده . 


أما فى حالة الإبداع لأجل فالعميل يمحصل على فائدة محدوة ويرتفع سعر الفائدة تسيا كا طال 
الأجل(١)‏ . .اه . 


٠ بنوك الودائع‎ 6٠ 
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عدا معد احم 

لعل من المناسب قبل إبداء السك أن نبحث ما يبرزه الإبداع من ريجات أهو عقد. وديمة 
أم عقد شسركة أم أن إطلاق بد النك فى الودعة والتصرف فما بالاستهار بحوها إلى عقد آخر يقره 
البلا وهو الترش وعل سو الإصلة ب لعد الناقدة ااعديل ؟ستم ار كل عله الفخر عبات 


التخريم الأول : عقد ودعة : 


الودبعة 2 الشرع 39 يهم من كلام الفقباء لا مخرج عن كوتها تو كيلا 0 حفظ المال فى عم 
شتفى لسليط شخص على مواق غيره طفظ)() 5 ا هق“ وى من العقود لو إشرها الإسلام انهل 
أموال الناس وصياتتها وردها عند الطلب قال تعالى « أن الله يامرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها(؟) » » 
قبل المراد من الآبة حميع الأمانات قال الحافظ أبو نعيم فى الخلية : وممن قال أن الآبة عامة فى اجميع 
اليراء 3 عازب وان وسعون وألى ل أعين قالوا الأمائة فى كل ىع قُّ الوذوء واطمابة والصلاة 
والزكاة والصوم والتكيل والوزن والودائم قال ابن عباس لم يرخص الله للعسر ولالموسر أن 
عمف ازأماك . 

والوديعة ال للطبع ووسوسة للنمس والش.طان با نكارها وخاصة إذا ل كن هناك وشقة 
تثبته! ء لهذا جملها الرسول صلى الله عليه 0 من أشد الأشياء فى الدين اختبارا النفس . 
اعت الا مقالة موسولا حبق بأشد شىء فى هذا المين وألبنه فقال ألينه شبادة أن لا إله إلا ال 
وأق3 يرا عنده ورسوله 2 افيه ا أخا العالية الأمانة إنه لاعن من للا أمانة له ولا صلاة 
ولازكة(؟ ١‏ | 

2 وعقد الودبعة قد كون 0 وبغير الوا أن المودع ( نك مر الدال ( ادقع ان عنده الوو.عة 
ا مقايل قعل والصانة 4 وذلك أنه مقايل التوكيل 2 الوشك 4 والوكلة حائزة لخر و بغير أخفر 
وإذا سكت العاقدان فى الوكالة عن الأجر حم العرف!؛) . 


بك العاف فل الروعة + 
د البنك على الودبعة ينوعها السايقين بد ضمان لأن الودعة نحت الطلب يخلطها البنك بغيرها 
ولسكثور المزء إل خخ ما ومن أحكام الإسلام فى الودبعة 2 إيس للودبع أ شتمع بالودرعة عق انتفاع 


ع اه 


( ) أنظر الفقه على المذاهب الأربعة ج5 ص /ا/ا؟ وما بعدها ٠»‏ 
99 » الشماء : بره 

(؟) الزواجر ج1١‏ ص 3١؟‏ ا ص "١!‏ 0 

( 5 ) راجع أحكام المعاملات الشرعية ص ٠ ١95‏ 


هلكا 


8 1 1 1 1 ذ[ذ ذ ذ ذأ ا ا 1 بيبانا 


فاذا انتفع كان معتديا بانتفاعه فا ذا تاقت ضانها وإذا أذنه الودع بالا تفاع صارت دارية إذا التفع ما 
مطحون برد الثل(١)‏ 4 ا و عق 


: وفى 0 لأجل بد البنك ا بد ضمان 000 ش غخدد 3 العميل لاع إلا ليستطيع 


عاد الانتفاع بالودعة : 

من "صرف فى الوديعة 0 ا بغير إذن مالكرا ضونها وضهان الودعة عون 8 2 
إن كانت مثليه أنه قتا إن ك5 نت قمية وما ننج هن الانشفاع كون لودع النتفع د« أن 
بودعة فذلك مكروء والرييم له لأنه ضامن(2) . |.ه. وهذارأى ءامة الفقباء كا بين ان : 


وفى فقه الأمامية إن نامج الانتذاع كون مالك الوديعة نقد ورد عنهم د أن الووعة أمانة لا يضانها 
ال تودع إلا مع الثفر بط ولو :#مرف فيا ا "كدان ذءن وكن الرريج لدالك(2) . ١‏ .ه» وهذاالقول 
لا فق وقوله عليه السلام : و2 الخراج بااضمان © . 


أما إذا تصصرف فى الوديعة بالانتفاع ا بارذن من «السكبا فان نانح الانتفاع يأخذ ثلاثة أوجه 
على حسب طبيعة الإذن فى التصرف . 

١‏ - فاذا كان إذن المودع للمستودع بالتصرف ف الوديعة والانتفاع مها خاصة المستودع فارن 
الوديعة “تنحول إلى قرض إذا كانت نقدا والقرض مضون الأداء وما ننج من استغار القرض كون 
للمقترض ولا شىء للمقرض . 

؟ - وإذا كن الإذن فى التصرف على سبل الوكلة والإناية فإن المستودع ,تحول إلى وكيل 
فى التصرف فى الوديعة وما ننج من التصمر ف ككون للموكل ( المودع ) بكسر الدال . 


س وإذا كان الإذن فى التصرف على سجيل المذارية والمشاركة فإن المستودع يتحول إلى عامل 
مضاربة وشريك بنفع بدنه و بذل جهده ومهارته والمودع يتحول إلى شمربك ببذل,المال للنصرف 
فيه » وقدأحاز الفقباء هذا التحول فقد ورد « إذا أودعرجل عند آخر مالا وقال له اعمل فهالى عندك 
مضار بة فانه بصح(4/ ١٠.‏ . ه . وما ننج من التصرف فالعامل جزء منه على حسب الاثفاق ولرب المال 
الباقى مع محميل الخفسارة وحده إن وجدت. 

)١(‏ راجمع أحكام المعاملات الشرعية ص اد 1 17ت 
(؟) الكواكب الدرية فى فقه المالكية ٠‏ جا ص ٠ 7٠١‏ طبعة أولى ٠‏ 
مطبعة المستقبل بدمنهور ٠‏ 


(؟) المختصر النافع فى فقه الامامية ص ٠ ١٠١‏ مطابم دار الكتاب العربى ٠‏ 
( : ) الفقه دلى المذاهب الأربعة ٠٠‏ ج؟ ص 55 ٠‏ 
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الحسكم 

إن المتأمل فها سبق على اعتبار أن التخريح « عقد وديعة » بلاحظ أن حسابات الإبداع لأجل 
اتصمرف فما البنك بإذن من المودع على اعتبار 3 محديد الأجل بين البنك والعميل إذن بإطلاق 
ند البدك فى التصرف والاستهار له خاصة ليسكون على بينه عيعاد استرداوها حتى استطيع 21 7 مثل 
هذه الوديعة عند اتهاء الأجل المغمروب © وذا تصبح حسابات الإبداع شيل قرها وعاعد - 
القرض » ولا وز للمودع أن يأخذ عليها فائدة لأن كل قرض جر نفعا فهو حرام كا تقدم 6 وبناء 
على هذا لأسا بات الا .يداع لأجل بفائدة حرام شمرءا . 





أما الودبعة لخت العلاب فإن البنك يسم الوديعة ويخاطها بغيرها » ثم يتصرف فها » وقد رضى 
العديل عند زيادة السحب عن المبلغ المس.وح به ان #طر البنك حتى إاستطيع ان بره فهذه دلائل 
نشير إلى أن عقد الودبعة حول إلى عقد آخر وهو القرض » والقرض حائز شمرءا بثمرط عدم أخذ 
زيادة على ها استقرض » فإذا لم بدفع البنك فا'دة لاعديل المودع كانت علية الا بداع نحت الطلب حائز 
شمرءا » أما إذا دف البنك فائدة فالع.اية إذن حرام . 

ورب سائل يسأل : لم جات الاإذن فى التعمرف فى الوديعة لخاصة البنك مع ضان مثلها عند 
استرواد الع.يل لها مي أنه قرض » ولم #-له على أنه توكيل من العميل للبنك بالاستغار والفاء » 
وسكون الفامدة جزءاً من عائد الاستهار والأرباح الناجة » والإحابة على هذا التساؤل سنتناولها عشيثة 
الله فى التخري التالى بعد ندعم التساؤل بأقوال الفقباء . 


التخريج الثابى : 


هذا التخريج محاولة للوصول إلى رأى فقهى مناسب ل أسوي وإباحة أخذ الغائد: علي عسابات 
الإبداع ويعتد هذا التخريم غل أن صرف اليتلك فى الوديحة إغا فى تسرف مأكوق افيه سوله ا كن 
هذا الإذن إذناً ضمنيا() ‏ م فى حسابات الإبداع حت الطلب س أم كان لذلا سرع كا فى 
حسا بات الإبداع لأجل ا 





واق صرق انك اعد أحد مظيرين : 
الأول : ان البنك :تصرف ف الوديعة ملى اعتباره وكيلا على المودع © وأن البنك اساثير هذه 
الودعة فى أوجه مناسية قصيرة الأجل بححيث 'تحفق « مبدأ السيوة(”) > 6 إذا كانت الودعة لتحت 


)١(‏ اعتبار الاذن الضمنى جائز , لأنه قائم على العرف ٠»‏ واعتبار العرف فى التصرفات اجازة 


الفقهاء حيث لا نص « ومن قواعدهم » الثابت بالعرف كالثابت بالنص » ٠‏ 
راجع رسائل ابن عابدين ج١١‏ ص 4:5:. جا ص ٠ ١١١‏ 


(؟) السيولة : تعبير اقتصادى يراد منه بقاء النقد بدون اسستثمار ليلبى الطلبات العاجلة » وقد 


١ 550006‏ : لة فى أن + ارات قصيرة الاجل يمكن تصفيتها سرعة و تسمى الاستسارات 
السائلة وهذا النوع موجود فى انجلترا ٠‏ 
راجع بنوك الودائع ص 38 ,2 له ٠‏ 
خا 


الطلب » أما إذا كانث الوديعة لأجل فا نه يستقرها لآحال مناسبة للفترة التى حددها مع العميل . 


الوديعة يماله أو مال غيره ياذن مالككها فإن ذلك كون شر ملك ينهما,١)‏ . | . ه 


وررفق بعص الحتهدين « أ ان اشتراط بعض الفقباء استواء المالين 6 وكأدنا قدا 4 واشتراط العقد 
م يرو ما بدل على اعثباره بل رد التراضى حم المالين والأنجار 3 قاف - .وق الأساعي الى 
وقعءت فى كنب الفروع لأنواع من التمركة كالمفاوضة والعنان والوجوه والأبدان لم تسكن أسماء شمرعية 
ولا لغويه » بل أصطلاحات حادثثة متحددة(؟) وداه 6 وجذا كون نصرف البنك 2 حسابات 
الإبداع كتصرف عامل المغار بة . والمضاربة مشاركة « هذا شفع ماله وهذا شفع بدنه(؟) 6 . 


وبع آم دار البنوك محقق أرناما من « حسا أت الإبداع «© نوعما حث تساثارها فى الوحوه 
الفاحية قي ل تعشبر أخد الفائدة على الوديعة 17 من عائد الاستهار رضى به العميل »6 وإن الينك 
باخذ الباق فى مقابل إدارته لأنواع الاستئارات التلفة مجموع أموال حسابات الإبداع أسكونه 
وكيلا أو ششريكا ؟ 





والكجا فل عد[ الساؤل جد معررين > 
المظور الأول س التسلم ببعض مقدمات السؤال وه اعثبار البنص وكيلا أو عامل مضارية . 
المظور الثابى س الاعتراض على حعل الفا مدة جزءاً من عائد الاسكهار أو دبع مضار بة للا مور الآنية . 


الوم 0 د عند ديد الفائدة هذا 0 هو 7 محدى الفائدة مقدما عند الإبداع بذ دنسية معمنة 
من 57 الملل المودع ووحجب حديدهأ 2 هاية العام عند عملية ارد ومعرفة الآأر باح والخسائر 
وبعد ححز البنك مه مصاريف الإدارة وأجر الوكلة ثم يوزع الباق على المودعين . 


(ب) أن مداع الاسمارات الودائع ثم عن طريق المتاجرة باانقود وجعلها سلمعة حيدث م الإبداع 
بنسبة قليلة فى المائة من الفوائد يحددها البنك للمودع ثم ,شولى البنك التصرف فيا بإعطائها للا فراد 
الة فى الفوائد والفرق بين النسبنين هو ريع البنك » وفى البنوك الإسلامية ستمنع 


٠. 550/ الفقه على المذاهب الأردعة جكا ص‎ )١( 

(؟)الروضة الندية للسديد الامام أبى الطيب صد بق بن حسن عل القنوجى المبخارى جح ؟* ص ١‏ 
ادارة الطباعة المنيرية : 

( ؟) أعلام الموقعين ج١‏ ص 5591 ٠‏ 


كا 


مثل هذا التصرف وكون الفرض اترها يا ألا رخذ عليه البنك أبة زيادة إلا النفقة والمؤنة م تقدم 
وعذا بزول حانب كبير من الأر باح إن لم تكن #يعبا » أن ن أين يتأ لاببنك ك دفع الذا 9 


) ح ) ولو كان البنك عامل مضار بة فقد سبق لنا فى ذلك بحث وناقثنا رأى المستدلين رأف 
الأستاذ الااهام الشيخ 2 عيده وفضيلة المرحوم الأستاة عمك الوهاب خلاف ف حواز ديد الفاندة 
وحعلها ءا من ربح مذاربة والتهينا فيه إلى ضر ورة السك باقوال الفقهاء القداعى مخافة من الوقوع 
فى الربا » وقد تبين انا أن المتدسكين بقول الامام ٠‏ وفذيلة الأستاذ عبد الوهاب ليسوا على حق 
فيا أدعوه لآن كات منهما عار لحديد الفائدة من الرريح ع لا شروط الفقباء السا شين 6 والبنك نحددى 
الفائدة بنسبة رأس امال لا بنسبة الريخ ... ال[ » ما تقدم عند الحديث عن القرض فليراجع . 


وهذا سقط مخريم كون عملية الإبداع مضاربة وأذ الفائدة جزء 6 الاستئار 0 2 
وهذا هو الذى نهى عنه النى صللى ألله عليه وس من ب م وا سر ل الاك عدي 
بقعة بعينها وهو مانبت على الماذيانات7١2‏ وإقبال الجداول ومحو ذلك فنهى النى صلى اللدعليه و 
فلو شرط فى المضار بة محديد الررع لل يز فيان ارات على 0 دين 00 فبإذا خص 
فى المغنم والمغرم فإن حصل روم اشتركا فيه وإن لم يحصل شىء اشتركا فى 0 وذهب 0 بدن هذا 
كا ذهب نفع مال!؟ هذا . | 


وبناء على ما تقدم لا يجوز أخذ أية فائدة محددة على الودائع فى حسابات الإبداع . 


دع لهذا الاعتراض : : 


يعتمد هذا الدفع على الملاحظات الآنية فى رفض قول القائلين ببطلان محديد الفائدة فى حسابات 
الإنداع و بالتالى ثبت إباحة أخذ الفائدة علها على ما بأتى . 


إن المتأمل فى حصيلة حسابات الإبداع بلاحظ أنها تبلغ رقا ضخماً وإن كان مختلف تبعاً ليالة 
البلاد ومقدار تشبعها بالعادات اللصرفية » فثلا فى مصر تبين لنا عند وراسة ميزانية تعة لبنوك الودائع 
بك قل أضد عشر شكا لجاريا وه البنوك الكيرى الاضمة إلى غرفة المقاصة سس فى دلسمير 
سنة 8ق ١9‏ كالآلى : 
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2١0١‏ اللاذيانات واتفتح ذالها مسايل الماء أو ما نمست عل حافتى مسديل الماء أف هنا دنست حول السواقى 
ة ا ص ك8 ؟ القامو وس »2 والمعنى هنا حا فتى مسيل الماء رمحراه ,2 والجداول جمع حدول 


وزن جعفر النهر الصغير أو 07 جك ص 517 القاموس والمعنى المراد حافتى مجرى التهر 
مالك فى الطااب ينون اليك لوي ١‏ 


(59) الاعمال المصرفية ب ١53‏ 


جوع الأسول ‏ ... سه ١#‏ جنيها مصسريا 


ل الودائع لأجل 2 ... “اءم؟1 2 « المجدوع أسابات الإبداع 
دييما ذأايث بلك : 
: . ع الودائع اخارءة لياه 2 لم11١‏ جنيه 
القروض 0.. لالاوراة <١‏ 


أى أن أسبة الودائع إلى الأصول لسبة ١1:؟١ارا‏ تقريا 
ونسبة القروض إلى الودائع نسبة ١‏ :ج ١‏ تقريا أى أسبة ١‏ : # تقريا 
وفى امجلترا عند دراسة ميزانية تمعة لاثنى عذمر بنسكا فى ١981/10/9١‏ . . تبين الآتى : 
تخوع الأصول ٠٠٠‏ ر٠٠٠ركمكره‏ جنها 
حسايات الامداع ل ل د )00 
القروض”1) ل )0 
أى أن نسبة الودائع إلى الأصول لسبة : ١‏ : « تقرببا 
ونسبة القروض إلى الودائعم ‏ لسبة ١:1١:‏ « 
والبنوك فى العادة #تفظ بعزء من أءوال -سابات الابداع الطارية مواجهة طلبات الودعين 
والباق لستخدمه فى تقدم .هيلات اثتانية لاعملاء . . مثل : 
-١‏ قروض وسلفيات . 
مسد خصم الكبيالات والمستندات 5 
ع لس ؤتمم اعتهاد . 
س خطابات الغمان . . ال . 
وقد تقدم إباحة م أعثه الينك م ال اا الغمان 4 والاعهاد المستتندى وحهم السكميالة خم 
التصحفظط دمر ورة عض الخمروط 6 وأبح أخذ النفقة والونة على القرض ولاح الاعئاد : فم لا جز 
لخد الفائيدة على <سابات الابداع على اعتبار أنها جزء أو حصة هن أجر الدمات التى يقدمها البنك 
للعملاء بوساطة أموال المودعين نيابة عنهم » ولااشك أن البنك بقرر تلاك الفامدة بأسط التمورات 
وأقل افتراض » فعندما بقرر أن الماثة تأخذ + مز أو ١‏ رز أو م عرز (؟) 6 فهو يعر أ ها تق هق 
أجر الخدمات يسد حاجته بناء على جار به . 





٠. أنظر بنوك الودائعم ص ©8686 , 9/5 , 5لا‎ )١( 
0 1١95 محامسة البنوك التحارية ص‎ 


١ 








و ل ا الب ا ف ب لوو ل لا تش 


و ذا التصور اعلاقة بين البنك والعي ل >كون العقد رضائيا بين العارفين رضى العميل بما حدد له 
من نسبة هن أجر الخدمات مقابل استخدام وديعته والتعمرف فها ورذى البنك بالباقى » ولا غرر 
2 ديد تلاك الأسية فى المسائة لأن الينك معدد ما اليو اخدءات فرى معلومة » ولا ححة للقائلين 
بالانتظار لآخر العام وجرد الأسابٍ . 

و بناء على ما تقدم فأخذ الفائدةعلى حا بات الابداع وخاصة حسابات الابداع لأجل حائزه حيث أن 
البنك إستخدم الودائع فى تقهيم هيلات اثتتانية اعلائه وهو فى هامن من طلها فوراً بأو على حين 
فقزة 4 بل إن تجار البقولة أثياك ا آنا أب تطينع أن تمحافظ على نسبة حسابات الابداع مامة » لأنه 


عند انتهاء وديعة غرد واردة سحها فإن آخر سيتقدم بوغع ودبعة أو ودائع أخرى!١)‏ . 
استشكال و نقص هذا الدفع : 


إن هذا التهور وذلك التدكييف طآ سابات الابداع لاودول إلى "سوم اله قاندة ع لاء إستطيبع أن 
قف على قدميه أمام الأقائق التالية : 

إن هذا التصور وذلك التتكييف طسابات الابداع لاوصول إلى تس_ويغ الفائدة » لا ستطيع أن 
قف على قدميه أمام الأقائق التالية : 

١‏ س إن بمحنا بعالل «مشكلة واقعة قائمة الحم إمما يصدر على ما هو قائم وثابت ومن الثابت أن 
تموع القروض الى يقدمما البنك هن <سابات اليم كثل ياتا كبيراً + ققد وأها نباسيق كيف 
وصلت فى « امجلترا » إلى ما يقرب هن النصف وفى مسر إلى ما يقرب من #وع حسابات الودائع ) 
وأنه إذا أجرى على القروض المبدأ الاسلاىى ودو تقديما إلى العحلاء على سبيل القرض اسن بدون 
أنة فائدة أو السماح أخذ النفقة والمؤنة فإنه بيترتب على ذلك أن حانباً كبيراً من حابات الابداع لاقدر 
دخلا يمسكن اقاسامه بين البنك والمودعين بالصورة الخالية . 

؟ ‏ إن بقية القدءات أو التسمبيلات الاثتانية التى يقدمرا البنك لعملائه من حسا بات الابداع س 
كاطهم 6 والاعتاد المستندى » وخهاا بات الغمان 0ل بتر اوح وائدها ٠١‏ بين ١‏ 2 إلى سم سر الما 
و إذا عل أن فائدة حسابات الداع تتراوح أيهذاً ٠١‏ بين ١‏ ما إلى م سس سكيف يتأ ا نك أن بقاسم 
ذلك الوديعة مع أن العائد من أجر الخدمات لا يكنى لمواجهة دفع الفوائد المطلوبة من البنك لحسا بات 
الابداع لأن شطراً كبيراً منها يقدم القروض بدون فوائد م تقدم . 

ع - لو صح تصور الزاعمين أن البنك بقنسم أجر الخدمات مع المودعين وجب تحديد هذه 
النسنة جاو عل عائد أجور الخدمات لاغل. آبنة رأس أكال ين يستقم زحمهم حيث أن البنك بأ.خذ 


(١)راجع‏ دروس فى البنوك ٠‏ ص : 58 ٠‏ 


ا١ا/أ‎ 


ن العويل الودعة وعطيه نائدة بأسية فى المانة 2 ج البنك هذه الووعة بعالك بأنسية فى المانة ما 

فى لك والبعض الآخر كالقرض وفتح 0 لا ل علي.ا عائد إلا النفقة والمؤنة » 
ولا اتصور #وع العا ,د من الخدم ت إلا قّ هاءة العام وحصيرها ‏ 3 وه على ضوتها النسة الج فى تداع 
ملاع المودعين 4 ولا شك كن الأمو ان المتقلمة ىق ادها شنافت من عام م لى عام وءااتالى عتلف 
مقدار العائد » وذلك هما بت نا أى أحوى اطديات إذا ارعد اكتساميا لايك من الاطاق إلى أخن 


العام ثم توزع اتلك الأحور بين البنك والمودعين . 


س إن البنوك تستثمر كل الودائع لأجل ومعفام الودائع الجارية فى النواحى المصرفية المناسبة 
والأخيل عامبا أجر خدمات » فليس من العدل أن مخص "حاب الودائع لأجل باقتسام أجر الخدمات 
دون أكداب الودائع الارية . 

8 اس إن دما بر ناد للاسالام أن كون مرا على ”صر فات اليفك فكفة عالانه الختلفة وخدماته 
دون زيادة وأللا حون إلى متاجرة النقود 6 وهذا سثئازم ل حداول للاموال المنقلية ف الخدمات 
ْم عخددى على ضوتها رحال الإحصاء والإقتصاد و امات المنا سيو الذى خط لى معار 33 اليهك: فقط 
دون 0 ( وملاحظ بعك اندر ع اخدمات ألا إشدر عر لى القرض وحدة 5 خهم السكييالات 
و ت الغمان بل دن على كافة الخدما تت ولا رك للنذنك وحدة حديد النسبة ف الأجرور عل 
كل علية عا يرآه 4 تحقيقاً للمصاءحدة 4 وتوفيراً لاعدالة 5 عرة «الأهوان المورعة بحت اناده تساعده 
على القبا م كثير من الخدمات وتوفر الها كيرا :لؤدى إلى احتكار وطغيان زان مالع هذا 
الطفيان وذلك الاحذكار دفع كثير من النوق كل عام الننولة وعليا نلت» 0 السقيا 
للمصلحة ة وتوفيراً اعدالة بنجب 0 بنحدد الأجر لنوا م النشاط المصرق عا حدق مصار نف الإدا رة 
ونققات البنك فط 

سوال : 
والآخر اشاس امعد مه تراش االطلل لسر ق و تققد البداف قينا 


(ت) ما قيمة ممليات الإبداع ؟ 


حواب : 


(1) والإحابة على الغطر الأول من السؤال فى : أن موظنى البنك ثم فى الواقع وكلاء عن 
المسامين فى إنشاء البنوك اقامومم مقامهم فى إدارتما وحددت م أحورم المناسيه وكان المفروض 





مس سس 


٠ 555 : ص‎ ٠ راجع بنوك الودائمع‎ )١( 
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١ 





أن دقع المسا همون ىُْ الينوك هذه الأجور مِنْ عاك ا قال الينبوك سواء رح 5 المال أم سر م6 
ستثر بالمحان ويكون العائد من استهاره خالصاً للمساهمين يوزع ينهم بنسبة الاشتراك فى رأس المال 
3 37 1 
وهذا 0 صمي م ٠.‏ 
(ب) أما الإحابة على الشطر الثانى من السؤال فبى : إن عملية الإبداع ستاخذ مظهرين : 


زط[ 70[7001011[1[1[1ظ 


٠١‏ س عملية إبداع نحت الطلب وقيمتها أن العميل يضع أمو وله عند بد أمينه مخافة عليها من السسرقة 
[ وتخاطر الخريق مع سرعة استروادها فور طلبها . 
ْ ب س عملية إبداع طوبلة الأجل بقصد الاستثار والهاه وتأخذ حك الشركة المضاربة » و مجرى 
ظ فى اجخهورية العربية الماحدة محاولة جزئية للمشتركين » فى صندوق إدخار البرريد ياششرا كهم فى أرباح 
ش! الصندوق بدلا من الفوائد . 
وبتلخص الشمروع فى إعطاء المدخرين فى صندون “وفير البريد اق فى المشاركة فى الأرباح بدلا 
من تمحد بد فائدة ثابتة » والغرض هن المامروع جنيب صغار المدخرين شهات الربا» « وبقول الأستاذ 
على شلبى رئيس المؤسسة العامة للادخار فى ذلك الوقت إن هذا المشبروع .يضمن محقيق عدة مزايا 
وى كرديع قاعدة الإدخار وجذب عدد كبير من المدخرين الذين .ضنون باموالهم على الصندوق 
خونا من الربا وستسكون المشاركة بمعدلات مجزية » وقال إنه فى حالة الموافقة على المشمروع الجديد 
فسوف سير جنبا إلى جنب مع ما ييجرى عليه العمل فى الصندوق(2 . . | م 
ظ ونامل أن يتم الشمروع ويعمم فى كافة البنوك ( ويصبح المتمروع الوحيد بدون مزاحم ) ويهذا 
ظ «لمحى عنصر الربا فى التعامل المصرفى . 
وقد تحقق هذا المشمروع فى أجرية أقامتها مؤسسة الإدخار فى بإدة « ميت مر » والقرى الحيطة 
بها فأنشأت بنك إدخار #لى لا ,غرض فائدة ثابتة على مدخرات أهل هذه المنطفة بل يشاركهم 
ف أرباج المشروعات القع ستسر قها مدكراعم عن طرق تطبيق حقد المكاربة . .وقد ميت 
التجربة التى لم تمض عليها أ كثر من سنة واحدة مجاحاً لم كن فى حسبان المؤسسة التى أنشأت البنك 
ببحسث لو عرض البنك على المودعين - المدخر بن حت | إشرر فم نائدة ثايّة على مدخراتهم لرفضوا 
هذا العرض . لا لشهة الربا . بل لأن الأرباح التى يوزعها عامم البنك نتجاوز »'/.٠١‏ من قيمة 
مدخر امهم ه وذلك غفضل القروض|التى بقدمما البنك فى مثمروهات صناعية صغيرة محلية ْم قاسم هع 
القائمين مها الأرباح التى يحصلون علبا يثم بوزع البنك نصيبه من هذه الأرباح على المدخرين بنسبة 
مدخ ر انهم بعد خصم مصار ينف إدارة البنك وأجور عماله.؟) . 


٠ 5 ص‎ 2 ١935/9/5 الاخبار فى‎ )١( 
للدكتور محمد العربى بحث مقدم لمجمع البحوث‎ 55 2 5١ (؟ ) المعاملات المصرفية المعاصرة ص‎ 
* الاسلامية المؤتمر الثانى‎ 





افن 





الخلاصة : 





إذا خاف صاحب امال هلاك ماله أو تلفه 


إن الودبعة عقد حائز مشمروع وقد سكون واحية 5 
4 فى هذه الالة وجب على الأمين أن يقبلة 


فإن حفظ المال واجب10» . أ ه » ويجوز للا'مين أخذ أجر مقابل الحفظ والصيانة . 


وبناه على هذا إذا أخذت حسابات الابداع صورة عقد الوديعة الشمرعية لا يتجوز للبنك دفع أية 
فائدة هقايل إبداع الأفراد » أما إذا مولت حسا بات الإبداع إلى عر 6 والبنك وكيل ق إدارة 
عد الدرست قبعب أن كاري هلها فا يتجرى علي لاض كات فى توويع الربع والخسيان * 


تن نا ينا 


المدانات الجار بة 

الحساب الجارى فى البذك يقصد مئه ذلك التعامل اللخصوص بين البنك والعملل تنيجة إبداع 

العميل ملفاً من امال فى خزانة البدك أو فئح اعتاد من البنك بمبلغ مدين بسحب منه تباعاً و يصبح 

للء.يل اق فى سحب كل المبلغ أو بعضه عن طريق إستخدام الشيكات أو أوامر السرف يمجرد 

الطاب إحدث 3 كمي بين ع والعمول ىق صورة تبادل ولا بك بععى ان قو مكل من الطرفين 

دور الدافعم احا نا والقارضس |حيانا اخرى 4 او على الأقل ان كون ا عقذهى الانفاق على 
فتح الحساب . 


قلا بعد عا غاوياً ذلك ال+ساب الذى عون فيه أحد الطرفين دافماً داكا دون أن كون له الحق 
فى أن سحب أو ,تلت مدفومات من الطرف الآخر خلال الأجل الذى ستمر فيه الحساب . 


كذلك لا بعد الحساب حاريا إذا اشسترط طرفاء ألا تبدأ مدفومات أحدهما إلا بعد اتتهاء مدفومات 
الآخر ببحيث يمسكن أن تنتتخذ امدفومات الأخيرة طابع الوفاء للمدفوعات الأولى » فإذا كان الحساب 
الجارى بين البنك والعميل باضمن قريشاً قدمه اليذك لاعميل فإن مثل هذا القرض يكون حساباً حاريا 
إذا اقتصر العميل مثلا على سحب جزء من هذا القرض ثم فى مرة أخرى قام برد مبلغ ما ثم مرة 
أخرى سحب حزءاً آخر وككذا » أما إذا بدأ العميل يتس كل المبلغ ا اقترضمرة واحدة أو على مرات 
متنا بدة ثم أخذ بعد ذلك برد هذا المبلغ سواء مرة واحدة أو على هرات متنابءة » فإن هذا التعامل لابعد 
حماباً حارياً لأن اللدفومات فيه ليست متبادلة ولا متشابكة . 
يت 


٠ 5515 الفقه على المذاهب الأربعة ج؟ ص‎ )١( 


١و‎ 


مسي سي ات تبج عر لط د نون سك 
سنا ةنيد وان حي ا ل ع يس ا ل تر ا ا دن 


100 اع مونم ند عيشي معمكضواكء. تند انيه تش 





كذلك لا بعد حساباً حارياً ذلك التعامل الذى يبدأ فيه العميل بإبداع مبلغ من المال » ثم يبدأ بعد 
ذلك تمليات السحب لعدم الانفاق على تبادل وتشابك عمليات الدفع والسحب بلا قبود . 

وشترط تباول. وتشابك المذفوعات ليس شرظا إشافباً وائداً وإنها هو شر ط كاشش لطبيعة أليسات 
الجارى ما أنشأتها وحددتها العادات والعرف التجارى » وليس بلازم أن تكون المدفومات متبادلة 
ومتشابكة فعلا بل يكى جرد امكان تبادلما ونشا بسكها حيث يكون فى مكدة كل من الطرفين المتماقدين 
إلقاء مدفومات فى الحساب وتلتى هذه المدنومات وأن كون مديناً مرة ودائناً مرة حتى واو -جعلت 
ظروف الواقع البحته من أحد الطرفين دافما والآخر قابضا منذ بداءة الحساب إلى نهايته17) اه . 


أنواع الحساب الجارى : 


ما سيق يتضيع لنا أن الحسابات الجارية بالبنوك تنقسم إلى قسمين : 

١س‏ حسابات حارية دائنة » أى أن العميل بدأ إنشاء الحساب بإبداع مبلغ معين . 

؟ س حسابات جارية مدينة » أى أن البنك بدأ إنشاء الحساب بفتح اعئاد مصرفى بسلفة للعميل . 

سيد ينك من فت الساي اجارى ما يأ + 

١‏ س فائدة يتفق علها البنك مع العميل » إذ بدأ الحساب الجارى بسلفة من البذك س أى بفتتح 
اعتاد 07 وثلاك الفائدة تاف باختلاف قمة السلفة ومدنها وليس وناك معدل 5 ث لأسقان الفائدة 
بل على حسب الاتفاق والظروف لكل حالة على حدة . 

؟ ل عمولة تثقاضاها البنوك مقابل إدارما لعمليات الحساب الجارى . 

م س استهار بعض الأموال المودعة فى الحساب الجارى فى استئارات قصيرة ومناسبة » والعائد 
منها كون للبنك وحده دون أن شرك العملاء أصمان هذه الحسابات الجاربة معه . 

عائد العميل من فت اأساب الجارى : 

يستفيد العديل من فتح الحساب الجارى ما بلى : 

١س‏ حفظ أمواله المعرضة لأنواع الأخطار الختلفة كالسمرقة والحريق لأن البنك أمين ومسئول 
عن الحافظ: علبها » اذلك نرى بعض الثسركات التكبرى تفئح حسابات جاربة فى البنوك التجارءة » وناص 
مو لف خزنة السك بإداع الأموال النقدءة المنحصلة يوميا لدى النذك بوساطة حافظة داع خاصة . 


٠ 50 محاسبة البنوك التحارية ص‎ , 5١ 2 55 راجع عمليات البنوك التجارية ص‎ )١( 


وباو 





مب مني قائدة لبعض المملاء ذوي الموكق المالى المنين عندما برندون فح حساب جار بأيداع 
مبال م كبيرة تمسكن البنك من استهارها والحصول على أرباح نتييجة الاستهار . 


والااحظ أن التوك جد إلى الوذان إطان هلام المحاوه وترخييم فى اساي اطارى اديه يق 
كنحهم فائدة على رصيدث الجارى طرفه ويسمى المساب الجارى فى هذه الخالة حساباً جاربا بفوائد 
وسعر الفائدة .يخضع للظروف من حيث قيمة المبلغ » ومدى احتياج البنك لانقد السائل والفائدة الى 
تعود عليه من استمار المبلغ » ولحسب الفائدة على الرصيد ال :لب بحيث يشترط أن لا بقل عن حد معين 
ولمسكن ٠٠١‏ حنيه مثلا . 


س ل الانتفاع بالخدمات التى تقدمها البنوك لعملاتما مثل صرف دفائن شكات لاستخدامها 
فى المعاملات المالية ( نما مبىء للعميل إثيات ”الك المعاملة مع الغير وإن لم باخذ عليه وثثيقة بتوريد 
الملغ"23 ) . 

4 س الاتتفاع مساعدة الينك بإمداد صاحب المساب الخارى بلمعلوهات الصحبحة عن الخالة 
المالية للتجار أو رجال الأعال الذين بريد التعامل معهم حتى ون على ينة قبل البدء 
فى تعاملهم”؟؟ اه ال باختصار . 


الحك من طبيعة هذا التعامل : 


بالتأمل فيا سبق نلاحظ أن الحساب الجارى الذى بدا بسلفة من البنك (فتح اعتاده) عليها فوائد 
يكون حكمه حك القرض بفائدة وقد سبق القول بانه حرام . 


وفى الحسان الخارى الذى بودع العميل عند فتحه مالا من ااال عه على الحتقاب الثابت فاك.دة 
يكون حك <> الودعة باخطار سابق أو لأجل وقد تقهم القول بأنها حرام . 


ست من عمليات المساب الخارى . ذلك الاب الذى بودع فيه العميل و سحب بدون فوائد 
بل ندفع عمولة للبنك مقا بل إدارته ذلك الحسابٍ وهذا ما سفبحئه فى السطور التالية . 


إن إبداع العميل أمواله لاعصداب الخارى للا 0 صقة الودعة بالمعنى الذمرعى ؛ لآن البنك بمخلطا 


برها يتصرف فيها » وإما تاخذ فى عرف الامرع » حي القرض ويتجرى حيثئذ عليها ما جرى على 


)١(‏ مثال ذلك « فتح حسسابا جاريا مع البنك 2 وكان زيد مدينا بمبلغ معين « لعمرو » بموجب 
ونيقة» فاذا تم تسديد المبلغ بشيك واستحى « زيد » أن يطالب عمرا بالوثيقة لظروف القرابة 
أو الصداقة الحميمة » فان التسديد بالشيك يجعل زيدا فى مأمن , لأن عمرو سيوقع بامضائه 
على ظهر الشيك عند الصرف من البنك و بذ لك لا يمكن لعمرو أن ينكر مستقبلا حصوله على 
المبلغ بخلاف حالة التسديد نقدا ٠‏ 

(؟) راجع بنوك الودائع ص ٠١5‏ الى ص ١١5‏ ( بتصرف ) ٠‏ 


ا١الك‎ 


رسن لاط سيت 





1 
1 
3 
1 
1 








ل لاهو ا روا ا ان مضت لفرت لل لقعو يه 





القرض من الغمان ورد المثل » والقرض حائز ششرعاً بتمرط ألا..وجد عنصر الربا » وماأن العميل 
بودع فى اللمساب اجارى بدون فائدة وتتحول الودعة إلى قرض يدون فائدة فاحكم إذن أنه حلال 
من الوجهة الإسلامبة . 


هذا بالنسية إلى إحدى واجبقق الحسان الجارى الدائن وض الإبداع أما السحب فبو الواجبة 
الأخرىأ» والمتأمل فى سحب العميل من البنك بلاحظ أنه ل بسحب من عين ماله اللودع عند البنك 


حت )ون استرداد لبعض حقه و بهذا بكون السحب أ أشيه شىء بالقرض و كون كل من | المودع والبنك 
دائناً للا'خر ومدناً له وعند اتهاء أجل الحساب تنقع بينهما المقاصة » قال الأصحاب من الشافعية .ع 


< من كان له عند صيرفى درناراً فأخذ منه درهماً من غير عقد فالدزار له والدرثم عليه فط كينا 
أن شياريا(١).‏ 0 


ويرى الأستاذ عمد سلام مذكور أن سملييق الإبداع والسحب فى المساب الجارى فى المصارق 
لما المقاصة الإجبارية لأن ما يدفعه صاحب الحساب لامصرف ليس وديعة بالمعنى الحقيق إذْ هو 
ودعة ة مأذون فى خلطها بغيرها وباستهلا كبا تكون قرضاً » وما يأخذه هذا الووع فى المصرف .ليس 
من عين حقه وإا هو أشيه ثىء بالقرض و كون كل من لودع والصرف دائناً للاآخر » ومدناً له 
فتحصل المقادة الجيرية دون طلب كنا مجدى الإبداع والأخذ(") . . أ ه 


والواقع المملى لنصرف البنك فى المساب الجارى أنه يقوم بعمل مقاصة عقب كل عملية ولا يثنظر 
إلى نهاية قفل المساب أو طلب من العميل وذلك لمعرفة ما إذا كان العميل قد أشرف على حدود 
الاثئان الذى لا يجوز له مجاوزته فى حالة الحساب المدين أو إذا كان من الممكن للعميل أن إلى 
مدفوعات”الية يدفعها البنكفى حالة الحنان الدائن » ومع هذا ففى فترات دورية قبل قفلالحسان بوسل 
البنك إلى العميل المشترك فى المساب بانا برصيده . 


وإذا تبين لنا أن العلاقة بين البنك وعميله فى الحساب الجارى علاقة دائن عدين أو مقرض عقرض 
سوأه عند ايدام و عند السحب وجب أو يطبق حلم الإسلام ناه على هذه العلاقة » وحم 0 
على هذه الععلاقة عي جازة مالم بوجد عنصر الريا وفى الحساب الجارى لآ وجد عنصر الريا وإعا 
بود عير وساريت حامر رج يج بريه يا 


وبهذا تنكون العمولة جائزة شمرطا لأنها يمثابة أجرء للبنك مقابل إدارته الحساب الجازى » 





لالط ا وزيا لقي لوي 0 ع الك لاك لساري عن 01010 
(0) أنظر بنوك الودائع ص لا ٠ء‏ عمليات البنوك ص 55 '٠‏ ©' 


(59؟) الأعمال المصرفية /ا/اا 





والبنك هنا أجير مشترك » < لأن الأجير المشترك من قبل العمل من كير من النأس فى وقت واحد 
سواء أعمل لشخص واحد فعلا أم عمل لكثير(١‏ اه . 


ولاشك أن الأجرة غير الربا أباح الله أخذها وأمى بدئعها لدرضعة قال تعالى : د فإن أرضعنلم 
فآتوهن أجورهن 200 أه , 

والرسول 10 يقول : < من استأجر أجيراً فليعامه أجره9؟ » اه . 

أما عن المضار نفب العمل انوي والديلة الى برض دل الاتكارات والراسلات أو الاشعارات ال 
فيج مسار ب شكيدها البنك يك كو آنا بأخذها البنك من العميل . وسماحة الإسلام وعدالته ‏ 


الخلاصة : 
الحساب المازى الدائن الذى .اخذ عليه البنك العمولة والمصاريف حلان شمرعا وماعداه من أنواع 
لساب حرام . 
ا : جع ع« # 
تأجير الخزائ, 


. من العمليات التى يقوم بها اصرف خدمة لعملائه وجذب ثقتهم إعداد خزائن حديدية ييحتفظون 
فيها يوثائق وأشياء ثمينة مئل عقود ملكية عفارات أو منقولات أو وصية أو مستندات سرية وخطابات 
خاصة أو #وهرات ونفوذ ذهبية وسبائك . ال وقد أعد المصرف لكل خزينة مفتاحين سل أحدهما 
للعميل وت المفتاح الآجر عنوقا بإدارة البنك » وذلك بعد وضعه فى مظروف من القهاش يتم 
بالشمع الأحر بخاتم البنك الخاص "م يوقع العميل على أطرافه الأربعة لثمان عدم فتحه » ولا يستعمل 
هذا المفتاح إلا إذا ضاع من العميل المفتاح الأول . 

كيفية استتخدامها : 


سمح للعميل بالدخول إلى الخزانة التى استأجرها فى مواعيد عمل البنك الرثمية ووضع ما بريد 
بشرط ألاكون هذا النىء الموضوع مواد ملتهبة أو متفجرة أو أسلحة أو مخدرات . . ال » مما لا .جوز 
حيازته قانونا كذلك له الحق فى سحب ما بريد مها . 





٠5 : (؟) سورة الطلاق * آية‎ ٠ ١919 أحكام المعاملات الشرعية ص‎ )١( 
٠ ١١٠١ (؟)السسنن الكبرى جل ص‎ 


ليكنا 
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وزيادة من البنك فى خدمة عملائه الذين يدون أن يضعوا أشياء ثمينة أو نقوداً فى غير مواعيد 
العمل الرسمية ويخشون علبا إذا استمرت فى أيد. م الضياع أو السرقة أو مخاطر بالحريق . . الخ » 
فقد أعد البنك محافظ جادية صغيرة 'تحمل كل محفظة رقا خاصاً ولما مفتاحان أيضاً ؛ سل أحدهها 
إلى العميل وى الآخر شر إدارة البنك فى مظروف من القهاش يقفل د مثل 9 
الخز انة الجديدية . 


وطريقة استعال هذه المحافظ الجلدية تتلخص ف أن العميل عندما يتسم أى مبلغ هرا “النقود 
أو يحصل على أشياء نفيسة بريد الاحتفاظ مها وإبداعها فى الخزانة الحديدية التى استأجرها -' يمد 
اوقات العمل الرجمية ‏ فا عليه إلا أن يودع مامعه فى داخل الحفظة الجلدية التى معه ويقفلها بالفتاح 
ثم ذهب إلى البنك » وهناك يودع الحفظة الجلدية فى فتحه بالجدار الخارجى للبنك ل م هو متبسع 
فى صندوق البريد ‏ قتسقط المحفظة على خزانة حديدية ( موجودة ) أسفل الفئحة وبق موجودة 
بح ساح الو لكي م تت بور ساسها و 5ه وتيتو برطت الإتلدا عبار اذيك 
تبعاً لطبيعة التعامل بين البنك والعميل20) اه . 


مائد البنوك : 

إذا كان البنك حريصا على خدمة العملاء كا ,بدو ما تقدم ذا نه يحصل مقا بل تقديم هفء الخدمات 
على أجور تتفاوت وفقا لمجم الخزانة كما تنفاوت من نك إلى آخر وفالبا ٠١‏ #دايوج بين ثلاثة جنهات 
وعشرة #عييات للخزنة الحديدية فى السنة وجنيه فالا لكل محفظة جلدءة وتبدا الإحارة من يوم 

1 على طبيعة هذا العقد : 

إن المتأمل فى تقديم الخزائن الحديدية من البنك خدمة للعملاء يلاحظ أنها تبرز صورتين من 
صور التعامل الاسلاى . 

الصورة الأولى : 

عقد الوديعة وذلك أن العميل هدف إلى حفظ وصيانة الأشياء التى يودعها الخزانة » ويوكل 
البنك فى حراستها . وحفظها من الحلاك والتلف » وأن الخزانة بمافها لا مختلط بغيرها. اختلاطا 
يذهب بعقائها ويزاتها » وأن البنك لا يتصرف فها » وأن العميل لا يستطبع أن يصل إلى هذه 
الخزانة وفتحها إلا بوساطة البنك وفى المواعيد الرسمية له حيث ,نظم إجراءات الدخول إلى قاعةاخزانة . 


(١)أنظر‏ بنوك الودائع من ص 559 , ص 53:5 ٠‏ 00 ْ 
(؟) أنظر محاسبة البنوك التجارية ص +55 , والمرجع السابق ص 455 -٠‏ 


١و‎ 


الصورة الثانية . الثانية : 

عقد إيجار وذلك أن العميل أو وكيله هو الذى يحل مفتاح الخزانة » ولعميل أو نائيه الحق 
0 م م 0 أن يقرك اسثر لام 

أما دعت سر 0 وأن العميل ورها للشنمة + 
وإن كانت تنحول إلى وديعة عندما يضعها العميل فى فتحة جدار البنك لتسقط على الخزانة الجديدية . 

وسواء غلب عقد الوديعة على عقد الاايجار أو العسكس فى استعال الخزائن الحديدية فالمقدان 
خائزان شمرما فى التعامل الاإسلامى و .ب ز أخذ أجرة على صيائة الوديعة . 


فالرسول صل الله عليه وسلم كان مشهوراً بين العرب بالأمين وكان الناس ,ضعون عنده الودائع 
لحفظها وقبل الحجرة « كان عنده ودائع فلما أراد الحجرة سامها إلى أم أن واستخلف عليا 
فى ردها(!١)‏ . | 


ومن الفقباء من أحاز أخذ أجرة على الودبعة للفظها وهذا تصبح « الوديعة » مضموئة فقد ورد 
د أن الووع إذا أخذ أجرة على الوديعة فإئها إذا علكت يضمن والفرق ينها وبين الأجير المشترك 
أن العقود عليه فى الاحارة هو العمل والحفظ واجب عليه تبعاً أما المودع بأجر فإن الفظ واجب 
علية مقصوداً يدل فززا(؟) ضين . اه . 


على أن بعض الفقباء برون ضان الأحير المشترك إذا اشترط عليه ذلك م فى « الأشباه » من 
أنه إذا شمرط ضمان الأحير المشترك ضمن! اما وهو منقولعن الخلاصةوعزاءابنملك للجامع (؟) .| . ه. 
هذا بعض ما ورد عن عقد الووعة . 

وقد الأركمار ,يا اه نود 0 شر عى وإن الأنيياء امك 

ولاس ا ياوس مار عى الغثم فقال أصحابه وأنت فقال : نعم كنت أرعاها 
على قراريط لأهل مك0(2) . | 


)١ (‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار جة ص ٠ 1١58‏ 
5 ج؟ من مصوعة زسائل ابن عابديين هر 1/08 + 
(؟) حاشية ابن عابدين جاه ص 50 ٠‏ 


( 5 ) القصص آية 55" ٠:؛‏ : (65) شرح الزبيدى ج؟ ص ٠١5‏ »ء دار الكتب + 


١م‎ 











واستاجر النى صلى الله عليه وس وأبو بكر رجلا من بنى الديل ثم هن بنى عبد ن عدى هاديا 
خزناً(1) يك د 


ووجبنا ارسول هلى الله عليه وس إلى ضرورة لحديد الأجر وأخبار'الأجير حتى لا تكون 
هناك مشاحة فقد ورد عن أبى هريرة عن الرسول هن مايا وم د من استأجر أجيراً فليعانه 
الخو .ا هه ا سرعة اعطاء الأجير عن أبى هريرة مرفوما « اعطوا الأجر 5 
قبل أن جف عرقه(؟) .| 


وأَجز إعطاء الأجر سواء على الجهودات الحركية ( البدنية ) أو الذهنية فاجيز إعضاء الأجر 
للوزان » والقسام » والخراص . . ال . 

فقد ورد عن سو بدن قيس قال جابت أنا وتخرمة العبدى با من مجر فأتينا به مكة فاءنا رسول 
الله صلى عليه وم إساومنا سراويل فبعنا منه فوزن تنه وقال للذى بزن يزن 2 وفى رواءة 
ولنا رجل يزن بالأجر فقال زن وارجح أخرحه أيو داود والترمذى والنساكى(؟) . | .اه 


وك ابن سيرين ل ير باساً بأجر القسام وقال كان يقال السحت الرشوة فى الحمكم وكانوا بعطون 
على الخحرص١(!؛)‏ . | 


واعل ما تقدم يوطيح لنا جواز لير اخراك الجديدية وتحديد الأجر وإعطاءه الينك سواء 
ا ادي فقا أسلى أن لسلية لداع ا تأجير لمنفعة الخ زانة 60 وكذلك جواز 


والوديعة فى الخزانة الحديدية س ملى اعتبار الحكم بها س وديعة بالمعنى الشمرعى لأنها لا مختلط 


وهناك نوع آخر من التعامل الصرفى ينطبق عليه حكم الوديعة الشمرعية سنبينه فى السطور الثالية 
حت العنوان الآلى : 


* ٠١ ج؟ صحيح البخارى ص‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى جا ص ١١٠١‏ * 

(؟) رياض الصالحين ص 559 ٠‏ 

(15) جة صحيح البخارى ص 35 ٠‏ المطبعة المصرية ٠‏ 


وا 
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ويثم هذا النوع من الإبداع إذا ما رغب أحد العملاه فى حضور امعيات للشمركات التى متم أن 
يكون الحاضر فى اللعية مالكا لعدد معين من الأسهم وتطلب منه إمبداع أسهمه فى أحد البنوك وإحضار 
شهادة تثبت ذلك ختى يمكن إعطاؤه نذاكرة لحضور دعوة اجلعية العمومية » وهذا النوع من الإبداع 
لايمكن أن ينتفع به البنك أو يتصرف فيه إلا ياذن وتوكيل من العميل » لهذا يتقاضى البنك مقابل 
قبوله لعملية الإبداع هذه رسوما تسمى برسوم الإبداع ‏ و بعبارة أخرى أن العميل يدفع أجراً مقابل 
هذا الإبداع00) .1 ه. 


الحمكم : ش ظ 


هذا النوع من التعامل جائز ثمرما وبأخذ حك الوديعة بأجر . 


(١)أنظر‏ بنوك الودائع + ص : 996 * 


كور 


الفصل اللشان 


المبيو_تجويلالنقود -النمالآجل" 
يه -0 0 0 2 د لسك 


تعرفها : 

« الكببيو » كلة لاتينية ؛ معناها مبادلة العملة الوطنية بالعملة الأجنبية وبالمكس(١).ا‏ 
ظ ويعتبر قسم الكببيو فى البنك يمثاية حلقة الاتصال ينه و بين البنوك الأخرى سواء أ كانت داخلية 
ظ أم خارجية ويقوم هذا القسم بالأعمال الآنية : 
ظ ع مويل القوم واغليا . وطريقة التحويل سواه فى الداخل أو الخارج 
ظ بس ويل التقود .خارحياً . لا وسائليا الخاصة ك5 سباي . 

م ل شمراء ويبع العملة الورقبة الأجنبية » والفضة والذهب والسبائك . 

؟ س شمراء « الشيكات » المصرفية المسحوية عليه . 

ه - إصدار « الشيكات » المصرفية » والتصديق على « شيكات »> العملاء جلها « شيكات > 

مقبولة الدفم(") ١.‏ . ه . 
ظ وسنتناول كل عملية من هذه العمليات يبيان حك الإسلام فبها بعون من الله وتوفيقه . 
١ ْ‏ - محويل الدقود داخلياً : 
يقوم البنك بتحويل النقود داخل حدود الدولة خدمة لعملائه وأداء لوظيفته » فإذا أراد أحد 

الأفراد أن يحول مبلغاً من المال من مدينة إلى أخرى » فلابد أن كون له حساب حار يغطى قيمة المبلغ 
أو عي الععداادم فى خزينة البنك ثم يتولى البنك إرساله إلى الجهة التى يم العميل . 


ثم يقوم أحد فروع البنك يتسليم المبلمٍ إلى صاحبه المدون فى الخطاب أو البرقية .. أو الشيك .. 
أو نائبه » أن حدد العميل شخصاً معيناً بعد التأ كد من شخصيته أيضاً . 

٠ ص : 56 أحكام المعاملات الحديثة‎ )١( 

؟) الظر سحاسية البرك التجاويا سن 4 + 


١8 





شرك افحويل : 

تم التحويلات واخل حدود الدولة بأحد الطرق الآنية : 

و عن طريق التحو.لات الخطابية أى أن البنك المرسل منه بامر البنك المرسل إليه بدفع 

؟ ‏ التحويلات « التايفونية » أو البرقية أى أنه يتم إبلاغ الببك المرسل إليه يدفع المبلغ 
بوساطة التليفون أو البرق . 

م س الشيكات المصرفية وهى عبارة عن أمر بالدقع بتسامه العميل نفسه ليرسله إلى الشخص 
المطلوي فى الجبة التى بريدها ليحصله من. البنك . 

ويتم التحويل فى كل من الطرق السايقة بدون نقل أى مبلغ من النقود وما برشل البنك أشعار 
إضافة بوساطة الخطاب أو التليفون . . ال »إلى البنك الثانى الذى يوجد فى باد المستفيد * يطلب فيه 
دفع المبلغ ال حدد إلى الحساب الجارى » امستفيد إن كان له حساب أو تسليمه إليه بدا أو إلى وكيله » 
وتبتى المعاملات المالية بين البنتكين مستمرة هذه الصورة إلى أن تحدث المقاصة(١)‏ . 1 . ه . 

مائد البنوك من عملية التحويل : 

بأخذ البنك مقابل عملية التحويل ما بلى : 

. عمولة‎ )١( 

(ب) مصاريف التليفون أو البرق أو البريد . 

(<) أجر تحويل المبلغ المرسل وان لم يقم البنك نعلا بتحويل المبلغ » وإما ١‏ كثق باإرسال 
أشعار إضافة . 

الحمك على طبيعة هذا العمل : 

إن عملية محوبل النقود «برز فها صورة الوكالة والإنابة » والوكلة حائزة شرما باحر وي السو 2 
والعمولة هنا هى الأجر فهى حائزة . 

أما المضاريف التى باخذها البنك من العميل فا نها مصار يف فعليه تكبدها البنك وليست داخلة 
فى نطاق العمولة » وقد انفقت تسهيلا ونأ كيدا لمصلحة العميل » وأن مصلحة البريد أو البرق . . الم 
مصا( منفصلة عن إدارة البنك تأخذ أجر الخدمات التى تقوم بها » فأخذ المصاريف مع العدولة جائز . 


(١)أنظر‏ بنوك الودائم ص 5355© ٠٠‏ وما بعدها ٠‏ 


١4 





ق خن العالة لذى ,أخذء البنك أجر تحويل المبلغ الذى م يرسل ونا أرسل لقعت إفعار 
إضافة » وقد 000 العميل جر الإشعار ما كاد بؤدى هذا العمل إلى الحرمة ؛ ولكن ن الواقع فى نظام 
انوك بجرر أخذ هذا الأجر ح.ث بوجدما عرف بغرف المقاصة « وغرف المقاصة هى المكان الذى 
جتمع فيه مندو بو البنك لتبادل الشيكات المسحوية بين البنوك وبعضها ونسوية الدائنية والمديونية 
الناجة من تمليات محصيل الشيكات » ولا شك أن كل بنك تحمل أجر مندوبه ونفقاته » هذا 
بالنسبة للبنوك المشتركة فى غرف المقاصة أما بالنسبة للبنوك غير المشتركة فى غرف المقاصة فهى نسلك 
طريقة فتح المساب الجارى وبالطبع كل بنك تحمل أجر ونفقة فتتح الحساب وإمساتي(2© ١.‏ . ه. 

فإذا كانت البنوك م تنقل المبالغ المراد حويلها فانها أقامت القيود الحسابية مقام النقل خافة 
السسرقة أو اساي روعت حر واه 5 من يقوم بتاك القيود ونسوية الدائنية والمد.ونية 4 ولاشك 
أنما استحق على ذلك أجراً وهذا ما فعلته فقد حددت على كل جنيه يراد تحويله قرشاً ورأت باللنجربة 

ةك التحويلات مع بقية الخدمات الأخرى الى أذ عام 1 بها ارا اتفطى تلك الاجور والنفقات . 
وناء على ما تقدم فإن العائد الذى بمحصل عليه البنك مقايل قوله لعمليات الحو بل الداخلى 
حلال شمرعا . 
اعتراض : 
عتمد هذا الاعتراض على إلحاق فكرة التتحويل داخلياً عملية فى الفقه الإسلاعى تعرف يسم 
د السفنحة »> وأن السفنجة اختلف فيها الفقباء بإن جوز وكارء ومخرم 6 3 نقدم فأ من أحازها 
أحازها بدون زيادة » فكذلك إذا أوز التحويل فلابد أن م ددون زبادة وإلا فالحرمة 4 

دفع لهذا الاعتراض : 

يدفم هذا الاعتراض با عل 

١‏ - عوجت فكرة ة السفنجة قدا على أنها جملية قرض لهذا اختلف فها هل هى قرض جر نفعاً 
أم لا وبالتالى اختلف الحم باختلاف التصور م سبق . 

؟ س عملية التحويل هنا عوطت على أنها وكلة وإحارة ولا بوجد اختلاف بين الفقباء 
فى الوكلة والإجارة : : 

م - إن إباحة مثل هذا العائد الذى ماخذه البذنك من العميل بندقع عن الناس المشقة و رفع 
الحرج » فلو نصور نا موظفاً باسبواق أراد الإقامة بالإسكندرءة مثلا ملامة شهور فلو زهب فى نهاية 


كل قير لنسلم المرتب نب ثم يعود لأصابه الحرج والمشقة مع اكئرة النفقة فا باحة هذا العائد فيه نفع 
للناس » م فيه نفع للبذك » وليس فيه ما يحرم شرا على اعجلى “كوف وكله وإساوة . 








)١( 1‏ أنظر بنوك الودائعم ص 5+8 ٠٠‏ وما بعدها ٠‏ 


(؟5) الأعمال المصرفية  ١88‏ 
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عملية التحويل داخلياً جائزة شهرما بصورتها الراهنة . 


أتحويل النقود خارحياً : 

من الخدمات التى يقوم ما المصرف محويل النقود خارج حدود الدولة سواء كان هذا النقد وناء 
لفن بضاعة أو لمديونية أو كان المقصود منه الانتفاع والإنفاق ولا ,قوم البنك بعملية التحو بل إلا بعد 
إبداع العميل المبلغ الراد ويه أو عام صم عن عضا لذارى ادس الداف 3 

طريقة التحويل : 

تتم التحويلات خارج حدود الدولة بأحد الصور الآنية . 

. التحويلات الخطابية‎ - ١ 

9س التحويلات التليقونية أو البرقية . 

م ب الشيكات المصر فية . 

عد خطابات الاعئاد . 

ه - شيكات السياح » وإليك البيان . 

والتحويلات الثلاث الأول هى نفس التحوبلات الداخلية التى سبق ذ كرها » أى أنها عبارة عن 
مر صادر من البذنك إلى قر اسه بالخارج بدقع ىو معن بوساطة اأبريد أو التليفون 1 ابرق 
إلى أ المستفيد ان - دوك الا 5 من شخصيته م أن البنذنك برسلن ألثر الدفع بوشاطة العميل 








عبارة عن رسالة صادرة من بنك إلى آخر بقع فى قطر آخر أو هى رسالة صادرة من بنك 
إلى عدة بنوك بقع كل منها فى قطر مختلف عن الآخر » وهذه البنوك ينها وبين البنك مصدر الرسالة 
أو على مرات حسب طلبه بشمرط ألا تنجاوز البالغ الدفوعة القيمة النصوص علها فى الخطابٍ .. 


الشيكات السياحية 


وهى شبهة 22 إلا أنها حتوى فل اموق لتوقيسع المستفيد عق استطيسم الع إل 
فى الدولة الأخرى الموازئة بين أمضاء المستفيد عند الميرف وبين الفوذج 6 فين أن بعض البنوك زادة 


كول 








فى الأطمثنان تطلي من الستقيد تقدىيم دليل آخر لائيات شخصيته لاف الأمضاء على الشيك إذا 
ما التبس علها الأمى وهنا بقدم المستفيد جواز سفره مثلا كإئبات آخر يؤٌكد به شخصيته . 


والفرق بين الشيك السياحى وخطاب الاعتاد أن الشيك السياحى أوسع دائرة فى الاستمال 
ول فى كثر هن الأفاككن :. إذ كتيرا ها لفقل المسقفه من بد إلى آخر ويرغب فى قبض مبالغ 
فى غير أوقات عمل البدوك أو يوجد فى بلدة ليس فيها فروع للبنوك فا الل ؟ ويأتى الل بوساطة 
الشيك السياحى فهو الوسيلة للوفاء بحاجة المستفيد المسافر فى تلك الخالات حيث إنه يقبل إسهولة 
فى الفناوق والمتاجر ومحاط السككك الخد بدية فضلا عن البنوك . 


وتم كل هذه النحوءلات بوساطة الفيود الحسابة بين البنوك دون تقل المبالغ أى أن قيمة ما بصرفه 
كل بنك بقيد فى الحساب الجارى طرنه باءم البك مصدر الخطاب ويدخل ضمن المبالغ التى له إلى أن 
تحدث للقاصة(١)‏ اه , 


عايد البنوك من هذه القدمات م 

تثقاضى البنوك مقايل قيامها هذه الخدمات ما بلى : 

. عمولة محويل‎ - ١ 

. س مصاريف برهدية أو برقية أو تليفونية‎ ١ 

م # أجر التحويل لهذه المبالغ . 

س فرق السعر بين العملتين على أساس سعر « الكنبيو » فى اليوم نفسه الذى أخطر فيه البنك 
وذلك لأن العملة الوطنية المراد نحويلها إلى الخارج لا نتساوى فى القيمة مع العملة فى الدولة الأخرى 
لهذا تحدد البنوك أسعار < الكنبيو » بوميا تبعا لخالة السوق من طلب وعرض » وتيماً لما تتتلقاء من 
مرا كزها الرئيسية فى الخارج فتذ كر سعرين احدهما خاص بالثمراء والآخر خاص بالبيع » وطبيعى 


أن سعر البسع أعلى من سعر الثمراء قليلا بمعنى أن المصرف عندما يبع للعميل عملة أجنبية لتحويلها 
يدبعها له بسعر أعلى من السعر الذى يشترى به من العميل ليرب الفرق بين السعرين(') اه . 


51 انظ ونوك الودائع عن ص 46 ٠١2+‏ اعمال كسم الصرق الأستبى ص1 ص #4 إلى 
. 


(؟)أنظر بنوك الودائع من ص ه51 الى 2585 أعمال قسم الصرف الأجنبى ص ١‏ ص »90 الى 
٠.6‏ 


١ /اخى‎ 








المكم على طبيمة هذا التعامل : 


ملاحظ المتأمل فى التحوءلات الخارجية أنها تنشابه مع التحو يلات الداخلية فى الأمور الآنية : 


(]) أخذ الممولة . (ب]) الصان فب . (ح) أجر النحويل . 
فا قبل فى هذه الأشياه عند التحويلات الداخلية يقال هنا : ( ولا داعى للتكرار ) وحكنها 
كا سبق الجواز . 


ثم بستى حت البحث حكم الاستفادة من فرق السعرين للعملة » ونص الحديث صريم فى جواز 
التباول مع زيادة أحد البدلين إذا اختلف الصدف إشسرط التقايض ف المجلس » روى عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَيَلْبْعْ : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة » والبر بالبى » والشعير 
بالشعير » والْعْر بالفر » والملح بالملح » مثلا عثل » سواء بسواء دا بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعو ا كيف شأتم إذا كان بيدا يد » رواه مسه(١)‏ لهذا اتفق العاماء على اعت شروط اصرف ان 
بقع ناجزا ثم اختلفوا فى | عاد الذى يفسير الاجاز . فقال أبو حنيفة والشافمى : الصرف بقع ناجزا 
مالم يفترق الفطازان مدل القيش. أو #أشر .وهال مالف : .إن كألعر القيض. ف خلس يكل العبرق 
وإن لم يفترقا حتى كره المواعدة فيه » وسبب الخلاف ترددثم فى مفهوم 2 7 الاهاء وهام» 
وذلك أن هذا ختلف بالأقل وال ك3 فن رأى أن هذا الافظ عاج بن يفترق قّ الحا لفق ابه 
يطلق عليه أنه باع هاء وهاء قال : جوز التأخير فى الجاس 3 ومن راق أن اللفظ لا يصح إلا إذا وقع 
القيض من المتصارفين على الفور قال : إن تأخر القدض عن الءقد فى اجلس بطل الصرف27 اه . 

ولاشك أن العملة الوطنية صئف آخر يختلف عن العملة الأجنبية يجوز استبدالحا وأخذ الزيادة 
علها غير أن القرض ف الجلس هنا يختلف عن الصورة المألوفة فى المصور الإسلامية الأولى حيث إن 
الصورة الأولى فى العصور الإسلامية المتقدءة كانت تتم على وفق ف وهات بدا بيد ؛ أما فى عملية 
التحويل فى البنك فإن العميل يقوم بدفع المبلغ إلى البنك ليحوله إلى المهة الأجنبية » ثم بقيد البنك 
قدمة المبلغ بالعملة الأجنبية مم احتساب فرق السعر بدون أن تسل العميل العملة الأجنبية من البنك 
ايدفمها ثانية إليه حتى تحقق مبدأ خذ وهات وبداً يبد أى أن الذى يتحدث أن البنك مجرد الاتفاق 
وأستلام المبلغ يقوم باحجراء قبود حساية لعملية التحويل باخيل مازال قائماً فى مجلس الانفاق » 
فبل جوز ذلك ؟ 


نعم أل إلى خواز ذلك التضر ف > الأنا لآيك أن حك العرف فى القرض » فالعميل هدفه إتجاز 


0٠ سيل السلام ج؟ ص‎ )١( 
٠ ١910 (؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصر +5 ص‎ 


هذا 
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تمله وتوصيل المباغ بعد حو يله إلى 02 المستفيد وإلى مقره الذى ,وجد فيه » وأن تسليم العميل المبلغ 
إلى البنك وإقراره لاجراءات الينك » وقبول فرق السعر . . ال . كل ذات شير وليل 1 
البنك وإقامته مقام العمل فى الهمرف والتدويل » ومذا هبح , لقيو د الكساية إكاءاً وقولاعرفا 
من البنك » بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن العميل أى أن الإي#اب والقيو لكو نان من طرف واحد 
ذلك أس. تقره الغمرجة الإاسلاعية + أعق اعتبآن اآخرفي. وآن الاغان والقوق #ونان من طرق 
وأحد بدليل م ِلى : 

ن عروة بن اعد البارقى أعطاء انى و دإماراً ليشترى له به شاة فاشتري شاتين بدذار نباع 
إحداها اه وحاءه بالدشار والشاة الأخرى فباع وأقش وقش. بير إذن الفلى اعثاداً ممه عل 
الإذن العرنى الذى هو أقوى من الافظى فى أ كثر المواضع )١(‏ اه . 


هذا بالنسبة إلى اعتبار العرف ؛ أما بالنسبة إلى اعتيار الإاب والبول هن طرف واحد » فيرى 
الماللكية و انا بلة أنه يصيح التعاقد بإرادة واحدة فيجييع العقود وتسكون العبارة ٠‏ نالعاقد مل عبار تين 
وإرادته مثل إرادتين » ولاخير فى ذلك لأن حقوق العقد إتما ترجع إلى الموكل فىكل ااعةود فيصح أن 
وى شيخض واحد العقد 0 فيقول : زوجت فلانة إلى فلان أو بعت دار على لالد بل أحاز اطنا بلة 
لاشخص أن كون وكيلا عن المدعى وعن الماعى عليه فى فس الوقت » وكتن اجاوث المبالكة 
واطتابلة أن ماثسر شخص العقد يأرادت المناردة باعتيارة أصيلا أو وكيلا كأن كون وكيلا عن 
المشترى فى ثمراء ثىء فباعه ما عنده وباشر العقد هنفرداً بارادمه(؟) اه 


وناء على 5 قم كون الدقا بض قد 2 ْ اس العقد وكون هذا التهمرف ا 4 ْم قوم 
الينك بدوره 5 دل نك آخرو 2 لد أمسحف هم د له المبلغ المطلوفي بعد | تكد .ن شحخصيته حيءث 
عر بالدفع يديد الطرق | ساقة وساطة العرق 5 الير , 27 5 أسثاء 


والفقباء عتيرون كات الموحجبي أ ردوله كحد, 1 بأثمر ا موه للداأرف الآخر 6 وءن الفقباء 
ص يرك أن المرسل إليه الكتان باب الى الع مكلا إذا ل, 3 ةل 6 اغا بى الأقرل الذى قرأ فيه اك أب 


: له . شبل ف لس و ما بعك أ تعدن بعك قراونه مره 5 أخري 4 لأن الإيك#اب اتعثير موحوواً 


وقاماً قيام اللكتان وسواء فى ذلاك البييع والزواج وسائر التصمر فات١*)‏ أله 
الخلاصسة : 


إن التعدو , لات أخار جية التى يشوم ام م البنك خدمة لأعرلاء » َال مقايل ذلك العدواة وفرق 
الس بو اللعبار ك ا310 هرما , 
)١(‏ أعلام الموقعين ج؟ ص 59*. 
(؟) أنظر المدخل للفقه الاسلامى ص لاه 2 مه ٠‏ 
(؟) أنظر الأموال ونظرية العقد فى الفقه الاسلامى ص ٠ "0/9, "٠‏ 


قض4ا 


اللدد الأجل 


6ه 


تسر شه ٠.‏ 
النقد الآجل بقصد منه نديد فى اال لسعر الصصرف اعلة ساسم فى ميعاد مستقبل متفق عليه . 


والغرض من عمليات النقد الآجل هو تغطية الأخطار الناتجة عن تقلبات سعر الصمرف بتحميده 
على وضع معين لا عسل الرريح أو الأسارة وعذا عون العمل :لى جنة سن مآدار المباغ الذى سيقيضّه 
عند الصرف ٍ 

كيف ثم : 

عندما نطاب عميل 4 ن مصمر فه 35 فق الأ<وال العادية للتعاهلى ار 2 النقد هس أ المع له نقداً 
حلا ؤللا لل لانك من تغطية لك العملية 343 إد عن النادر حداً أن كون هناك " ف نفس الوقت ع. جل 
آخر برغب قَّ 5 الشكرى همذهة نقد ألا نفس ال باغ والتسايم 2 ُ س التاريئخ ساو كم التخطية بأن 
يشترى المنك نقد عاذ مرا و ككل به ل حداءة بالخارج حتى ميعاد الاب سايم »ويم . أل ذلك فى الأ<وال 
غير العادية التى يخضع فيا التعامل لرقاية النقد . 


عائد البنك : 
عمليات النقد الأحجل تعود على البدنك ع بلى : 


وس أن البنك بأخذ فوائد على النقد الذى اشتراه واحتفظ ب فى الخارج تايدة الإيدا 
ميعاد التسليم للعميل . 


+ - أخذ فرق فوائد الإبداع إذا وحجدت » توضيح ذلك أن البنك اشترى نقدا أجدبياً اضرا 
وأووعه فى حسابه بالخارج حتى ميعاد السام بدون امار واحد على ذلك فوا'د وترتب على ذاك 
أن البنك سيحرم استعال مقا بل المباغ بالخنيهات المصصرية » فاذا كانت أسعار القائدة فى معمر أعلى 
فإن البنك سيتحمل خسارة لأنه اشترى بالجدهات المصرية نقداً أجنبياً » واحتفظ به فى الخارج 3 
ركه ده اله أن يمحتفظ بالجديبات ت المصربة فى معمر ورأخذ قراف أعن ولكنه أ اعت 
العميل » لهذا فإن البنك يسترى تلاك الخسارة بإضافتها إلى سعر الممرف وفى هذه الخالة يقال إن سعر 
الصرف الأحل بعلاوة قدرها كذا على السعر الخاضر » أما إذا كانت أسعار الفائدة بالخارج أعلى 
إن الببنك ييجنى ربحاً عطيه لعميله بخصمه من سعر الصرف ويقال فى هذه الخالة إن سعر الصمرف 
الأجل بخصم قدره كذا على السعر الحاضر » ونى حالات نادرة كون سعر الصرف الآجل معادلا 


و1 





لسعر الصرف الماضر » ويطلق على الفرق بين السعر اهاضر والآجل « احتياطى الآجل(7' » , 
ومكن أن كون :9 علاوة أو خصا!؟) 5 


م ل الاستفادة باحتباطى| الآجل . 
السك على طبيعة هذا التعامل : 


ا ا 


أن التأمل 2 ماية النقد الأحل لاحظ أنه بعرزها مظور ان دن مفااهر حليات الينوك ها : 
)١(‏ الاعتهادات المستندية . 
(ب) التحويلات الخارجية . 


لأن النقد الآجل يحدث إما نايحة لديو بضاعة فيقوم المصدر عقد نقد اجل فى نفس الوقت 
الذى ترشيط فيه تليغم بطاعته و بذ دك اتا ا من المباخ الذى سيقيضّه 5 


وإما أن كوت تنيحة لحاولة تغطية تقليات سعر العمرف فى <لة الاستئار للا موال خارج الدولة 
أو اداع يأف اك 40 بذا يكسكنه || 1-0 ٠ن‏ المباغ الذى سية 44 عند عودة أو اله .ن الخارج 57 


وعملية النقد الآجل كا ببرزها هذان المظرران » فا نه عند عاولة السك عامها ببرز لنا مخريجان 
أضاً هما : 


. جملية يبع باطل‎ )١( 
. (ب) حملية يبع جبح‎ 


٠ الى ص 8؟‎ 5١ راجع أعمال قسم الصرف الأجنبى ص‎ )١( 
(؟) توضيح « الاحتياطى الآجل الاي ل ا لي لبن ا للة‎ 
٠ هر عل مر؟ - 5 *ثمر؟‎ 
٠ سنت علاوة‎ ١/. سس ملرت: نت‎ ١ | , واعتبايلى الاجل الضهن عو‎ 
معنى هذا أن سوق لندن ا كك يعادل الجنيه الاستر لينى وسسعر‎ 
: الشراء هو الأعلى وعلل ذلك فان الاسعار الحاضرة هى‎ 
شراء 5 بيع يل مر"‎ 
والنقد الآجل بعلاوة 4 أنه أغلى من النقد الحاضر ويجب خصم العلاوة من السعر ولكن‎ 
هناك علاوتان فأيهما نختار ؟‎ 
لأن‎ ٠٠ نختار أعلى علاوة لتطبيق فى حالة البيع . أما فى حالة الشراء فنطبق أقل علاوة‎ 
أعلى‎ ١/, وحيث ان‎ ٠٠ التاجر يريد دائما أن يبيع بأعلى سسعر ويشترى بأرخص سعر‎ 
من سعر الشراء وبهذا يصبح سعر‎ ١/,. فيخصم 7 من سسعر البيع ويخصم‎ ١/74 من‎ 


000 الآجل لشهر هو : 
شراء ب /ه اليا بيع ١/‏ ةا 

3 ذل كانت مسار اقنقد اسيل بعت ليق اقل خمم. فى حانةا الينع زااقين منص فى 
آْ إء ٠‏ 


أ5ا 





. الخريم الأول : عملية بسع باطل : 
وذلك لأن الأصول الإسلامية “نع بيع أحد النقدين بالآخر مع تأجل القبض لقول الرسول 
على الله عليه وسلم فى نهاءة حدبث الذهب بالذهب « فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتم 


إذا كان ندا يد رواه مسل!" . 1.ه. 

وم روى عن ابن مي قال قلت 5 رسول الله إلى أبيع الإيل بالبقيع فا بيع بالدنا نير واخذ الدراهم 
وأسع الدراهم وآخذ بالدنائير آخذا هذا ءن هذا وأعطى هذا من هذا فقال رد ول الل صلى الل عاياوسلر 
لا باس أن تا خذها بسعر بومها مالم تفتر قا ويينكا ثىءارواه المسة وضحه الحا 905 0000 


وهنا اختافت الأصناف غكازت الزيادة أو النقص عند البيع ولكن ل خدث التقا بص قصار البيع 
باطلا . ثم ثرتب على هذا البيع الباطل تصمرف حرم ثمرءا وهو إبداع الأموال بفائدة محرمة . 


التتخري الثابى : عية يبع صمح : 

يعتمد هذا التخريع على أن اانقد الآجل إعا هو عرد ٠واتدة‏ واتفاق سبق علية الببع الحقيقية 
والتى تم فيها التقابض فوراً جرد الانتهاء ءن إعطاء الود والاتفاق على دعر النقد الآجل » والثقارض 
بتم من شخص يمثل إرادتين بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن غيره » تاك الشخصية هى البنك ؛ 
وشطبق ذلك على النقد الآجل ننيجة بيع البضافة إلى صدورى كارس + ترفيم كلك أن البيك 
الذى نسي ا مبلغ من المستورد ايدفعه إلى المصدر صاحب البضاعة إتما عثل إرادتين إرادة المستورد 
وإرادة المصدر أى أنه وكيل اطرفين وذلك إلى حانب شخصيته المستقلة وإرادته الخاصة التى يتعامل 
مها لخاصة نفسه » وعندما بريد صاحب البضاعة ديد المباغ الذى سيقيضه عند مام إجراءات الاسام 
والتسر فهو يتفق مع البنك أى مع وكيله باعتبار شذهية البنك اخامة وباعتبار كونه وكيلا عن 
صاحب البذاعة و ذا .هبح الينك يثل إرادتين بالإدالة عن نأسا وبالنيابة عن صا<ب الإضاعة الذى 
رغب فى النقد الآجل وحيث إن المباغ المراد ديده بالنقد الأجل فى بد البنك ولا سامه إلى صاحب 
البضاعة بناء على أمر وكيله المستورد إلا بعد ثمام إجراءات تسلم البضاعة واطلاع البنك علها أى أن 
البلغ الذى نحت بد البنك ملك لصاحب البضاعة إذا نفذ الاتفاق ينه وبين الستورد . 

وحيث إن هناك إجراءات طويلة إلى أن نتم عملية شحن البضاعة ربما برتفع سعر الصرف 
أو شخفض فأراد صاحب البضاعة أن يؤمن نفسه ويعرف مقدار المبلغ الذى له عند البنك يوم التسلم 
فاتفق مع البنك أى مع وكبله على ببع المبلغ الذى نحت بده له والاحتفاظ به عنده ( البنك ) إلى يوم 
التسللم » و.هذا حقق القبض فى >لس العقد و تحقق مبدا و خذ وهات » من شخص يمل إرادنين 
بالإصالة عن نفسه و بالنيابة عن غيره . . وذلك كا مر أمر حائز . 


3 ه٠ سبل السلام ج؟ ص‎ )١( 
٠ (؟) سمل السلام ج؟ ص ؟؟‎ 


يذل 


ٍ 








اما إذا كان النقد الآجل ثارجة مع العملة بعلة أخرى للاستهار و الإبداع باطارج اذقرة معينة 
للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع بالخقارج » فا ننا نلاحظ أن العملية ذات ثلاث شعب . 


١س‏ علية ثمراء خاصة لعملة البلد الحول إلبا : 

؟ ل محويل هذا المبلغ للإبداع أو للاستئار . 

سس عهلية ببع أجل ثم فى نفس وقت ثمراء العملة المراد محويلها . 

ولاشك أن هلي الثمر اه والتحوبل لا تأ باه] صمر احة الأول الإسلامية لأن التقا بض مع الزيادة 


قد محقق كل منهها فى #لس العقد على الطربقة العرفية للبنك وهى القيود أحأسا ببة بالأصالة عن نفسه 
ونبابة عن العميل م مر فى التحوبلات . 

أما عملية البيع الآجل وقت الثمراء لنفس المبلغ » فا تنا نلاحظ أمرين . 

الأول . 


أن المبلغ خرج من يد العبيل 6 وحوله البنكة إلى اللجبة المطلوية عل طن بقنه اخاصة وتحرد 
وصول الإخطار للحهة المعينة يأخذ المبلغ طريقه للاستثئار أو الإبداع بفائدة أعلى . 

أو بعبارة أخرى أن عملية البيع الآجل أحد طرفها وهو المباغ الحول للاستغار بالخارج غير 
موجود » لأن عملية الببع ليست حالة لنفس البلغ وقت الانفاق وإما هى يرد اتفاق على بيعه بسعر 
معين بمجرد عودته من الخارج . 

الاق . 


أن البنك باتفاقه مع العميل على سعر البيع سل العميل المبلغ المقابل لمبلغه فى الخارج » و بعبارة 
أخرى أن عملية التقد الآجل لم . متححقة تحقق فها عنصراً الببع وها « خذ وهات » 3 





وبناه على هذا نستطيع أن نقول أن عملية النقد الآجل ليست عبلية ببع حقيقية وليست عملية 
بع ناجز بغائب » وإا هى تجرد مواعدة بين البنك وحميله . 

والمواعدة فى السرف كرهها البعاممالت 6 ات و وإن عملية 
ول 4ة) لمن 


ويستأنس لهذا يما ووى عن الإمام مالك « فى الرجل ,ثترى المتاع بالذهب أو بالورق والصمرف 
بوم اشثراه عثمرة وراهم بدينار فيقدم بادا فببيعه مر ابحة أو عه حيث أث شتراه مرا محة على صرف ذلك 


(5؟) الاعمال المصرفية ل ١95‏ 


اليوم الذى باع فيه » فانه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدثائير أو ابتاعه يدنائير وباعه بدراثم » 
وكان المبتاع لفت فالمبتاع باخيار إن ا قد و إن كاف ركد فان فات المبتاع كن لاسوترى بالمن 
الذى اماعه 4 ال أع ودب لاب]نع الرريح لى ا اشتراء به على 8 ربحه المبتاع (1) 5 ١‏ .هه 


ورب سائل كيال : إن مالك قد اق ديد الوم الم الدمر ف :ذلى اداه دون عتد ء واللمواعدة 
قد أجازها ما دامت ,يدون عقد »م يفوم ما رواه القاضى أبو الوايد سلمان بن خاف هن أديان الطيقة 
العاشمرة فى كتابه المنتتى تمرح موطا مالك قال : « . . . فان اد:وجب رحبل سوارى ذهب عانة درثم 
على أن يذهب ما فإن رضبا أهله رم ا فاستوجها هنه وإلاردها » روى ابن ااواز عن مالك 
أن ذلك جائز . وقال غير ذلك من قول مالك أحب إلينا أن ناخذها من غير إيجاب . 


وجه القول الأول إثبات الخيار() فى العمرف وهو قول شاذ » وجوز التأخير فيه بعد عقدء 
على النقد وهو أضاً بعيك , : 


وييحتمل أن بريد به المواعدة فى العمرف » وتقرير اله دون قد ؛ ولذلك قال ! إن رضهها أهله 
رجع فاستوجها منهة 6 فذ كر أ الإيجاب 5 تود بعد وما كن ذلك على سيل ريد 9 ومعرفة 
ما يتبع الممرف إن رذيها أهله لا كاف الطاب ومعرفة امن فر عل إليه عقد واللّ أعر : 


ووجه القول الثانى أن الممرف ناف الخيار وهو المثبور عن مالك لأنه مبنى على المتأخر . والنقد 
فى المجاس والخبار لا بكون إلا فها يدخله التأخير » لأنه إنها بكون فى مدة تتأخر عن حال العقد(؟) . 

ومرز هذا التساؤل عدة وجوه فى الصرف هى : 

وحم السترق لا تكن إلا معاعيرة . 

+ - الصرف يجوز فيه الخيار . ٠‏ 

مح الصرف يجوز فيه المواعدة . 

وحل الاستشهاد هو أن المواعدة فى الصرف وتقرير الْمْن دون عقد جائز وعقد النقد الآأجل 


مواعدة عقد وهذا رجه ما أجازه مالك ؟ 


* 7/4 راجع موطأ مالك ج؟ ص /الا م‎ )١( 

(؟) حكى عن أبى ثور أنه أجاز فى الصرف الخيار واختلف فى المذهب المالكى فى التأخير 
الذئ يغلب عليه اللتصارفان أو أحدهما ٠‏ راجع بداية المجتهد ص ٠ ١5/8‏ 
١‏ *) راجع المنتقى شرح موطأ مالك ع" مطبعة السعادة 0 


؟ةا 
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والإجابة على 
أن لمتأمل فى المواعدة التى ذكرها القاضى أبو الوليد بلاحظ أن أحد المتبادلين قد مم تسليمه 


وهو الوا رين وى النقد الآجل فللا توجد سام لأحد المتياد' ين و ذاء *لى ذلك فلا عل 0 
أو م يقول الفقباء قياس مع الفارق . 


السندات ضد استهلاك السندات 


المقصود من التأمين : 

بقصد من التآمين هنا ضمان البنك لصاحب السنى بعدم اطرءان هن كفة الاءتيازات التى يشمتع 
ها «نده من ؛ الفوائد » والفرق بين القبءة الامية والقيءة السوقية(١)‏ » وعدم تفوبت فرص اللظ 
النى حدث لبعض أنواع السندات سيب السحب على رم رابع » وكسب جائزة كبيرة » وم صاحب 
السند أن كسب هذه اطائزة وان فاق له الاثتراك فى عللية السحب هذه الا بوساطة التأمين الذى 
كفل بقاء السشد عند احراء السحب , 


طريقة التنفيذ : 
عندما تاسع أعدال بعض التمركات و لممناج فى أثناء نشاطها الى عقد سلفة أو قرض ولنفرض 
مليون حنيه فإنها تق م هذا المبلغ , الغا ال سند قيمة كل سند عثمرة جنيهات بسعر الفائدة 6./* 
أو 8 | ' حسسب سعر 1 دة وهدى سيا امرك وسمعتها . . ال ثم ان هذه الشمركة نضع خطة أسداد 
هذا القرض بحيث ثم السداد بعد سين ماما » أى أن الثمري تقوم سداد هذا المبلغ بالتقسيط بواقع 
دفع قيمة 7٠٠١‏ ألفين من السندات سنويا من دائد الأرباح السنوى . 
ومعنى هذا أن من أستهلك سنداته أى من إسترو قيمة دده يحرم الفائدة 5./* أو «./* يجان 
الامتيازات السابقة . 
ومن هنا بدأت مشكلة أصمان السندات وبرز سؤال كيف يحتفظ أصناب السندات بسنداتهم 
لمتمتعوا يمثل هذه الامتيازات ويدرءوا عن أنفمم خطر الاستهلاك والخسارة التى يتعرضون لها . 
وكانت الإجابة من جانب البنوك حيث أت بعض المصارف الى التامين على هذا النوع من 
الأوراق نظير أجر 'نتقاضاه قبل حاول ميعاد الاستهلاك وريازم التأمين المسارق باق تعوض: التاشيد 
بأن يدفع لها قيمة الورقة السوقية .يوم استهلا كما أو #مطن الصارف لمم ورقة أخرى من نفس النوع 
المستهلك له كافة الامتيا زات.و كا جة اسهد المسئهاك »6 بشمرط ألا >كون الاستهلاك هو آخر استبلاك 
سنوى للسندات والا دفع البنك القيمة السوقية لاسند حسب تسعيرة « البورصة » . 





2١١0)‏ دقصد بالقيمة الاسمية المدونة بالسئد 0 وبالقيمة السوقية اع الذى تحدده سوق 
الأوراق المالية والمجاوفة 9 البوزصمة + + 


و15 


والإجراءات المتبعة لتنفيذ التأمين هى أن هدم العميل بأرقام السندات التى يرد التامين عليها 
صل الاستبلاك أو السقدات نفام 2 يلدفع قفحمة التأمين المطلوب وشدم له الينك وشيقة بالمباغغ فيا 
فبم) أرقام السندات ونوعها التى تم التأمين عليها اذا كن البنك | كتنى برق, السقد والا ننه يليت 


ىق الونيقة أنه أخذ السفواثة . 


كن 0 فيةوم الى 0 ! عا 4 30 ل غير 0 3 القع له 0 السوقية 3 نطاب 
ف 00 القيام مثل هذه الىلمية اذا كان البنك فى حيازته السندات نفسها . 


عائد البنك : 


استفيد البنك من احراء عملية التأمين هذه ه المبالمم | لتى تقاضاها مقابل التامين وهى تزيد عن 
الاحتال الذى اجيج قاب ب السعر وذاك لأن التامين لا : ثم قبيل عدلية الاستبلاك عدة طويلة بل قيلما 
بأسبوعين على إل 2-١‏ وى مدة لا السعح قاب السشعر 0 وآحعا + 


وكون اما اله ا الأوراق بصفة 5 »أو 0 تفغاون بالسندات فى خزائنهم الخاصة » 
وبالتجر بة لوحظ أن معظم الأوواق الى ناخد حك الاختبار فى التأمين مؤمن علها . ومذا يتحقق 
للبنك واد كبير يغطى منه الفروق التى حدث تأميحة تقاب السعر وماد نبقى فهو ربع له١3‏ . 


الح على طبيعة هذا التعامل : 


بلاحظ ما تقدم أن التأمين بلزم البناك بإعطاء صا<ب السند امس تهلك سنداً آخر» أو دم القيحة 
السوقية وه أعلى من القيمة الامية . فإذا أعطى البنك للعميل مدا أكثر كير سكوااك فكان البنك 
بتصرفه هذا يدقع العميل إلى استم رار قرضه بفائدة لأن السند جزء من قرض كم تقدم » وأخد العميل 
على هذا السند فائدة وقد سبق القول عند معالمة القرض وفتح الاعماد إن الإسلام يقر القرض و يحرم 
الفائدة » والتأمين وسيلة للإءقاء على التعامل بالر با . هذه واحدة تَؤْخذ على التأمين . أما الأخرى فبى 
أن الثامين الذى يؤخذ من العملاء لابو خذيعقدار تغطية الخسارة » وليس القصود منه التعاون والنضامن 
فى اير وإتما اللقصود منه المناجرةوالمر ابحة بتحقيق فائض زيادة >1 يتحمله البنك من خسارة فرق السعر 
بين القيمة الاسمية لاسند والقيمة السوقية » على أن الأدول الإسلامية بع أخذ أن زيآدة عن قرض 4 أن 
أعطى ماله اسرد مثل تلك المائة عدداً دون النظر إلى قيمتها المرائبة 7 السوقية!" . 





(١)أنظر‏ بنوك الودائع ص 55١‏ ه5؟. والبنوك التجحارية ص ١59‏ 8 
(50؟) أنظر الفقه على المذاهصب الأربعة ج١5‏ ص 5 تحت عنوان بحث القرض : 
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0 0 و وه مقابلا نظر 
21 ا عد 067 يد 00 15 1 ل 
0 عو غير 19 30 
القأميق حر ام.. 
أما فى حالة أذ قيمة السندات حسب القيمة السوقية دون النظر إلى القيمة الاشمية فالعملية إذن 
حرام أنضاً لأن ن السند يكثل حقاً ويثبت للدائن مبلفاً محدداً » قبل المدين » دفع على سبيل القرض لا على 
سبيل المشا ركة 1 المضاربة» وق عملية الاستهلاك ماهى الاعملة اعباء مدة القرض 6 وباتباء مدة القرض 
يسترو المقرض مادفعهمن نقود فبإن كان قد دفع مائة جنيه يسترد مائة خسر المقترض أم ربع » ولا قدمة 
لارتفاع قيمة السند فى البورصة شمرعا . 
على أن محاولة وم البنك الثيمة السوقية قد مقابل تنازل العميل عنه تعير عملية ببع دين لغير 
المدين » ولا بصح يبع الدين مطلقً بأكث من قبمته لأن الزيادة ربا » وأن يسع الدين لغير المدين محل 


حلاف دن 3 فنهم أحاز البينع 4 ومنهم من حجر مه » 6 سبق وأن من أحاز الببيع وضع لذلك 
فروطا 3 


000 شرعى . 

؟ - أن شلب الحصول على الدين(2 ام . 

وهنا محقق الحظور الشمرعى وهو الزيادة أعنى الفرق بين القيمةٍ الاععية والقيمة السوقية » وذلك 
هو الربا بعينه وعلى هذا فالتامين ضد استهلاك السندات على أن يأخذ العمل القبمة السوقية حرام 
شسرءا لأنها تحقق له فائدة وهى الحظور الشمرعى . 


0000 
الا كتتاب فى الأوراق الماالة 

تعريف الا كتتاب : 

الا كتتاب : تقرير الشخص واعتزامه أخذ سهم أو أ كث عند طرح الأسهم النقدية س المنساوية 


فى القيمة ‏ فى الأسواق أو على دامة الشعب ب ع ل 
الإعلان والدعوة إلى الاشتراك كيد سهم أو أكرٌ » ودفع القيمة الحدرة لكل سهم 5 


طريقة التنفيذ : 


تلجأ النشمركات الى تيش طرح الأسوم للجمبور والا كتناب فها إلى البنوك لترويح أوراقها » 
ويقف البنك أمام رغية الشمركات التى أت إ لبس أحد موقفين : 





)١(‏ أنظر نظرات فى أصول البيوع الممنوعة ص 


/اوا 


7 





الأول : 





. أن يشترى « البنك » كل السكنية التى تتبغى الششركات الا كتتاب فيها ثم رأخذ فى عرضها للجمهور 
شيئاً فشيئاً بوساطة الدماية ووجوه الإعلان النلفة » وريشترى البنك بسعر بقل عن القيمة الاممبة رحاء 
الغانى : 


تقديم كل مساعدة فكنة لترويج تم الأسرم 6 وتقاضى مقايل تقديم هذه المساعدات جحمولة عن 
كل ورقة تباع 'بوساطته للجمهور! ') أه . 


الح على طبيعة هذا التعامل : 


عند تحليل طبيءة هذا التعامل نلاحظ أن هدف مؤسى الشمركات المطلوب الا كنتاب فبها إشراك 
المدكتتء بن وَأَخذ حدصة من الثسركة عقدار ماساثموا » ويتح<ملون عقدار حصتهم فى الخسارة الواقعة على 
الشركة كا ستغيدون من أر باحها س إذا ققت س مقدار حصتهم » والبنك عندما يقدم على شراء 
الأسبم المطروحة الا كنتاب س فقة منه فى "جاح هذا امششروع س يصبح شرا مع مؤسى هذه 


والششركة كانت معروفة قبل الإسلام وشارك الننبى صل الله عليه وس قبل البمئة » ثم أقرها 
بعدها ما يفهم من الروايات الآنية : 

دعن السائب الحروىى رضى الله عنه أنه كان شريك النى صلى الله عليه وس قبل البءثة » خا 
يوم الفتح فقال : مرحباً مرحباً بأخى وشركى .رواء أحمد أبو داود وابن ماحة . 

قال ابن عبد الر السائب بن أبى' السائب من المؤلفة قلوهم » ومن حسن إسلامه » وكان من 
المعمرين عاش زمن معاوية » وكان شسرريك الى صلى الله عليه وسلٍ فى أول الإسلام فى التجارة » 
فاما كان يوم الفتيح قال مرحباً بأخى » وشريكى كن لاعجارى ولا بدارى . وصمحه الا 8 . 
ولاءن ماجة :كنت شر يع فى الجاهلية . . الحديث . وهذا دليل على أن الشركة كانت غابتة قبل 
الإسلام ؛ ثم قررها الشارع على ها كانت عليه(؟) . أ م 


ولأيموز الانتراض عل هذه الشرت# اراد الإاكجاب. فيا بن شرج الا كتتاب ليست من 


٠ ١55 : ص‎ ٠ راجع البنوك التجارية‎ )١( 
٠ 85 (؟ )راجع سيل السلام ج؟ ص‎ 


١5م‎ 





م 





من الشركات النى عرفها فقباء الإسلام 3 قل 0 المنان 4 والقاوضة 37 الوجوه(١)‏ -3 


وتقول لمن ينطاول يمثل هذا الاعتراض ما قاله الذقيه الشافمى « أبو الطيب صديق بن حسن بن 
على المسية ى القنوجى الببخارى « ما نصه » وأعل أن الأسائى التى وقعت فىكتب الفروع لأنواع من 
اللتمركة كالمفاوضة والغمان والوجوء » والأبدان 1 تكن أماء شمر عمة ولا لغوية بل إصطلاحات حادنة 
عار تعفن # . ثم يقول 3 والحاصل أن جمبع هذه الأنواع ( بقصد الشمركات ) كنى فى الدخول 
فيها تجرد التراضى لأن ما كن منها من التصرف فى الملك فناطه التراضى »رولا يتحتم اعتباز غيره » 
وما كان منها من بإب. الوكالة أو الإنجارة فسكى فيه ما كنى فيهما : د ثم ينتكر التقسهات » والشمروط 
يفوك : قااهده الأتواع النى تؤعوها ينيد . الفقباء 00 والشمروط الى اشترطوها وأى دليل عقل 
2 قل الأ إلى ذإك ٠)‏ فان الأمز: دون نن ع هذا انهو ل والتطر وبل » لأن حاصل ما ستفاى من 
شركة المفاوضة' والقمان. والوجوه أنه إيجوز للزجل أن يشترك هو وآخر فى شراء ثىء وبيعه 
وكون الريح دما عقن مقدار نيصب كل واحد منهما :هن الغن وهذا شىء واحد واضح المعنى 
بفهمه الماى فضلا عن العالم ويفتى بمجوازء المقصر فضلا عن ال كامل » وهو أعم من أن سهوى 
ما يدفعه كل. واحد مهما من امن أو يخدلف ء وأعم من إن مكون الدتوع نقداً أو عرضاً 6 
وأعم من من أن يكون ما الجن به جميع 0 يم 1 بعضه » وأعم من أن كوة التولى للبيع 
والشراء أحدها 0 اك | 

إن رحال المال والاقصاد فى عصير نا 0 ابشكروا أنواعاً من الشركات من الممكن أن جد 
ا سا فى الفقه الإسلائى وإن ١‏ ات أمألودة لرحالة بصورما الراهنة كشرة المساهمة » والتوصية 
بالأسهم والشركة ذات المسمئولية المحددة 5-5 ال وهذه الشسركات لا تظبر فهأ شخصية الشمركاء 
نظراً لتفتيت رأس المال وتوزيعه على عدد كبير من المساهمين » وإن كانت شخصية الو سسين الشركة 
ذات أهية كبيرة فى عا 4 والاقال على أسيدرا » وهذا التوخ من الستركات لا سام من قبوله 
فى الشمرع » حيث أحاط القائون هذا النوع بكثير من الضمانات » وأوجب تأليف مجاس لإدارة شئون 
)١(‏ شركة العنان وهى عبارة عن أن يتفق اثنان فأكثر على أن يدفع كل واحد منهما مبلغا معينا 

من المأل لاستثماره بالعمل فيه ولكل واحد من الشركاء جزء معين من الربح . 

شركة المفاوضة ٠‏ وهى عبارة عن أن يتعاقد اثنان فأكتر على أن يشتركا فى عمل بشرط أن 

يكونا متساويين فى مالهما وتصرفهما و ملتهما ويكون كل واحد منهما كفيلا عن الآخر فيما 

يجب عليه من شراء وبيع كما أنه وكيل عنه فيما له ٠‏ 

شرك الوجوه * وعى أن يشترك امنان ليس ليما عال. ولكق لهنا وجسامة عمد الغا 
توجب الثقة بهما على أن يشتريا تجارة بثمن مؤجل ومايربحانه يكون بينهما ٠‏ 
راجع جل ص 886 2 4٠١‏ من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ٠‏ 

(؟) راجع حاشيتى فليوبى وعميرة على شرح منهاج الطالبين ج؟ ص ؟:؟59؟ وما بعدها » شرح العينى 


على متن الكنز ص وما بعدها ,2 تحفة الفقهاء + لماك الحيق لمن لذي يعي الال يدام 
الضائع ص ؟ , ه ج" , الفقه على المذاهب الأربعة ج؟ ص 3١‏ وما بعدها 


كم راجع الروضة الندية س شرح الدرر البهية هج" ص ٠. 0157# 1١519‏ 


١34 


الشركة » وجعل مزاولة الأعمال الأخرى لموظطفين أ كفاء »ولا ستطيع إأخة كن الشمركاء 3 إساثير 
ماله أ كثر من الآخررين : فكل مساثم ساوى الآخر . . وذلك فيا أنتجه السهم كثرت الأسهم 
أم قلت » وكذلك أوجب القانون أن يتولى حساب الشمركة ذوو الخبرة والسكفاية وبراجعه آخر العام 
متتخصصون وتعلن فى الصحف تنيجة مراجعتهم حتى يستطيع أن يطلع علها كل مسامم ما تناقش 
فى العية العامة اللمساهمين(١)‏ . 

وهذا بتضح أن شراء البنك لأسهم هذه الشمركات ‏ بدفع فيمتها سواه أ كان الدفع بالنقد بدا 
يبد أم عن طرريق الحساب الجارى لمؤسس الشمركة ‏ جه فر دن تدرف در كم 


وكا أجين شمراء البنك للا“سهم جوز له بيعها بالقيمة الإعية الحددة لكل سهم ولا اعتراض على 
الببع بأنه اشترى بأقل مما يبيع » لآن مؤسسى الغمري باعوا الأسهم لبك بأقل من قيمتها على سبيل 
العامة سيار للتعامل وكان تناز لهم باختيارم وباتفاق مع البننك و والاراة اع عا 

شرعاً » وقد عار الشربعة أنضاً د لكل مشرك فى شىء أن سبع نصيبه إلى شر كه أو غيره 

متى كان معلوم - معروف النوع لكل من البائع والمشترى شرط ألا كون فى سعه غرر 
أي عيالة 110 مءء ] 


أما الطر بقة الثانية . . وهى تقديم البنك كل مساعدة ممكنة اترويم بيع الأسهم مقابل جمولة 
فبذا أمر سات أليقا وسواقك العاف أشيه بالوكيل بأجر » والأجر هنا هو العمولة » والوكلة بأجر 
شمرعاً » وقد سبق تفصيل القول فى ذلك . 
و بناء على ماتقدميكون الا كتتاب فى الأوراق المالية ( الأسهم ) بوساطة البنوك حلالا ضرعا 





0 2 الشركات لي 3 سر 1 مخطوط ٠ ٠‏ بمكتية كلية الشر بعة بالجا مع 
الازهر * 
(؟ ) راجع «م « نظرات فى أصول البيوع الممنوعة » ص له 


"و٠‎ 








الجاة 


تيع وعحاوة : 
لقد تبين لنا مما تقدم أن المصارف أجهزة استازمتها المدئية الحدشة » وقد شاركت فى ممظم 
حالات التعامل بين الأفراد والهيئات داخل الدولة وخارجها » وأصبحت يشا بة أوعية تتجمع نيبا النقود 
والمدخرات على هيئة ودائع » ثم مخرج فى شكل منظم فى مشارسع وخدمات حسب احتياحات الجتمع » 
وتحقيقاً للريح والمنفعة » فهى أشبه بالقلب تتجمع فيه الدماء ليقوم بتوزيمها على كانة أحاء الجسم » 
والقلب باعتباره مركز جمع للدماء لابد من ان سير الدم المتدثق و4 والعمل عنى استهرار الدورة 
فى طبور ونقاء دون أن دشوما شائية تعكر صفاءء » هذا شغي العمل على إزالة كل الشوائب والحواجز 
التى تسترص تدفق الدماه الداخلة إلى القلب 6 أو الخارجة منه . 
والبنوك فى وضعبا الحالى ليست كل تصرفاتها نقية طاهرة » بل فيها شوائب هموق انسياب الماك 
فى طهر وتقاء مثل : 
١‏ - القرض فغائدة . 
+ - فتح الاعتهادات . 
م ب الإبداع بفائدة . 
3 س التأمين ضد استيلاك السندات . 
و خصم السكببيالة . السئد الإذتى . 


مئل هذه التصرفات,كتنفها شوائب نحتم إزالتها » وإن شئْت فقل هى الجلطة الدموية التى مهدد أمن 
تصرفات الناس محو عقائدثم و نظام تعامل بعضهم مع بعض ونق المهج الإسلاتى . 


وإذا كان الطبيب يستطيع أن يزيل بمبضعه الحواجز والشوائب فرجل الدين اللمنصف ورجل 
الاقتصاد الخلص وغيرهما ممن لم القيادة والتوجيه .يجب أن يعملوا جاهدين على تنقية التعامل من الحيث 
والرجس أى الربا » واللفظ البديل عن الربا » فى التعامل المصرفى هو الفائدة . 

إن إلغاء الفائيدة إلغاء للريا » وإلغاء للاحنكار » والتحكم » وطفيان رأس امال قال الدكتور 
د شاخت » الألمانى و مدبر البنك الرايئخ الأمانى سابقاً» فى محاضرة له بدمشق ام سئة 148١‏ : 
د إنه بعملية رياضية يتضح أن جميع امال فى الأرض صائر إلى عدو قليل جداً من المرايين » ذلك أن 


(53) الأعمال المصرنيمة ب 5١١‏ 





الدائن المرابى يربع دايا فى كل عملية على حين أن المدين معرض للخسارة » ومن ثم فإن المال كله 
فى النهاية لايد بالحساب الرياضى - أن يصير إلى الذى يربح دائها(1) اه . 

وإن المتآمل ف التقلبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية يكاد يرجعها إلى طغيان رأس المسال 
وعدم ارنكازه على قاعدة أخلاقية ديفية تنظم انسيابه فى طهر ونقاء بين أفراد المجتمع » فالمراحل 
الى مرت ا البشسرءة من اقطاع » و رأجالية وفاشية » واشتزا كية » كان لرأس المال دور هام فى هذه . 
الثورات واختلاف النظم والتشمريعات . 


لتقد لعب الريا فى حياتنا المغاصرة دوراً هاماً وصارت له القيادة والأفضلية فى التعامل » لهذا فإن 
حاولة تصحيح الأوضاع والنظر الى لعل فيها الر با ليس آمو سهلا » إن تلك الحاولة محتاج 0 ادة 
قبادية قوءة وعزعة ناضجة وفكر مفتوح » وانوعية شاملة عيختلف حي ألدولة من مافة » و! امع 
وسيئا »© ومس ج» تفز يون #وخطب: » وذوات + وتعرات + جاه تعليمية . -خ. 
لأن النظم الاجهاعية والاقتصادية أشية ف انها بقطعة المعدن الصلية تحتاج عدد صبيرهأ وإعادة 
تشكياها 0 جهد » ودقة » وفهم . 

وكين امه مسامة تملك من إرادة التغيير إذا صح العزم - مالا تملك أمة أخرى » لأن الدين 
الإسلاعى يحقق الأمن والرفاهية للبششر كافة لما فيه من مراقبة الإنسان لربه » وتكوين الضمير المى 
الذى يدفع الناس إلى عمق الشعور بالأخوة الإنسانية » وعدالة التوزسع » وحمال التش ريع . 





كتب اثنان من « جنرالات » فر ئسا مقالا سنة ١44‏ قالا فيه : « حاو انا كل الذظم الاقتصادءة » 
حاولنا النظم الرأسمالية » حاولنا النظم الإدارية وفشلنا ؛ ومن أهم ما فشلنا فيه عدالة التوزيمع والرقاية 
وأعلنا أنَ فى الإسلام يجبا لأن الرقابة فيه لا :أتى من شخص على شخص ولامن هيئة على هيئة 4 وإعا 
الرقابة التى حاء ا الإسلام هى مراقنة الإنسان لريه ونضج الضمير الدنى 4 وهذا وحده قوة 1 
فى الإسلام' ؟! » اه . 

وما ساعد على إقامة شك إسالامى خال من التعامل بالر با بعض مظاهر داخلية وخارجية ثم فيها 
التعامل بدون ربا نل كر منها ما يلى : 


بدون ربا . 


. ح فى حمهورءة مصر العر ببة قدمت مؤسسة القرض الحسن الفروض بدون فوائد للموظفين‎ ٠ 
٠ ظلال القرآن ج85 ص : هلا‎ )١ ( 
٠1١١ : ص‎ ١*8 شعبان سسنة‎ / ١9531١ (؟) لواء الاسلام  يناير سمنة‎ 


7” 





ب ا مي ا ايت اا ا ل ا الس اع م كيت 2 





مو صندوق الادخار بالطمرورءة أيضاً قدم مشسروعا لنوز بع الأرباح على أموال المدخرين والودعة 
فى الصندوق بدلا من الفائدة . 


6 سد روسيا حر مث الريافى تعاهل الأفراد مهم ع عض 4 وأو اوت أخذ الفائدة على القروض 
الف عدا إل عض الدول 6 يم فى القروض ورية مهيمر العربة عند بناء السد العالى . 
3 عويحت بإحطاء فوايد على اأسقدات لأفراد دولها وذلك لامتصاص 7 امال . 


.سدم فق الدول ال أعالية ار أعطت و امال يدون نوائد 4 بل بدون استردواد مثله » 
وقدم 1 سبيل اليه ا ف 00 0 ادم ىُّ ادل وهذا محر ر انر الأل تقل 0 
وفوائد القروض . 

ويرى 2 برو 2 أحد كنا ن الاققتها د فى العهسر امد بغ أذ اأديث عن ن العو نا أت 3 الحية ومالها 
من دلالة فى الاقتصاد المعاصر 1 شقل احدرث إلى عغالات التراحم بين الناس على أاض دن الإثار 
وتقديم الصدقات أو الإحدان 4 بل 2 ظاهرة اقتصادءة كحتمنا الغاأروف وضرب مثلا بكذمر وع 
مارشال الذى بلغت قبوة الإمانات والهسات فق المدة من م9 - ١59.50‏ مباغ اؤقو١ءا‏ مدلون دولار 4 

وشول 2 برو »6 إن تعر وع مارشال فى حقيقته حمر وع اقتصادى قام على التقدير والتوقع و يشم 
على العاطفة ّنه عملية ميادلة بان طرفين وقيمتين 4 حيث اشترت الولايات المتحدة الأمن ودفعت لعن 
فى دورة هية 6 أما هذا الأمن فقد اك هن إقامة السدود فى وحه الشيوعية الزاحف عو أوويا 2 أعقاب 
الحرب العا لية » أما لعن فيت تدثل فى هرو7, /: من اعمادات الذمروع ” نأزلت عها يدون استرداد مثلها 


هذه مناظر شائرة |لقى فا التعامل بالر با بام الدين “ارة » والاقتصاد ناوه أخرع » ونظام 
الإسلام المشكامل يحتم إلغاء الربا كم تنشير النصوص الآانية 


(1) وأحل الله البيع وحرم الربا . 
. (ب) يأها الذين آمنو اتقو نقوا الله وذروا ما بتى من الربا . 


(<) فإن يتم فلك رؤس أموالكم . . الآمة. . وقد سبق الإديث عن ذلك فى فصل 
قضمة الريا. 


)١9‏ الأهرام الاقتصادية العدد ه6١‏ أول نوفمير سنة ١9515‏ ص ؟* 5 535 (بتصرف)2 نحت عنوان 


اقتصاديات القرن العشرين ٠‏ 











على أنه يجب أن دمع ف الامعثار + عدوا ساح ح الإسلام أن - اطياة الاقتهادءة وفق 
لصوره و متبحه كد الخامى أنه لا ضع مب على إلماء بالتعاعلل ار وى إلخاء الينوك اأؤسسات إأو الأجرزة 
اللازمة لعو اللياة الاقتصادءة ووإتما الذى حدث أنا منتطيرها هن لوثة الر نا وداسه ثم نغ تر كما تعمل 


وفق قواعد سليمة, . 


مستازمات تنفيذ الحاولة : 





إن عحاولة إقامة بنك إسلاحى تستلزم «ظورين أحدها خارج الرنوك » ووظائفباة والآخر » داخل 
البنوك وحملياتها . 


المظطور الأول : 
وهو خارج البنوك وعملياتها : 


()لابد من تتذام الحت.م تنظيما إسلامياً يتفاعل أفراده » مع كل النظم التى تريط الناس 
بعفهم بعض وفق النبج الإسلاى الم وبالطيمع سيلغى كل قانون أو عرف لاإتفق 
والفبوم الإسلاى . 


(- ) حزم الساطان أو اطا كم فى عراقبة التنفايم والتنفيذ مع الامتعانة بكافة اطيرات الاقنه ادبا 
وغيرها عند التطيق حدسب مقتذيات العومر » هذا الأزم عوض ١‏ قد حدث عن تراخ فى تفاحل 
أفراد المع مع التنظم الإسلامى , ثثلا سيترتب على إلغاء الريا أو الفائدة وإلزام املودع يدفع 
الزكاة عن أمواله المودعة س سحب الأفراد لأموالهم من البنوك والتخوف من التعامل وي 
لايد من حزم السلطان فى تنفيذ أحد اخيرات الاقتصادية لإرغام الأفراد على سرعة تداول أموالهم 
وعدم | كتنازها ؛ ومهذا تصبح سحب الأموال الودعة أشد خطراً ويدرك الودع أن أخذ ه, 0 
قبن الله ارس “قر ما رياه من الغمر ائب على الأموال لتصببح ذا قيحة فى التعامل مثل هذه الخيرة 
قد طبقت بالفعل فى بلاد السا وسبق الحديث عنها عند الحديث عن القرض » وماءخصها أن النقد التداول 
بين الناس واللمطروح فى الأسواق للتعامل به سيلغى فى نهاية العام ويسحب من اجمهور وى أثناء العام 
لا نقبل أى ورقة نقدءة ف التامل إلا ذا وشع علما لطاع الشبرى الذى حدوت قيمته لدو » وبهذا 
لا يكن( لإنسان 2 ماله غخافة من ضيأعها 3 سحب أمواله المووعة إذا ل كن سيستغلها مخافة 
من إلصاق العلوابع علها مما تكافه أ كثر من قيمة الزكاة » وقد رأنا فى حمهورية مصصر العريية عند 
إلغاء الورقة النقدية من فئة الائة» والفسين جنيها ظهور أموال كثيرة كانت مخبوءة وبرزت للاستبدال 
مخافة من ضياعها . 


ع5 





ٍْ 


جسن عور فاب ال ال بصنا 





وتحفيق هذا الظبر فى الدع خارج عليات البنوك بصبيع احديث عن الظبر الثاتى الذى مختص 
بالحدث عن عمليات البنوك أمراً مهلا ويمكن تلخيصه فى النقاط الآنية : 


النلهر الثاتى : عمليات البنوك ستأخذ الأوضاع التالية : 


١ (‏ ) عمليات البنوك سختصر حك الخاروف أثلا القرض الاستهلا ى سبكاد يمحى لأن الجتمع 
والدولة الإسلامية ستوفر للفرد العمل »والا كل » واللبس »؛ والسكن والدواء » والتعلم . . ال » 
ما يمكن أن بتصور اقتراض الال بسببه واستهلا يه » لأن التكافل الاجماعى فى الإسلام شبكة قوية 
تبدأ بالفرد وتنتهى بالحتكومة . 

١ (‏ )الإبداع حت الطلب بدون اسار لمواجبة الطلبات العاجلة سبصبح غير ذى إموضوع مع 
تفاعل المتمع الإسلامى و'ضامنه أفراداً وحكومة » وبهذا ستتحول كل عمليات الإبداع حت الطلب 
أو معظمها إلى عمليات إبداع للاستار مخافة من إنقاصها بأخذ الزكاة هر" ./" ٠‏ 


( + ) اجتثاث عنسسر الريا ( الفائدة ) من كل عملية يقترن بها : 

( 4 ) إنزام البنك بتحصيل الزكاة على الأموال التى عنده مع 'مخصيص نسبة منها تدقع للبنك 

(ه )سشكون مبمة البنك تقديم الخدءات وإحلال الشاركة فى الأرباح » تنيجة أستعار الأموال 
مكان الفائدة . 


(1) ولأجل محقيق عامل الربح تخمص إدارات أو نوك فى تواحى النشاط الاستمارى » 
وتر تبط عادر عو طلا 4 فغللا الينوك الزراعية تاج إلى أمدة ومحارث 6 ومبيدات وآلات رفع 
لأمياء . وأ ما تفل بشؤن الزراعة ؛ هذا لايد أن تتصل البنوك بثمركات الأعدة 3 ومصانع الخارث 
ومعامل المبيدات بدون وسيط اندترى ما بازم ازراعة م بوزع على امعيات التعاو نية الزراعية 
الى ستسكون فرودا لابنك ازراعى لتوزعها على الفلاحين سعر مناسبي دون جشع أو ظلي 3 
يتحقق معه ربع معقول » وف البنوك الاستبلاكية ترتبط بمضارب الأرز » ومصانع التجفيف وشركات 
الإنتاج وبنوك الاستيراد . . الح. ْ 

ومسكون المعيات الامتهلاكية فروعا لبنوك الاستهلاك تقوم بتوزيع |الشتريات على عامة الشتعب 
هذا بقلل الوسطاء وترخص السلعة مع محقق الريعم . 

( 7 ) تخطية الدولة يشبكة قوية من البنوك أو فروعم) بعد عملية مسح لادولة ومعرفة الخدمات 
الى يجب تقديما للمنطقة التى يقام فها الينك أو فروعه ثم يخصص البنك أو فروعه لاقيام بنفيذ 
هذه الخدمات . 














(8 ) العلليات الصرفية الأخرى كالتحويل »؛ والاعئاد الصرنى » وخطاب الغمان . . اط 
العمليات التى يمكن أن ند ها حلا تمرعياً تب وكارسها 'البنك باعتبارها خدمات مقايل 
أجر متاصي . 


( 5 )استصدار قانون عل أعوأل دناديق التأمين والمعاشات والتى إسلغ مقدار ريه 
فى (##// كول 0م رومه و7 سسا ١١‏ س عند استمارها أن تكون على سبيل المشارة 


والذاربة الإسلامية بدلا من استمارها بالفو اد الثابتة عن طريق القرض يفائدة أو الإبداع بفائدة . 


وأخيراً فإن محاولة إنناء مك يدناك لا نكاد حيط بها عقل لأن البنوك أجرزة "نعكس فبها 

صورة اللياة الاقنصادية والاجماعية والتشمرعية . . اما مختاره الشعب وتلتزم الدولة #نفيذه » 
هذا ارق أن يسك مور من وال النين و أسافلة الجامعات ومعاهد التعلم وأر باب الصناعات 

٠‏ وأكان رعو الأمو آل وغيدثم على غرار الؤمر الوطنى لاقوى الشعبية ويد له باجنة 'محضيرية تعد 
الوضوعات التى ستكو ن الا لاناقشة » والتطبيق فى ظل روح الإسلام وتعالقه 


- الأستفادة من 
كل اخيرات التى تساعد على التنفيذ سواء أ كانت محلية أم عامية . 


وإلى أن يتم هذا التسكيل لتحقيق الأمل فهذه محاولة رميت فها بهم 


فإن أوفق أن الله » 
وإن اخفق دفن نفسى ومن الشيطان 6 واد لله على 


: أن حراس اق لاتخلو مهم أمة وأن الغيورين 
على دين الله مازالوا قاتمين فليصو بوا الخطأ وليقوموا المعوج » والله هدى السبيل 


ع ال ع و ون اا 0 
جا و م ال ار ا يس ع يي سد دواد التو شديفنا 


ٍْ مم٠0ع٠ج نشرة مصلحة الاستعلامات ب‎ » ١ ه١ ص‎ ١935 انظر الكتاب السنوى لسنة‎ )١( 


كك" 





ماحق رسال بتو اك الد) 
وقطعفيارالنسان ورأى الابسلا/ فيما. 








لت م ا ا الل 2 يض ميات الجمن1م 








بت تان 2 


تع عانتما لجص! جيم 


نوك الدم 9 وقطع غبار الإنسان 


عبسيدك: 





إذا كانت الينوك المالية تعتبر مخز نا للنقود حيث إنها تقوم بتجميع المدخرات من كفة الناس 
ثم تعمل على 'توزيعها بإقراضها لمن ييحسن استئارها أو يطلها استجابة لشتى أغراض اللياة . فبناك 

هذه المنشآت تسمى بالبنوك وتعمل على مجميع هذه الأشياء ثم توزيعها إسعافا للمرضى وتحاولة 
لنجدتهم عند إصاباتهم بالأمراض والحوادث الطارئة . 

تعريفها : 

هذه البنوك عبارة عن 'ملاجات وأواتى مناسبة لما .يوضع فها معقمة ومزودة بكافة الإمكائيات 
الملائمة طبياً لحفظ ما يوضع فها أ كبر مدة ممكنة . 

مصدر مويل هذه البنوك : 

مصدر تمويل هذه البنوك هو الإنسان نفسه غالبا فى حالتيه الختلفتين : المياة . . أو . . الموت ٠‏ 

فى حالة الحياة يقدم الإنسان السلبم السوى الخالى من الأمراض نفسه إلى أحد بنوك الدم لسحب 
كية منه بعد إجراء التكشف الطبى عليه فى نظير مقاب لكتعويض عن الكية المسحوبة من الدم تتمثل 
ىَّ وحجات غذائية منأسية وبلعضص المال النقدى 5 تحنظ هذه الكنية بطرق خاصة ووسائل 
علسة معروفة . 

أما بالنسبة لقطع الغيار الأخرى كالمين والسكلى . . الل » فإنها غالياً لا تحدث إلا بين من ثربطهم 
صلة الأبوة او البنوة وبدون مقابل وتم جملية النقل فوراً وبدون مخزين من أمئلة ذلك فى ج .م .ع 
ما حدث للطفلة ماجدة المصرية . . حيث تبرعت لما أمها بكليتها وتم ذلك فى إحدى مستشفيات 
اجلترا ثم وفيت الطفلة بعد فشل عملية نقل الكلية إلبا(١)‏ . 








90؟) الأعمال المصرفية  5١9‏ 


1 3 9 00 : 





وف أفرية ما أذاعته مستشئى حامعة د كواوراد » إذ تبرعث أم أخرى بكليتها لابها وأجرى 
الجراحون الأمرسكيون عملية ثقل لبة هن أم إلى ابنها البالغ من العمر ٠١‏ ءاما وكانت أول عملية تم 
فى الولايات المتحدة على غير التوائم37© . 


أما فى إحالة وفاة الإنسان فقد استطاع الع أن ستخلص من الميت الدم كا ستخلص منه القعلم 
الأخرى كلمين والقلب فقد ذكر الدكتور « أبو الفتوح شاهين » مدير المستشفيات فى وزارة الصحة 
المصرية أنه زار فى روسيا مستشق يمجمع أ كبر نوك لقطع غيار الإنسان ف العالم ففى هذه ا مستشى 
ينك للعيون و بنك للاسنان و بنك للعظام وبنك للجلد وبنك لامفاصل و بنك للكلى الطبيعية وبنك 
للقلوب » ألية ثم بنك للدم . .ال » ورصيد هذه البنوك من الموتى بعد الوفاة ماكرة حيع بدا 
علية تفريغ اإنقد وكوزابم الرسيد على البنوك وراوسنا ف الل “الوحيد الذى ستفيد من دم الميت 
ويمكن استنزاف أر بع لثرات كاملة من كل جثة على أن تتم هذه العملية فى مدة لا تزيد على أر بع 
سامات بعد حدوث الوفاة بعدها يصبح الدم غير صا للاستعمال . أما بنوك الأنسجة.والششراءين فالمتوقع 
أن تعلن إفلاسها من رصيدها من الأنسجة الطبيعية فقد نجحت التجارب التى أجراها 'العاماء والأطباء 
لاستبدال الشسرابين والأوعية الدموية التالفة والمصابة فى الحوادث والمتصلبة تنيحة لكير السن 
والشخوخة واستبداوا عنها شرابين وأوردة من البلاستيك بأنواعه الختلفة2؟) . وقد جم العلب 
فى استخدام قطع غيار اللوتى فى غير روسيا فقد أجرى عقن الجراحين البريطانبين عملية حراحية 
لسيدة أزالوا مها صام قلها ووضعوا بدلا منه صاماً آخر أخذوه من رجل توق حدثاً وقد استمرت 
العملية مدة ٠١١‏ ساعة ومت نجاح"" . 


هذه نبذة للدخول بها على تعرف حك الإسلام إزاء هذه العمليات وأرى من المناسب قبل إبداء 
الحمك على هذا التصرف أن نستبين النظرة العامة للإسلام فى الإنسان . 

نظرة الإسلام العامة إلى الإنسان : 

ينظر الإسلام إلى الإنسان على أنه خليفة الله فى الأرض ك نشير الآية د وإذ قال ربك للملائكة 
إنى حاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فها ويسفك الدماء وحن نسبح بمحمدك و نقدس 
لك قال إنى أعل مالا تعامون » البقرة التر.س). 

وكت / رادة الله وصار الإسان سيد هذه الآرض وأسبغ عليه لعمته بيجمال الخلقة بقدر 
مارفع قيمته قيمته للخلافة فى الأرض قال تعالى : د ولقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم > التين ( 14) 





٠ )8( : (؟ ) الأهرام 9/؟1١/؟9337١ ص‎ ٠ 1١9515 ديسمبر سنة‎ ١١ الأخبار‎ 9١ 
ء‎ 01١ 1: (؟) الأهرام 1935/8/99 2/2 ص‎ 


لفلف 








وكرم الله الإننان وفضله على كثيز من خلقة قال تعالى : «. ولقد كزمنا بق "آم وخاناهم فى الب 
والبحر ورزقنام من الطيبات وفضلنامم على كثثير من خلتقنا تفضيلا > الإسراء ( 7/٠١‏ )., :0 
وم .نكن مصدر هذا التتكريم والتفضيل قوة الجسم فالفيل والبعير أقوى جمما منه » ولا يطول 
العمر 2 ل عمراً ولا بشدة - فالأسد والفر أشد منه بطماً 
عدا عي أن : « أنا خير منه مو اا ا ا الإنسان ا 
بما خصه عز وجل من السسر الذى أودعه فيه والمعنى الذى رشحهٍ اله له وأشار الال بقوام < فإذا 
سورته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين »(21 , 
والإنسان بحصلمن الإنسانية بقدر مايكون منهمن العانىالةٍ ى لجا ب لعا 
فقد استكئل الإنسائية ومن رفضها فقد انسلخ عنها بوصار خيواناً أو “دون الخيوان' قال تعالى : 
فى وصف اللكفار د إن م إلا كلأثمام بل م أضلن 5000 ا عند الله 
الصم البكم الذين لا عقلون . .> الآة. ا : 
وما خلق الله الإنسآن إلا لعبادة الله قال تعالى :د وما خلقت أن والإثس إلا 4 
ش 60 سور الاريات) 
والتماون 38" تعالى 7 ا شق “اي اذ دوا ف لتعارفوا 


إن أ كرمكم عند الله أتقا كم » الحجرات (70) ٠‏ 


وقد أوسيك الله تعاللى ماسوى الإنسان معونة له وجعله مسخراً مذللا قال تعالى وس احا لق 
لم ما فى الأرض جميعاً » البقرة (6؟) وقال تعالى « وسخر لكي ما فى السموات وما فى الأرض 
جيعاً منه » الجائية ١8‏ وقال تعالى :د وسخر كم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسكر | 
مر اج ل ني 2 الليل والهار ونا كم من كل م سوه وإن 
تعدوا نعمة الله لانتحصوها إن الإنسان لظلوم كفا براه م 1/3/7 . 

أفهذه الآيات وأمثالها كثير فى القران 0 .ملكية الوارد الطبيعية فى العالم ملك للناس 

جيماً وأن من يملكها فلكيته ملكية توظف:وييجب أن تستغل لنشفيل الجباز الاقتصادى والاجناعى 
تشفيلا كاملا بدون حسكيم أو احشكار ولذلك بأمرنا الله بالإنفاق والاستهلاك فيا شفع قال تعالى : 
د وأنفقوا مما جملك مستخافين» فيه الحديد ٠"‏ وقال ل تعالى : د وماذا علهم لو آمنو بالل واليوم الآخر 
وأنفقوا مما رزةهم الس > النساء وم وقال تعالى : < وأنفقوا ما رزقنا كم من قبل أن بأى 
أحدكم الوت > ( المنافقون س ٠١‏ 5 


)١ (‏ هداية المرشدين ص 25538 55353 ٠‏ 


تدنض 








وجعل الله عطاءه لكافة الناس ولم يمجعله محظوراً لطائفة قال تعالى: « كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من 
عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا » الإسراء آبة ( 7٠١‏ ) . 


هذا الإنسان خليفة الله فى الأرض حرم الله الاعتداء عليه باى صورة من صور الاعتداء سواء 
بقتله أو قطع لبعض جوارحه أو سبه وامتهانه . . ال بدون سيب موجب وشعار الإسلام م محدده 
الآنات « ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق > . الإسراء (ع©) فن اعتدى على إنسان اعتدى 
عليه يمثل ما اعتدى قال تعالى : د النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن 
بالسن والجروح قصاص فن تصدق به فهو كفارة له » المائدة آية ه: . وقال : « فن اعتدى علبكم 
فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكي »> سورة البقرة الأهّعوذا. 


ومن سرق تقطع يده و السارق والسارقة فاقطموا أيديهما جزاء با كسيا نكالا من الله والله 
عزيز حكم آبة.4؟ - ومن زلى يجلد أو برجم « الزانية والزاتى فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة 
ولا تأخذكم مما رأفة فى دين الله إن كشتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة 
من اللؤمدين » النور آية + . وفى الحديث (لا يحل قتل مسلٍ إلا باحدى ثلاث خصال زان حصن فيرجم 
ورجل بقتل مساما متعمدا » الحديث ) د « سبل السلام ح ٠‏ ص *” » ومن قطع الطريق وأذعب. أمرح 
الناس يقتل ويصلب قال تعالى : « إنما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا 
أن يقتلوا أو يصلبو أو تقطع أيد.هم وأرجلهم من خلاف أو شفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا 
ولحم فى الآخرة عذاب عظم » المائدة مم . ومن لل غيره رفع عن فسه حصانته وأجيز لمن ظامه أن 
إسبه وبلعنه بدون مؤاخذة من الله د لا بحب الله الجبر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله بميعاً 
علها » النساء آبة ١44‏ . 


ومن ءاند الفطرة السليمة بالكفر أو الشمر وقاوم فطرة الناس التى فطرثم الله عليها يحارب ويقائل 
« وقاتلوا الثم ركين كافة ما يقاتلو نكم كافة » . 

د« وقائلوا فى سبيل الله الذين اناو نم ولاتعتدوا إن الله لابح بالمعتدين » البقرة .١5.٠‏ ومن مخدش 
كرامة الناس الأبرياء ويتحدث فى أعراضهم .يجلد ويعزل ولا تقبل منه شهادة . « والذين يرمون 
الحصنات ثم لم باتوا بار بعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولانقبلوا لمم شهادة أبدا وأولتك مم الفاستون 
البقرة آبة ١96‏ . 

وعبارة موجرة ف دام الإنسان لسلك السبيل السوى سبيل الفطرة قدمه وماله وعرضه 
حرام إلا بحق . 

وكا حرم الله الاعتداء من الإنسان على غيره إلا سبب موجب حرم اعتداء الإنسان على قسه . 
قال تعالى : < ولاتقتلوا أنفسكم » النساء ٠9‏ وقال تعالى : « ولانلقوا بابديكم إلى اهبلك موز . 
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قم التلفات من الإنسان : 
إن مارتلف من الإنسان مأخذ ثلاث صور: 


هذا الإنسان المسخر له مانى الكون وسيد هذه الأرض أحاطه الله ببحصانة عدم اعتداء عليه 
ولابمجوز لإسان مبما علا قدره أن ,لف من نفسه أو أحد جوارحه إلا بالحق وواجب الله على المتلف 
النفوس أو الجوارح بدون سيب « إما القصاص وإما مال وهو مسي بوضح ذلك مارواء 
أبو بكر بن مد بن مرو بن حزم عن أبيه عن جداء أن النى جك وَل كتب إلى أهل المن كنايا وفيه أن 
من اعتبط مؤمنا قتلا عن يننة فا نه قود إلا أن يرضى أولياء القتول 3 وأن فى النفس الدية مائة من' 
الإيل وفى الأنف إذا أوعب جدعه الدية ‏ وفى الشفتين الدية » وفى الذكر الددية » وفى البيضتين الدية » 
وفى الصلب الدية » وفى العينين الدرية » وفى الرجل الواحدة نصف الدية وفى المأمومة الدبية وفى الائفة 
ثلث الدبية . وف المنقلة خمس عشمرة من الإبل وف ىكل أصبع من أصايع اليد والرجل عشسر من الإبل 
وفى الوتحة خمس من الإبل' وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دنار« » أخرجه أبو داوود 
فى المراسيل والنساتى وابن خزيعة وابن حارود وابن حيان وأحمد . 


وفى كتب الفقه حت عنوان الجنايات تفصيل واف لاحل لذاكرء هنا » فليراجع فى مظانه . 
ثانيا : تعطيل منافع الأعضاء : الأعضاء : 


وقد ذكر الفقهاء فيمن أصيب فى بعض أعضائه دون إتلافها بأن أذعب عض مقافي) مثال ذلك : 
مناعتدى على عين إنسان » فأذهب شيثاً من بصرها مع بقائها صالحة للاستعال أن له قدر ذلك من الدية 
ومن أحسن ماقبل فى ذلك روي قن عل رع لوه أن ليو ياب أصيب بصره بن عصبت عينه 
الصحبحة وأعطى وجلا ييضة فانطلق بها وهو ينظر إلا حتى لم ببصرها .خط عند أول ذلك خطا 
فى الأرض ثم أمر بعينه الصاية فعصبت » وفتحت الصحيحة وأعطى رجلا البيضة بعينها فانطلق بها 
وهو ينظر إلا حتى خفيت عنه .خط أيضاً عند أول ماخفيت عنه فى الأرض خطا ثم عل مابين القطين 
من المسافة وعلمقداز ذلك من منتوهى رؤي ةالعين الصحبحة فأعطاه قدر ذلك من الدرية ويمخثير صدقه فىمسافة 
إدراك المين العليلة والصحيحة بأن يمختبر ذلك منه مراراً شتى فى مواضع مختلفة فزن خرجت مسافة تلك 
المواضيع التى ذكر واحدة عامنا أنه صارق9) . ْ 
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ثالنا : الجناية لى العضو التالف : 


واختلف العاماء فى الجناية على العضو التالف من الإنسان كالمين القائمة الشكل التى ذهب بصرها 
واليد الشلاء والسن السوداء . 


فقال مالك والشافمى وأبو حنيفة فى العين القائمة الشكل التى ذهب بصرها حكومة وقال زيد بن . 
ثابت فها عشم الدية مائة دينار وحمل ذلك الشافمى على أنه كان من زيد تقويكا لا توقيفاً » وروى عن 
عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس أنهما قضيا فى العين القائمة الشكل واليد الشلاء والسن السوداء ١‏ 
فىكل واحد منها ثلث » الدية 217 . ولعل جما سبق يستقم لنا القول فى أن الإنسان عند اعتدائه على غيرء [ 
إذا لم .يجب القصاص فقد حدد الشرع قيمة ما تلف بالاعتداه وهو ما يسمى بالدية سواء وجيت فى مال 
الجاتى أو على العاقلة ويقول فقهاء الأمصار إن مالم يثيت فيه عن النى ييلع توقيت فليس فيه 
إلا حكومة02) , 
والحتكومة هى أن يقوم اجن عليه كأنه عبد لاجناية به ثم يقوم والجناية به قد برئت فا نقص من 0 
القنمة فله0؟© . ْ 


دا ل يت لي ل نجي يي ب ا يما يلت نووست 


وإذا كنا قد أونحنا موقف الإسلام من اعضاء الإنسان بكافة صورها كا سبق فوجب أن نوضح 
موقف الإسلام » إزاء ما نفصل من الإنسان دون نفسه وجوارحه حتى بين الحق من الباطل عند 
إبداء الحم . 

راعا : ما نفصل من الإنسان دون نفسه وجوارحه : 

إن ما نفصل من الإنسان دون نفسه أو جوارحه يشمل ما بلى » لبن للرأة » بول الأدىى » رجبيع 
الأدى » دم الآدى . 

لبن الرأة : 

يجوز استئجار المرأة مامة لإرضاع الطفل حيث يمتص لبنها بنص القرآن اتكريم قال الله تعالى : 
د فإن أرضعن لك ا توهن أجورهن » الطلاق ابة : 5 . 

وعلى المرضعة أن تأ كل وتشمرب ما بدر لبها ويصلح به وللمستاجر أن بطالها بذلك كم يجب علا 
أن جتن بكل ما يضر بالصى 9 . 
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أما إذا انتمصل لبن المرضعة الآدمية فقد اختلف الفقهاء فى جواز ببعه قالكو الشافعى : يجوزانه » 
وأبو حنيفة وعمدة من أحاز بيعه أنه لبن أببيح شمر به فيح ببعه قياساً على لبن سائر الأنعام وأبو حنيفة 
برى أن تحليله إنما هو لمكان ضرورة الطفل إليه وأنه فى الأصل محرم إذ لم ابن ادم حرم والأصل 
عندم أن الألبان تابعة للحوم فقالوا فى قياسهم هكذا الإنسان حيوان لايؤكل له فل ييجز بسع إغيلة , 


بول الإنسان ورجيعه : 


انفق العلماء على نمجاسة بول ابن ادم ورجيعه » إلا بول الصى الرضيع'" . واستثنى يعضهم بول 
الرسول وتاي فقال : « إنه طاهر > كا جزم به البغوى وغيره وصححه القاضى وغيره وهو المعتمد خلافاً 
لما فى الشمرح الصغير والتحقيق من النجاسة لأن بركة الحدشية شمر بت بوله ميل فقال : « لق الج 
النار بطنك > صمحه الدارقطى9" , ش 

واختلف الفقهاء فى بسع النجس فقال : قوم بتحريم: يسع كل نجس وقال ججاعة : يجوز يبعالأزيال 
النجسة وقيل يجوز للمشترى دون البائعم لاحتياج المشترى وونه!؟» . 

وقيل إن النجاسات التى مدعو الضرورة إلى استعالها كالرجيع والزيل الذى رخذ فى. البساتين 
يجوز ببعه مطلقاأ وقبل بالفرق بين العذرة والزبل أعنى إباحة الزيل ومنع العذرة"2 . 

أما من حيث التداوى بالنحس فان أمى الرسول العرنيين يعمرب أيوال الإبل 4 إعا كان للتداوى 
وهذا يشير إلى أن التداوى بالنجس حائز عند فقد الطاهر الذى ينوم مقامه وأما قوله و | يجعل اف 
شفاء أمتى فها حرم علها فُحمول على الخر"). 

أما أن !حمر لابنداوى بها رغم هذا المل فقد وجد للفقباء أقوال : قال مالك : وهو ظاهر مذهب 
الشافمى وهو اختيار ابن أبى هريرة من أصمابه ‏ وقال أبو حنيفة : جوز شر ها للتداوى دون 
العطش وهو اختيار القاضى الطبرى من أصماب الشافعى وهو قول الثورى وقال بعض البغداديين من 
الشافعية يجوز شر بها للعطش دون التداوى لأن ضرر العطش ماجل يخلاف التداوى وقيل جوز 
شمر ها للاأمرين جيعا" . 


دم الإنسان : 
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لفن 


وكثيره سواء وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفو عنهواختلافهم واجع لاختلافهم فى القضاء بالمقيد على 
الطلق أو بالمطلق على المقيد » وذلك أنه ورد تحر الدم مطلقا فى قوله تعالى : « حرمت عليك اليتة 
والدم ول الختزير > وورد مقيداً فوقوله : د قل لا أجد فما أوحى إلى" محرما على طاع, يطعمه إلا ان 
عون ميئة أو دما مسفوحاً أو لم ختزير » ثن قفى باللقيد على المطلق وهم اوور قال المسفوح : 
هو الندس ارم فقط » ومن قغى بالمطلق على المقيد لأن فيه زيادة » قال المسفوح : وهو الشكتي وغير 
المسفوح وهو القليلكل ذلك حرام وأ.د هذا بأ نكل ماهو نيجس اعينه فلا يتبعض'١2‏ . وقال | بوجعفر 
الترّمذى دم النى متام طاهر|لآن أبا طيبه شير به وفعل مثل ذلك ابن الزير وهو غلام حين أعطاء النى 
دم حجامته ليدفنه فثمر به فقال النى من خالط دمه وعى لم سه النار(1) . 


ْ 
انفصل من الى أو ليت إذاكان مسقوحا كثيراً بأنه نجس » أما إذا كان قليلا خلاف؛ رأى قوم قليله 
ٍ 
ْ 


و د ري نين 7 نكم 
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وجزم به البغوى وغيرء وسمحه القاضى » وغيره وهو المعتمد خلافاً لا فى الشمرح الصغير والتحقيق 
من النجاسة(؟) اه . . ا ا ذكر عن البول . ولاشك أنه يجرى على حك يبع النجس والتداوى به ظ 
ما قبل عند كر الحكم على البول والرجيع فليراجع ولاداعى للتكرار . ٍ) 
وبناء على ما تقدم نستطيع أن نستشرف المك على نوك الدم وقطع غيار الإنسان فنقول ظ 
وبالله التوفيق . 
الحم على بنوك الدم : 
أولا : هن الإنسان الحى : 
ويشلى الحديث عنه قبيل الح عليه ملائة مظاهر مى : 
(1) تركيب الدم . (؟) مسبره . (") عمل البنك . 
١س‏ تركيب الدم : 
الدم سائل يمحتوى على خلايا حية سابتدة فيه والزء السائل منه أصفر اللون باهت يعرف بالبلازما 
وتحتوى البلازما على نحو من .وز من وزنها ماء » ٠١‏ مر مواد برونينية وسكرية ودهنية وأملاح 
على مخلفات عضوية بكنيات قليلة؟ . 
وهذه الخلايا تتتكون من المادة الحبة المسماة بالبروتو بلازم وهذا البروتوبلازم ,بدوره مادة غررية 





(١)الاقناع‏ : جاص ١١5/١١5‏ » 
(؟) المرجع السابق *١؟ ٠‏ 
(؟) علم الحياة للدكتور فتحى مصطفى الغزاوى ٠‏ استاذ علم الحيوان بجامعة الاسكتدرية ص 9؟ ٠‏ 
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مادة تُروءة محتوى على الكر بون والهيدروجين والأوكسوجين والأزت والكبريت والفوسفور” 
متحدا بعضها يعض فى مركب معقد هو ما نسميه كيميائيا بالمادة البروتينية أو المادة الزلالية 
لقرابتها فى الشكل من زلال البيض النى "١09‏ . 

(؟) مصدر تكوين الخلايا : هو الطعام : 

ولأجل أ بتاح الجسم أن بصع خلايا جد ددة سواء فى موه أو الجديده لما ندر من خلايا 
جب أن يكون طعامه محتوما على موادا زلالية تمده بالعناصر التى تنتكون منها مادته الحية وهذه 
المواد الزلالية أو البروتينية موجودة فى البيض واللبن واللحوم والأهماك وقد بغى بعض هذه 
الأطفة عن بض من هذه الناحية ولتكن الاستغناء عنها كلهالا نستقيم معه الحياة وهذه المواد ألزم 
ما تكون الطفل إذ كون الهو سمريعا . 

على أن المملئة الحيوانية ليست م المصدر الوحيد مواد الزلالية فى طعام الانسان 
ا هذء الواه ولتكن بكنية أقل ومن أنواع قد لا تنى بالغرض'" . 

نوك الدم لا تقدم على أخذ الدم من الإنسان الحى إلا بعد إجراءات طبية مناسبة 
حرها على سلامة الدم وصيانة الانسان مصدر هذا الدم » وإن شوك الدم تعوض من تأخذ 
وأسحاب الحوادث الطارئة ما يكون سيب فى استمرار مهم أو الإشاء على حياتهم غالياً 
كا سبق . 

الحمك : 

لوحظ أن سحب كية من الدم رحمة للغير ‏ والرحمة مطلب إسلاتى إنساق وعن عبد الّ 
إن مسعود رضى اللاعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وس لن 'تؤمنوأ حى ترحجوا قالوا كلنا 


ورحاله ننات(؟) © . 





وإن من تقضام رسول الله صلى عليه وس أنه تفن أق ضور ولاشرار ‏ #ااعترو ون 
عبادة نل الصامت 0 5 


٠ المطبعة الأميرية‎ )١( 
٠ ١95 (؟) الروض الفائق من شرح أحاديث الرقائق جاا ص‎ 


(؟) السنن الكبرى جا ص 7ا9١ ٠‏ 


(58؟) الأعمال المصرفية ‏ /11؟ 


وعن ألى سعيد الحدرى عن الرسول صلى الله عليه وحم ل ضرر ولاضرار من ضار 
مره الك ومق عاق شق ان عليه 19 , ابس » 

6 عظ أن سحبكية من ىم الانسان الى الانشير اجن أخخلات منه بل إنها مبتفيد غيد» ويناء 
على هذا فبنوك الدم خلال قرءا من الإنباق الى. ورمداتين ليد المح القد رو ليبا 
َك الطعام مصدر للدم كما سبق وأن الله سبحانه وتعالى اثنى على من امتنع عن الطعام ثلاثة أيام 
ليطعم غيره وفاء لنذرء قال تعالى ديوفون بالنذر ويخافون يوما كان شسرء مستطيرا ويطعمون الطعام 
على حبه مسكينا و ينها وأسيرا إتها نطعمم إوجه الله لا نريد منكم جزاء ولاشكورا إنا مخاف 
من رشنا بوما عبوسا قطريرا فوقام الله شمر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم عاصيروا 
جنة وحرير”" © وروى فى تفسير زرك أن هذه الالة التى حصلت لعلى كرم الله وجهه.؟ . 
والإنسان م هو مطااب بالوفاء بالنذر ومطالب بالصدقة وصدقة الإنسان هنا تقديم الدم المحول 
من الطعام لأن أجيزته سليمة غير أن صدقته هذه 'تقابل بعوض ٠‏ 

مانيا : أخذ الدم من الإنسان الميت : 

قد سق القول فى نظرة الاسلام إلى الإنسان أنه تكرم لاججوز الاعنداه عليه بدون سبب 
موحيث والإنسان ف حالة الوفاة المفروض أن عتد ما كان له من تكريم فى حالة الحياة إلى ما بعد 
الوفاة وإن سقطت عه التكاليف الشرعية ولكن إذا أجيز أخذالدم من الحى فن اليث أولى » 
إعتبار “أن أخذ كية رن الهم من اليت فور وفائه لا تؤمه ولاتقلل من طاقة حيوية سيحرم مها 
بالأخذ ولا نمجدى له خلايا وما مكلها إلى التراب مع سائر جسده كا هو مشاهدمع ملاحظة أن أخذ 
هذه الكمية ستعود بالنفع غالبا على الأحياء المصابين والمرضى وأنه لايوجد من الحيوانات 
الأخرى ما بقوم دمهمقام دم الانسان وبناء عليه تقول جوار ذلك من باب الضرورة قال تعالى : 
دفن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إم عليه » وقال فى آية أخرى وقد فصل لكم ما حرم عليكم 
إلا ما اشطررتم إليه » وقال « أن اشطر فى ممصه غير متجائف لإ ثم فن الله غفور رحيم »فقد 
ذ كر الله تعالى الضزورة فى هذه الآيات وأطلق الاباحة فى بعضبا . بوجود الضرورة من غير شعرط 
ولا صفة وهو قواه قد فصل لك ما حرم علبكم إلا ما اضطررتم إليه فاقنضى ذلك وجودٍ الإباحة 
بوجود الغمرورة فى كل حالة وجدت الضشرورة فبا »)١(‏ وقد اختلف الفقهاء. فى حالة المضطر 
هل عبوز اله أن بأ كل بنى آدم ولو مات قالت الحنفية : لا يجوز وبه قال أحمد وداوود واحتج 
أحمد يقوله صلى الله عليه وس كسس عظم الميت كتكسره حيا . 0 

وقال الشافمى يأ كل حم بن أ ولا عون 4ه أن يأ كل زميا لآنه عتم الهم ولا غسها 





* ١9 المرجع السابق ص‎ )١( 
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ولا أسير] فاإن كان حربيا أو زانيا حصنا جاز قتله وال كل منه. . قال ابن العر بى. : الصحيح عندى 
ألا با 0 الآدمى إلا إذا محقق أن ذلك شجيه ومحبيه والله نه 


ضرورة لقم الآخرين 0 0 سالك 3 ل 


قطع ‏ غبار الإنسان : 

بهات الإنسان بالمرض المتاف لكك أعفاتة أو نصاب بكارثة ذهب عض جوارحه فيدتاج 
إلى ' قطع غيار يدل ما ألف ومضدر هذء القطم القيارية هو الانسان الى غالبا أو المبت » و إن كان 
التقدم العفى قد جح فى محاولة اكتشاف بديل عن قطع الغيار المأخوذة من الإنسان.ى عض 
الحالات من البلستيك . وإن مهارة التقدم العامى تستدعى أن شقابلها مهارة فقهية وإلقاء الضوه 
عاءها حيث لم يوجد فى كنب الفقه القدعة الات مثل ذلك وإبداء الحكم عايها لالع ان للآن 
ما موقف الاسلام من هذا التصرف ؟ 


والإحابة على هذا الؤال احجتبادية الصواب فها من الل والخطا قصور فى الفهم ووسوسة 


د من مصادر التشمريع الاسلاعى الاحتهاد ومرحع الاجتهاد أمران القياس » ورداءة المصلحة». 


والراد بالمصلحة جحلب المنفعة ودقعم 0 وإذا تعارضت المنفعة مع المصلحة فن قواعد الفقباء 
١‏ قولم دفع المفسدة مقدم على جلب المصلدة »'"' . ويرى بعضهم أذكل حم نفترضه فإما أن 'تتدحض 
معاءدته وإما أن تتمدضر _مفسداه وإما أن ديم فيه المصاحة والمفسدة فرن محضت مصاحته حصلت 
إن كانت واحدة وحصل عند التعدد جميمها إن اعقو وإلا فالممكن فاإن تعذر لحصيل ما زاد على 
واحدة وكانت متفاوتة فى ورجة الاهتام عا سا حصات أهها فإن تنفاوت حصات واحدة منرا 
بالاذثيار إلا أن تقع مهاة فبالقرعة » وأن دشن الفسلط ف أعى درئت إن كانت واحدة ودر'ت 
جميعها عند التعدد إن كن ذلك تمكناً وإلا درىء المكن فرن تعذر دره ما زاد على «هفسدة واحدة 
موقت أعظلم الفاسد » أن تفاونت وإلا درئت واحدة منها بالاختيار أو بالقرعة ان الجهت التهءة » وان 
اججمعت المصادة والمفسدة فى أحص تعين محصيل المصلحة ودرء المفسدة إن سكن فإن تعذر قدم الأم 
من لتحصيل أو دفع ان تفاوةت فى الأهمية فإن تساويا قدم أب بالاختيار إلا أن تقع فبالقرعة . وإن 
تعار فت مصاحتان سساو مصاحة ومفسدة وترجح كر واحدة هن الطرفين من وه دون 
وجه اعتير أرجح الو جهين 'لمحصيلا أو دفعا فإن اويا فى ذلك اعثير أبنا بالاختار أو بالقرعة9©) . 





039 الجامع لاحكام القرآن بى؟ ص 5992 ٠‏ 
)١(‏ المصلحة فى التشرع الاسلامى ص : 0 
(؟) امرجم السابق ص ١١٠اء‏ وما بعدها ٠‏ 
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وبالنسبة لموضوع بحثنا تلاحظ الآنى : 


١‏ - أن نمل عين أو كلية من الا نسان الى إلى آخر نلاحظ أن العين أو السكلية لا يمكن أن 
تنبت مرة ثانية أو ككن تعويضها بمواد أو عقاقير م فى الدم حيث يتجدد بالطعام . 


٠‏ إلحاق الضمرر اللحقق لمن أخذ منه العين مثلا أو السكلية حيث 'متجرى له ©اية النقل لفقدان 
أ حد الأعضاء وليس سواء بقاء عين واحدة يعد ائنتين 3 


5 أن تحقيق المافعة لمن نو خذ له العين 0 الكلية مظنون فقد تفثل الىلية © للطفلة مأجدة 
حيث 'لوفيت بعد نقل كلية أمبا إلا »© أذاعت ذلك .ستشى « هم رجميت » بلندن ولشيره ضف 
حمهورية مصر العريية . 


أن الاءنسان ليس ملكا لنفسه يحدث بها عا من الأضرار ها بشاه نلا جور إسلامياً أن يلتى 
الا نسان نفسه فى المهالك أو مسووعد نقل الأعضاء أو الجوارح إلقاء للانسان فى. المبالك ورا 
أدت إلى هوثيه ولا عترض على ذلك ا الا “سان بقدم نفسه لادهاد وعهلك أو شقد بعض أعضائه لآأن 
الموت فى الجهاد بالنسية للمسلم حياة نص القرآن : د ولا محسين الذين قثلوا فى سبيل الله عوابا بل 
أحياء عند ر بهم يرزقون » . 

وفقدان الاإنسان لأحد أعضائه فى الجهاد ليس هن باب إلقاء الا نان لنفسه فى امهالك » بل هو 
أيضاً حياة ورمز للدفاع عن حياته . 


أما شل الأعضاء من الا نسان الى إلى آخر فليس جهاداً » وليس دفاما عن النفس وإبما هو 
احداث للضرر 6 

وبناء على ذلك لا يجوز نقل الأعضاء أو قطم الغيار من الا نسان الحى إلى آخر » أما بالنسبة إلى 
نقلها من الميت إلى الى فائنا تنصور أصرين : 


١‏ س من المصلحة الا بقاء مبى جام الميت بالصورة التى مات عليها » رغم أن مصير هذا الجسم إلى 
التحلل والفناء . 


؟ ‏ إن الاإنسان الى نريد أن ندرأ عنه المفسدة بتعويضه عن العضو التالف » ولا سبيل إلى 
ولك إلا باخ مق للمك : 

ولا يمكن أن نقلب هذا التصور بأن تقول إن المصلحة بالنسبة للحى ودرء المفسدة بالنسبة لأميت 
لإورسم الودسلعة بالطيعة 2 واحالل إلى التراب ٠‏ ولاشك أن الأثم هنا هو درء المفسدة » 
ولبهذا ان نتفق مع قول الفقباء حين شولو 2 دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة © . 


اليف 


وبناه على هذا .. فقطم غيار الانسان التى تؤخذ هن الليت إلى الى حلال منرعاً . . ونستانس 
لهذا يما روشاه من -جواز الانتفاع با كل المدت للمضطر » كم سبق » ولمفقق الديار المصرية فثوى 
باباحة نفل قرنية “مبت- إلى آخر ححبى » وكان ذلك رهداً على سؤال وجه إليه من أحد 
الأفراد!!' . 

وجذا ينتهى القول فى بنوك الدم وقطم غيار الا نسان . 


والله أعلى وأعلٍ . . 


098 11إب77ببببببببب7ببببببببببببببببببببببببببببب7ب7ب 1[ 1 1ك 11000 


- 160 أخبار اليوم تق 6 هن‎ )١( 


أححف 





5 
ا 


: 





072771000 700 7 7 7 7 | ذأ #آ#71711آ1717[آ1آآ11آأ7 ذخ ذا ا 0 ا 27 اذا 077 


الأعمال المصرفية والإسلام 


اصسييدن 


مقدمة وألحتوى على : 
أهداق البحث ء منانجه » مصادره . 
لياف الآوك : حرا تاريغنية ست وتعتول خل لسلين : 
الفصل الأول : نشأة السنوك : 
التعريف يكلمة مصرف 
الاستعال اللغويى عند العرب « !|-كلمة مصرف > 
الاستعال اللغوى عند الغربي   «‏ «( 
الاستعال اللغوى الحد.ث . 
امع بين الاستعمالين . 
نشاة الشنوك وتطورها . 
مراحل التطور ؛ أصماب المراحل ٠‏ 
دور الصيارفة » دور.الصاغة . 
فكزة البنوك وظبورها .. 
أشكال البنوك من التواحى الآنية : 
من الناحية القانونية » من ناحية علاقتها بالدولة » من ناحية 'طيبعة عملياتها . 
رأس ال البقوك . 0 ' ال رق 
الفصل الثانى : « قضية الربا > : 
0 الرزه هرليس اهار لزاه موق النظرة الالسائية من الريا 
موقف الأديان من الريا » الهودية والربا » افتراء الييود 





إباحة اليهود للربا من الأجدبى » إباحة ألربا من اليهودى للهودى 
«وقف المسيحية الأولى من الربا » صراع الطبقات فى الآهة المسيحية 
إباحة المسيحية للربا » موقف الكنيسة من الربا . 
إباحة الريا بتسروط » أئر إباحة الر با 
العرب والريا » المرب عند نزول القران . 
أثر اختلاط العرب بالهود » أثر اختلاط العرب باانصارى 
الربا المستخدم عند نزول القرآن » أشكال الربا » القرآن واتحري الر با 
موقف المسامين من قضية الر با 
الرسول والربا » الصحاية والربا » انقسام الصحابة » فريق التزم الورع والتقوى » فرريق 
ذهب إلى محد يد منطقة الر با 
مانسب إلى ابن عباس وطائفة معه » مخ ريجات الفةباء 
أثر عدم تمدوين السنة » الفقباء وعلة الر با قدماً وحداثاً . 
رأى الأستاذ أبو زهرة فى علل النفية 
رأى الأستاذ السنهورى فى علل الشافعية 
الحيلة فى جواز القرض بربا 
ما نسب إلى جال الدين الأغانى . 
مانسب إلى معروف الدواليى . ا 
استنتاج تتبع ومقارنة ين رحآل الأديان في الإسلام والسيحية ' ظ 
« تعقيب » . . . دفاع عن ابن عباس . . . 
المملة المستعملة طيلة حياة ابن عباس » اخنلاف أوزان النقود تبعاً لاختلاف المبود 
والخلفاء » أوزانها فى العصر الجاهلى فى حياة الرسول وأبى بكر . فى عود مسيامة 
الكذاب » فى إمارة خالد ؛ فى عبد حمر بن الخطاب » فى عبد عثان فى عبد عبد الله بن 
الزير » فى عبد معاوية . 
موقب ابن عباس من هذه العملات الحتاف: والنقود الماضاربة الوزن طيلة فترة حياته . 
ابن عباس حرم الفضل وربا النسيئة . 
لباب الثانى : « القروش والتوكيلات » ويتكون من قصلين : 
الفصل” الأول : 
3 - اقرش أو السلفة «القرض ق المسر الؤاعل ؛ القرشن. فى الإسالاه. : 





ومين مع ناوسا تسد يا مسد صينةد 


لفق 


مطاهر الاختلاف فى القروش فى العصرنن الجاهلى والإسلائى 
القرض ف البنوك ٠.‏ 
مظاهر اختلاف عقد القرض فى البنوك 12 عرف الإسلام 
الحم على طبيعة فرض البنوك من الوجبة الإسلامية 
مخ ريجات لإبراز الحم 5 
التخريم الأول قرض مع حمل النفقة » الإسلام واانفقة » النفقة وفائدة البنوك . 
استبعاد الموازنة بين النفقة والفائدة » حاولة لتصصحيح الوضع 
التخريج الثابى : الفائدة جزء من ريح مضار بة 6 التعرءف بالمضاربة . 
تدر ول الققياء قديعاً ف المضار بة حوققب بعش رال الفقه الحديك من شر وط الضاوية . 
الأستاذ / عد عبد وأمحديد الريح ‏ . 
الأستاذ عبد الوهاب خلاف والفائدة . 
الأستاذ عبد الرحمن عيسى وفائدة قرض الا نتاج . 
الأستاذ وفيق القصار . 
دفعم الآراء المنسوية إلى بعض فقبهاء العصر الحديث . 
أتحريم فائدة البنوك » سبب افسياق العاماء إلى إ باحتها . 
تعديل لتخ ريجات الفقباء . 
تحاولة مؤسسة النقد العربى السعودى » قصور ملك الحاولة . 
محاولة اتطبيق نظام إسلامى للقروض مع الاإبقاء على الخطوط العريضة انظام البدك الخحالى. 
التخري الثالك : الفائدة ضرمة باح أخذها بالنسبة ابنوك الدولة . 
اعتراض ودحض لهذا التصور 
جمهورءة مصمم العر يبة وإلغائها لفائدة البنوك الزراعية » ألمانيا فى عهد هتار . 
ألغت الريا فى التعامل » ينوك الادخار فى الخجبورءة قامتعلى أساس الاستثار . وإلفاء الريا. 
خلاصة الآراء السابقة فى الفائدة ؛ وجوب رد المعاملات إلى الأصول الاسلامية . 
؟ سدافتح الاعتهاى : 
تعريفه » الفرق بين القرض وفتح الاعتاد » موقف الإسلام من هذا التعامل . 
م - السندات :ده اقتراض السنوك > 
وواعى اقتراض البنك ؛ تعريف السدد » تغريف السوم . 


(8؟ ) الأعمال المصرفية ‏ ه؟؟ 











موازنة بين السهم والسند ؛ السند قرض جر فعا فهو حرام . 

استتشكال لا باحة الريا فى النقود الورقية وقصر ريم الربا على اللقدين الذهب والفضة . 

دفع لهذا الاستشكال » السند وثيةة بدين أو عملة إلزامية » وكلاهما حرام أن تأ خذ الفائدة 
عليه » التدليل على ذلك . 

رأى جواز اقتراض البنوك للإنتاج بفائدة » الاستشهاد با فعله مر بن الخطاب مع ولديه 
فى الأموال التى أخذاها من أبى موسى الأشعرى واجرا فها » دفع لهذا الاستشهاد . 





تصحييح الفهم فى تصرف تمر . 
الفصل التاتى : خصم وحصيل الأوراق التجارية . 
تعريف الأوراق التجارية » الفرق يينها وبين النقود : 
أنواءبا : الخدم ( القطع ) » التحصيل . 
مائد البنوك من علية الخهم أو التحضيل. , 
الحس. 
أولا : إباحة التدصيل لأنه وكلة » الوكلة فى الإسلام و مدى انطباقها على تملية التحصيل . 
ماني : الحصم : محديد مفاهيم عائد البدك من عملية الخدم ؛ والتى يطلق علا اسم ( الأحيو ) . 
مخ ريجات للحكم 
وعد اام بو يفي 
“3 امس الحم عملية مرف . 
س ل الخصم يبع دين بنقد . 
- الخصم عملية حوالة بأجر . 


حي ة ل يسار د ب ع د االو عا ب عل سم نه وبين جق 2 يج ةا ٠‏ . 


ه ل الخهم قرض بضمان . 

يان موقف الإسلام من كل خريم » تصفية للدخريحجات السايقة » وإيطال مالا يتفق 
ومفاهم الإسلام . 

التحفظات التى يفبفى إضافتها لإباحة تملية الخصم . 
الاعنادات المستيدية : 
؛ الفرق بين فتح الاعهاد البسيط » والاعتاد المستندى » وصف تفصيلى لعملية 


7 0 د نيت يمان 


تعريفها 
الاعتاد المستتدى ٠.‏ 
أنواع الاعثادى . 


الحض 


عائد المنوك من فتح الاعتاد . 

السك على طبيعة هذا التعامل إسلاميا . 
الأطاد 447 رحن , 

الاعهاى حواله . 

الاعتهاد ضهان عر 

إباحة الاعتاد . 

استشكال لتحريم الاعتاد لا لحاقه بااسفجة . 


دفع هذا الاستتشكال » السفتحة قرض حر ننفعا.. 


١ 
ِ 
1 
3 
1 
8 
3 
: 
3 


الاعهاد وسيلة لاوفاء بالكءن وهو فى القياس أشبه بالوكيل » أو الضامن . 
وكلاهما حائز فى الأسلام . 
خطاب الغمان : 
تعر ها » الغرض هنها ؛ غطاء خطابات الغمان . 
أنو اع خطابات الغمان : 
ماد البنوك من خطابات الضمان ْ 
١‏ : 
00 الفمان وكلة بأجر . 
خطاب الغمان وحاهه باجر . 
خطاب الغمان كقالة . 
موقب الاأسلام . 
الباب الثااث : الا .يداع والتاحير .. وشكون من فصلين : 


الفصل الأول : الا يداع : 
الابداع فى الغة ء الا بداع فى البنك » أنواع الابداع ؛ مائد البنك من عمليات الايبداع » 
مائد العملاء من الاإيداع . 


الح د التخريح الأول > 
الا يداع على وديعة ؛ بد البنك على عملية الا ربداع »لمن كون مالد . 
الانتفاع بالوديعة للبنك أم للمودع ؟ 


وخفا 








الإيداع نضفة أمائة خلال افمرها + 
الإبداع لأجل بفائدة حرام شمرعا . 


الإبداع شركة لاختلاط الأموال » فائدة الإبداع » جزء من ريخ الشمركة وليس يفائدة . 
اعتراض : تكييف ملية الإبداع لا توصل إلى أل تعد مجه مور لو 
دفع لهذا الاعتراض : وجواز أخذ الفاعدة لم أغير جا إذا لم يصح أخذها على 
أنما ب 

استشكال وشص لهذا الدقع أن فاندة إلا يداع ريا ولست عور حدمان: . 

دراسة ميزانية تمعة لبنوك الودائع فى مصر وفى امجلترا » لابطال . 

احتساب الفائدة جزء من أجر الخدمات ٠‏ 

الا يداع والاسلام » مكاسب البنك فى الا بداع الشرعى . 

الخلاصة . 


الفائدة المحددة فى حسايات الا ,بداع لأجل حرام » مطالبة التوسع فى التجربة التى أججرتما 
جمهورءة مصر العربية فى جعل أر باح للستتركين فوصندوق البريد بدلا من محديدفائدة ثابئة. 


الحسابات الجارية : : 





تعريفها : شروط تمحققها » أنواع المسابات الخارية » عاهد البنوك 
من فتيح المسابات الجارية عائد المميل من فتتح الأساب الجارى 
الح على طبيعة هذا الحساب 

الحساب الخارى قرض بفائدة 

الحساب الجارى وديعة 

رأى الأستاذ .د سلام مدكور » الحساب الجارى علاة: دائ عدين 
موقف الاسلام من عمولة الاب الجارى . 

العمولة أجر والبنك أجير “شترك 

الخلاصة . 


ناحير الجزاق_ 
تعر فها طرق دابيا ولد البنك . 


كرف 


م يمان دن قن ناير مجه دن السنوصضت _ على لمعي 


لين سيد 


ةي د يد 


الو واف فد نر 


”ونم م عرو و ل بو شر ا ا ا ل ل ا ا 0 


ا ل ا 





الم عل طبيعة هذا العقد : 
ا جير الخزائن عقد وديعة, 
تاحير الخزائن عقد إبجار 
موقف الإسلام من الجر 


الفصل التاى : 





داخليا » عامد البنك من حملية التحو بل 
الحم : على طبيعة هذا العمل . تحويل النقود وكلة باجر » مخويل 
النقود وسفتحة . إبدال كونها سفتجة . 
تحويل النقوى خارحيا : تعر فها » طرق التحو بل خاحيا . 
وائد الينوك من الخدمات 
الحك على طببعة هذا التعامل . 
الملاقة بين التو بل الداخلى والخار جى » الفرق بين التحويل 
الداخلى والخارجى ٠‏ 
الاسلام وفرق السعر » وبين العملات الختلفة . 
شروط التقايض » تقاض البنوك . 
القخلاصة 
النقد الآحل : 
تمريفه وصف اتقصيلى لعملية النقد الآجل 
الحم » العلاقة بين النقد الآ لى وكل من الاعتهادات المستدمة 
والتحوبلات ٠‏ 
تحليل ملية النقد الآجل 8 الاسلام » والنقد الآجل 5 
الدامين شد املك الشدات : 
تعر بفه » طربقة استخدامه » الدافع إلى استخدامه 
الحم : على طبيعة التعامل »التأمين قرض بفائدة . 
النامين بيع دين يأك من ققبيقة . 


والكبيو » تمريفها » أنواعه! د تحويل واخلى ونارجى © طرق التحويل, 


احف 








الا كتتاب فى الأوراق الاليه : 
تعريفه ا» طريقة استخدامه . 
الفج ؛ الالكتان. شرت » الا كتتاى توكيل باجزين 
الخائمة : 
تنيع وتاج لعمليات البنوك 
محاولة- لإنشاء ١‏ تمك إسنلامى 
ملحق : 


شوك الدم وقطم| غيار ‏ لأعضاء الانسان . 
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:ْ 
ٍ 
: 
ا 
: 
ْ 
1 
١‏ 
ْ 
3 
ا 
3 
ْ 
آ 





الدارق العامة 


)١(‏ القران الكريم 
(؟) معجم ألفاظ القرآن السكريم س مع الاغة الع ببة س المطبعة الأهيربة 
(") المعجم الوسيط جمع اللغة 2 وار المصرفه 
(؛:) مؤسسة النقد العربى السعووى - مطعة الفتح مجدة . 
(ه) الكتاب المقدس 
(1) اللاهوت الأدبى - السكنيسة الكاثو ليكية -- القسم الأول 

بع باورشام فى دير الرهبان سنة ١48/8‏ . 
(07 العبد الجديد مع حواش ومقدمات لكل من أسفاره 

طبعة يروت . 

(4) الاقتصاد والسياسة فى ضوء الإسلام . 
الكتاب السنوى جمية الدراسات الاسلامية . 


#*> # © 


ليق 


ات ان ا 
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ا و ل ام ا 


١‏ أبو الأعلى المودودى 


ٍ أبو حنيفة النعمان بن حبوة 
1 


أبو الحسن الندوى 


أو الفنتوح رضوان 


أبو الفرج الاصفهانى 


أبو الوليد 


أنراهيم سعهد 


ابن الاثير 





المراحطمع 


أمير الجماعة الاسلامية بباكستان ب معاصر 

ات الربا ‏ ترجمة محمد عاصم الحداد 
مطبعة دار الفكر الاسلامى ٠‏ 

5 ل أسسس الاقتصاد بين الاسلام والنظم المعاصرة 
مطبعة الجمعية التعاونية لعمال الطباعة بد 
ترجمة الاستاذ محمد عاصم الحداد ٠‏ 


مشق 


؟ - معضلات الاقتصاد وحلها فى الاسلام ٠‏ 
تعريب لجنة الشباب المسلم ٠‏ 
5 - دعائيم الاسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام 
مطبعة دار المعارف 
السيد أبو الحسسن الندوى 
5ه - ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين . 
دار العروبة 7 
الدكتور بجامعة عين شمس ٠‏ وكيل كلية التربية ٠‏ 
اهم مول العالم الحديث ٠‏ بالاشتراك مع الدكتور محمد الهادى 
والدكتور محمد أحمد الغنام : 
مطبعة الهيئة العامة لشئون المطابع . 
أبو الفرج على بن الحسين بن محمد بن أحمد الهيثم بن عبد الرحمن 
القرشى الأموى » الكاتب الأصفهانى 585 ب دمجم . 
:ا الأغانى ٠‏ 
أبنو الوليد سليمان بن خلف من أعيان الطقة العاشرة مالكى 
4 المنتقى شرح موطأ مالك مطبعة السعادة 
الد كتور القس ابراهيم سعيد ٠‏ 
5 ل بشارة لوقا الطبعة الأولى ٠‏ 
عز الدين أبو الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبد العزيز 
ابن عبد الواحد الشيبانى المقلب بعز الدين ٠‏ ومه _ .سج . 
٠‏ ل تاريخ الكامل ‏ المطبعة الأزعرية ٠‏ 


(0؟) الأعمال المصرفية _ مج 





أبو الطيب البخارى 


أرسطو 


أحمد دوبدار 


أحمد محمد الصاوى 


أحمك محمد رضوان 


أحمد بن بحيى المرتضى 


اسرائيل ويلفنسون 


سهان مازى: ارس 


أرقن 


أبو العليب صديق بن حسن بن على الحسينى القنوجى البخارى ٠‏ 
١‏ - الروضة الندية شرح الدر البهية ٠‏ 
مطبعة ادارة الطباعة المنيرية ٠‏ 


أبو القاسم الدين جعفر بن الحسن ‏ توفى سنة 51/9 * 
١‏ المختصر النافع فى فقه الامامية ‏ دار الكتاب العربى المعلم 
الفيلسوف الاغريقى ٠‏ 
اا اس السياسة لأرسطوطاليس ٠.‏ 
| لكين 5 
الدكتور « أحمد ٠٠:٠‏ »© أستاذ دكلية . 
4 ب مقادعة فى علم الاقتصاد 
مكتبة الانجلو ٠‏ 
الفقيه المالكى ‏ توفى 


>1 اشتراكية الاسلام ٠‏ 
دار الكتب ‏ طبعة أولى ٠‏ 

فقيه توفى سنة ٠5/ه‏ 

٠ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار‎ ١ 
٠ مطبعة أنصار السنة المحمدية‎ 


- تاريخ البهود فى بلاد العرب 
مطبعة الاعتماد بمصر ٠‏ 
أعمال قسم الكمبيالات 
المطبعة العالمية » محاضرة بمعهد الدراسسات المصرفية ٠‏ 
٠‏ طيقات المجتمع ‏ نرجمة الدكتور السيد محمد بدوى ٠‏ 
مطبعة دار سعد بالقاهرة ٠‏ 
الآب-« انستاس » ٠٠‏ 


--- النقود وعرم النميات 
المطبعة المصرية 
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200000 


ار بم مي له اعم د ل ا ل نم افك 





اكثم الخولى 


اليستانى 


بينامين بنكرتن 


بول لروا بوليو 


البخارى 


البيجر مى 





الدكاتووو و أكقى عرق اطول ت اكاة بحاسية ٠‏ 2 
55> دروسسن فى الأوراق التجارية 

مطبعة نهضة مصر ٠‏ 
أبو الثناء أو أبو عبد الله شهاب الدين السيد محمود الألوسى اليغدادى 
المتوفى سسنة ٠/1؟١ ٠‏ 
534 ل روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المتانى 

ادارة الطباعة المنيرية ٠‏ 
المعلم بطرس بن بولس بن عبد الله بن كرم بن شديد بن محفوظ 
السمعاني ف .1405 1881/9 ٠‏ 1 
8 دائرة المعارف 

مطبعة دار المعارف ببيروت * 
القس 
ه" 7 بشارة متى 

الطبعة الثانية ٠‏ 
3 الموجز فى علم الاقتصاد ‏ ترجمة حافظ ابراهيم . وخليل 
مطران ٠‏ 

مطبعة المعارف ٠‏ 
أبو عبد الله محمد بن أبى الحسن اسماعيل بن ابراهيم البخارى 
سي 1 
/ا ‏ صحيح البخارى | 

المطبعة المصرية ‏ المطبعة الميمنية بمصر » مطبوعات محمد على 
أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى ٠‏ 
48 السنئن الكبرى 

مطبعة دار المعارف العثمائية بحيدر آباد والدكن بالهند ٠‏ 
الشيخ سليمان. بن محمد بن عمر البيجرمى ولد ببيجرم من قرى 
الفروة - ا 11 + 
ب تنحفة الحبيب على شرح الخطيب المسمى بالاقناع 

ضسط أصوله وعلق عليه محمد صالح خميس 

مكتبة تاج ٠‏ 


و" 








اه ابراه 


يل 6 ان + لد 


جمال الدين 


جواد على 


ابن حجر الهيثمى 


غرف 


:» ل حاشية البيجرهمى على شرح منهج الطلاب ٠‏ 
مطبعة دار الكتب ٠‏ 


١؟ ‏ الانقلاب الصناعى فى مصر ‏ 'نرجمة أحمد محمد عبد الخالق 
راجعة الدكتور خيرى عيسى ‏ مطبعة نهضة مصر ٠‏ 


أبو بكر أحمد بن على الرازى - المتوفى سنة 3 , وقد انتهيت اليه 
رياسة الحنفية 5 


؟؟ ‏ أحكام القرآن 
مطبعة الأوقاف ٠‏ 
الدكتور بكلية التجارية ‏ عين شمس ٠‏ 
النظرية العامة دراسة وتحليل ونقد 
مطبعة 
الدكتور 
65 خطابات الضمان من الوجهة القانونية 2 محاضرة بمعهد 
الدراسات المصرفية ٠‏ 
المطبعة العالمية 
الدكتور 
- التمويل التجارى 
الدكتور » وعضو مجمع اللغة 
55 - تاريخ العرب قبل الاسلام ٠‏ 
مطبعة المجمع العلمى العراقى ٠‏ 
/0»" - فهرس الكتاب المقدس 
المطمعة الامريكية ٠‏ 
عشرة من أئمة الاقتصاد ‏ نرجمة الدكتور حسين عمر 
وزارة الثربية والتعليم ٠‏ 
أحمد بن على بن محمد الكئائى العسقلانى ‏ توفى سنة ع؟وم 
> - بلوغ المرام من أدلة الأحكام فى علم الحديث 
مطبعة التمدن الصناعية بمصر سئة ٠. ١98٠‏ 
أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيثمى 
مات بمكة سسنة 91/8 


5٠‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر 
المطبعة الأزهربية ‏ الطبعة الأولى 


ا ات الج ع ل مو م ةر سيلو و عي لسري صو عن عست واالتنية .يد 


ا ع فصن فيد فا ا ل في ا ا لان سو نميه 


اتن خم 


المسين بن المبارك 


عيية اعد القطريى 


النسيو فى 


الدميرى 


ابن الر بيع 





أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى الظاهرى توفى 
١‏ الأحكام فى أصول الأحكام 
ادارة الطباعة المنيرية تحقيق الشيخ أحمد شاكر 
حم المحلى 
دار الطباعة ٠‏ 
زين الدين أحمد بن أحمد عبد اللطيف الشهير بالحسين بن الممارك ٠‏ 
“5 التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصمحيح 
ه؟ - التفسير الجليل للكلمات التوراة والانجيل 
مطبعة المحيط بالفجالة ٠‏ 
محمد الششر بينى الخطيب الشافعى المذهب 
ا ركه مغنى المحتاج الى معرفة الفاظل المتهاج ٠‏ 
مطبعة 
خير الدين الزركلى 
لسوت الاعلام 2 قاموس وتراجم « 
مطبعة كوسيتا توماسى ‏ الطبعة الثانية 
الدكتور بجامعة 
4 - محاسية البنوك التجارية 
مؤسسة المطبوعات الحديثئة 
شمسسى الدين الشيخ عرفه محمد الدسوقى المالكى 
كمال الددن محمد بن عيسى الدميرى ‏ توقى سنة 8١8‏ 
2 حياة الحيوان الكبرى 
عبد الرحمن بن على المعروف بابن الربيع الشيبانى 


١‏ ب تيسير الوصول الى جامع الاصول من حديث الرسول 
المطبعة السلفية ٠»‏ 


يفف 





ابن رثششد الحفيد 


ابن رشد الحد 


رشيد رضا 


الرازى 


راشد البراوى 


زكريا نصر 


زكريا الأنصارى 


"214 


محمد دن أحمد بن محمد بن رشد ‏ المتوفى عام 965ه 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
مطبعة 
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ‏ قاضى القضاة بقرطية 
5 ل المقدمات الممهدات لبيان ما أقتضته رسوم المدونة من الاحكام 
الشرعيات له 
مطبعة السعادة ‏ طبعة أولى ٠‏ 
السيك محمد رشيدك رضا 
5 يه اللقاق 
وه الوحى المحمدى ‏ نهضة مصر 
5 الربأ والمعاملات فى الاسلام ‏ كتب مقدمتها وأتميا محمد 
بهجت البيطار عضو المجمع العربى بدمشق ٠‏ 
مكتبة القاهرة ٠‏ 
الامام محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمى البكرى الرازى - 
الأولؤة فى 'الرائ عام 4ه والمتوفى سئة 905"ه * 
اه مفاتيح الغيب المشستهر بالتفسير الكبير 
المطبعة الخيرية ٠‏ 
لت تون راشد المراوى مدير البنك الصناعى سابقا ٠.‏ 
رهقت النظام الاشتراكى من الناحبة النظربة والعملية ٠‏ 
مكتية النهضة ٠‏ 
الدكتور زكريا أحمد نصر ‏ أستاذ الاقتصاد السياسي المساعد بكلية 
الحقوق ‏ عين شمس 
8 . التحليل النقدى 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى . 
شيخ الاسلام زكريا الأنصارى ٠‏ 
"د شرح صحبح البخارى تحفة اليارى تقترب بارشاد الاسفاوى 
للقسطلانى وبهامشها متن مسحي مسلم لقي الامام 
النووى. ٠‏ 
المطبعة الميمنية نمصر 








وعم ل ا و ا ع ل اش ار لي عو ست انع لين الس اير تيون متشي تو سو من م ين انون 


السبيوطي 


السبد محمد الظاهر 





55 الادارة العربية ب نرجمة الدكتور ابراهيم أحميد العبدوى 
مراجعة الدكتور عبد العزيز عبد الحق 
مطبعة ادارة الثقافة ٠‏ 
نقى الدين على بن عبد الكافى السبكى ‏ توفى سسنة 3لا 
تكملة المجموع 
مطبعة التضامن الأخوى ٠‏ 
شمس الدين السرخسى من فقاء الحنفية ٠‏ 
53 الممسوط ج5١‏ مطبعة السعادة ٠‏ 
سعيد الخورى الشرتونى اللبنانى ٠‏ 
55 ح *أفورت. الموارف. * 
مطبعة برسي اليسوعية ‏ ببيروت ‏ سنة 1805م ٠‏ 
الدكتور عبد الرازق أحمد السنهورى ‏ رئيس مجلس الدولة سابقا ٠‏ 
ه53 مصادر الحق فى الفقه الاسلامى ٠‏ 
مطبعة معهد الدراسا تالعردية * 
الامام اللغوى محب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسينى 
الواسطى ٠‏ 
5د ب شرح القاموس المسمى بتاج العروس ٠‏ 
المطبعة الخيرية ‏ مكتبة الأزهر ٠‏ 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق الدين 
المضرى الشافعى ‏ توفى سنة ١١كه‏ * 
5 أسباب النزول * 
دار التحرير للطيع والنشر 
> الاتقان فى علوم القرآن 
مطبعة حجازى 
4" موطأ مالك وشرحه تنوير الحوالك ٠‏ 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى ٠‏ 
مدير ادارة حسابات بنك مصر 


9 البنوك التجارية بالاشتراك مع فائق ابراهيم كامل . مدرس 
أول تحارة : على أحمد شلبى خبير محاسب بمصاحة 
الضرائب ٠‏ 
مكتبة الانجلو ٠‏ 


خرن 


2 ظ 





على محفوظ أستاذ بقسم التخصص بالأزهر ٠‏ 
07 هداية المرشدين ‏ طبعة ثانية ٠‏ 
مطبعة السعادة ٠‏ 


توق معنة 5ه صاحب المذهب المشهور بالشافسية 5 


"ا رمسمالة الامام فى علم أصول الفقه ٠‏ 
مطبعة المعاهد بدرب الأتراك ٠‏ 


شوقى وهبه "ا ل الصيغ القانونية والعقود الر سمبة والعرفية ٠‏ بالاشتراك مع 
الاستاذ مهنى مشرقى ٠‏ 
مطبعة لوتس ٠‏ 
الشوكانى 


ع يط جين 


محم بن على بن عبد الله الشوكانى ‏ توفى سنة ٠80؟١‏ ها من أثمة 
الزينرية + 


ا نيل الأوطار ٠‏ 
المطبعة العثمانية » المطبعة المنيرية ٠‏ 


شرف الدين شرف الدين الحسين بن أحمد بن الحسين ٠‏ 
وا - الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير ٠.‏ ا 
مطبعة دار السعادة ‏ طبعة أولى ٠‏ 1 
الشاطبى اراهيم بن هوسى بن محمد من لم مالكى نوفى سمنة 0.ة/ام . ٍ 
ٍ 
الموافقات ٠‏ ٍْ 
3 
مطبعة الرحمانية ٠‏ 1 
الشيرازى أبنو اسحاق الشيرازى ‏ المتوفى سنة 51/5 هاء 
7/ا. ‏ طبقات الفقهاء ‏ مطبعة بغداد م 
صلاح الدين الدكتور صلاح الدين نامق ٠‏ 


6 أسلس علم الاقتصاد بالاشتراك مع الدكتور حسينل عمرء 
مطبعة النهضة ‏ الطبعة الثانية ٠‏ 
ضياء الدين الر يس أستاذ التاريخ بكلية دار العلوم 8 


الخراج فى الدولة الاسلامية ٠‏ 


اا ا ين ا 0 


طنطاوى مصطفى 


عباس محميود العقاد 


ْ 
ا‎ 
ٍ 
1١ 
آ‎ 
١ 
١ 
34 
28 
ا‎ 


عز العرب 





على ا خفيف 








أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبرى ‏ ثوقى, ببغداد سنة 
لاه ٠‏ 


6 ل تفسير القرآن المسمى بجامع البيان ٠‏ 
شرق اليم حوره شاك + 
الشيخ طنطاوى مصطفى طنطاوى » أستاذ بكلية الشريعة بالأزهر ٠‏ 
١‏ - الشركات التجارية فى الاسلام ٠‏ 
مخطوط بمكتبة كلية الشريعة بالأزهر ٠‏ 
الل ساسقاللاق الاضلاك بلطيل سسترية + 


الأستاذ عز العرب فؤاد ٠‏ 
5 الربا بين الاقتصاد والدين ٠‏ 
المجلس الأعلى للشئون الاسلامية ٠‏ 


الدكتور على حسز بونس , أسستاذ القانون التجارى والقانون البحرى 
- بكلية الحقوق - عين شمس ٠‏ 
م القانون التحارى ٠‏ 

مطبعة دار الفكر العربى ٠.‏ 


الشيخ الاستاذ على حسب الله أسستاذ الشريعة الاسسلامية بكلية 
الخرطوم ‏ ووكيل كلية دار العلوم سابقا ٠‏ 
حت أصول التشر بع الاسلامى 0 

دار المعارف ٠‏ 
آل لضيخ الاستاذ على الخفيف أسستاذ الشريعة الاسسلامية بجامعة 
القاهرة ٠.‏ 
/الم ‏ أحكام المعاملات الشرعية + 

مطبعة السنة المحمدية 3 


الدكتور على عبد الواحد وافى  //6‏ المساواة فى الاسلام 


دار المعارف بمصر 


"5١  ةيفرصملا الأعمال‎ )؟١1(‎ 








على باشا. مبارك 


على البارودى 


على جمال الدين عوض 


علاء الدين 


ابن عابدين 


غمر عبد المنعم رشدى 


عمر عبد المتعم 


"1 


4 الخطط التوفيقية ٠‏ 
المطبعة الكبرى الأميرية ‏ طبعة أولى ٠‏ 
الدكتور بكلية حقوق اسكندرية ٠‏ 
عمليات البنؤك التجارية : 
دار الفكر للطبع والنقر . 
الدكتور على ...٠‏ 
١‏ عمليات البنوك من الوجهة القانونية ٠‏ 
لجنة البيان العربى ٠‏ 
أبو بكر علاء الدين محمد بن أبى أحمد السمر قندى ‏ توفى سمنة 
الفقيه الحنفى علاء الدين السمر قندى ٠‏ 
15 - تحفة الفقهاء حققها وعلق عليها الدكتور محمد زكى عبد البر . 
مطبعة دمشق ٠‏ 
هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الفقيه الحنفى 
توفى سنة :0ه؟١‏ * 
4 ل حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٠‏ 
مطبعة دار الكتب العربية ‏ المطبعة العثمانية ٠‏ 
كه د مجبوعة رسائل. اين عايديق + 
مطبعة محمد هاشم الكتبى ٠‏ 
الاستاذ عيسى عبده ابراهيم الاستاذ بكلية التجارة ب عين شمس ٠‏ 
5 وضع الربا فى بناء الاقتصاد القرمى ٠»‏ 
مطبعة الأزهصر ٠‏ 
الامام العالم أبو محمد محمود بن أحمد العينى 579لا ب 8868 ٠‏ 
جه .- ترج العينى نعل معن الكدن زمر اللفائق فى شرج كدز الدفائق 
فقه حنفى ٠‏ 
المطبعة البهية المصرية ٠‏ 
الأستاذ بحقوق اسكندرية ٠‏ 
 1/‏ سملم الوصول لعلم الأصول * 
دار المعارف ٠‏ 
- قروض وسلفيات البنوك التجارية ٠‏ 
محاضرة بمعهد الدراسات المصرفية ٠‏ 
المطبعة العالمية ٠‏ 





ا 0 


شوم و وى عو ومو ع > لمي ويه خب ا لل د 


عبد الحميد جودة السحار 


معيد الرحمن عيسى 


عبد الرحمن الجزيرى 


عبد العزيز مرعى 


3 

ا 

ْ عبد الفتاح طباره 
ْ 

ظ 

ْ 

: 

إ: 

ْ٠‏ عبد السلام هارون 
ا 

١ 


عبد الكريم الخطيب 


الغزالى 


فؤاد مرسى 








9 - معجم المؤلفين ٠‏ 
مطبعة الترقى بدمشق ٠‏ 
٠٠‏ 7 الاشتراكى الزاهد ‏ أبو ذر الغفارى ٠‏ 
الطبعة الرابعة ٠»‏ 
مفتشى العلوم الدينية بالمعاهد الأزهرية ٠‏ 
٠١١‏ 7 اللمعاملات الحديثة ٠‏ 
٠١‏ الفقه على المذاهب الأربعة ٠‏ 
مطبعة الارشاد ٠‏ 
الدكتور واستاذ الاقتصأد كلية التجارة ‏ عين شمس ٠‏ 
٠١5‏ النظم النقدية والمصرفية ٠‏ 
مطبعة الرسالة ‏ مكتبة الانجلو ٠‏ 
65 - روح الدين الاسلامى ٠‏ 
مطبعة الجهاد ببيروت ٠‏ 
الاستاذ بكلية الشريعة بالأزهر ٠‏ 
- نظرات فى أصول البيوع الممنوعة ٠‏ 
دار الطباعة المحمدية ٠‏ 


الأستاذ اللغوى النحوى بكلية دار العلوم ٠‏ 
5 - تهذيب سيرة ابن هشام ٠‏ 
دار سعد للطباعة والنشسر ٠‏ 
٠١7‏ السياسة المالية فى الاسلام ٠‏ 
دار الفكر ٠‏ 
محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى الشافعى ٠‏ 
8 أحياء علوم الدين * 
مكتبة عيسى البابى الحلبى 
الدكتور / اسستاذ مساعد الاقتصاد السيامى بكلية الحقوق جامعة 
الاسكندرية ٠‏ 


8 - دروسى فى البئوك ٠‏ 
فاق الطالب بالاسكثدرية ب طبعة أولى 0 
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فتحى مصطفي الغزاوى 


الفيروز بادى 


القرطبى 


ا علقم ندى 


ابن قاضص 


يق القيم 


كمال الدين صدقى 


"255 


مدير مكتب مدير الجامعة الأزهرية سابقا ٠‏ 
٠‏ 7 الفكر الاسلامى والتطور ٠‏ 
دار القلم ٠‏ 
الدكتور واستاذ علم الحيوان بجامعة الأسكندرية ٠‏ 
١‏ علم الحياة بالاشتراك ٠‏ 
المطبعة الأميرية ٠‏ 
مجد الدين الفيروزبادى ٠‏ 
١‏ القاموس المحيط ٠‏ 
بو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرج الانصارى الحزرجى 
الأندلسى ‏ توفى سنة الا5 ٠‏ 
١٠١6‏ الجامع لأحكام القرآن ٠‏ 
دار الكتب المصرية ٠‏ 


أحمد بن على بن أحمد عبد الله الشهاب بن الجحمال بن أبى أيمن 
القلقشندى الشافعى » 5هل/ا 7 ٠ 85١‏ 


8 ده مريع الافقى + 
المطبعة الأميرية ٠‏ 


الشيخ محمود بن اسماعيل الشهير بابن قاضى الفقيه الحنفى ٠‏ 


5 جامع الفصولين‎ 0-34 ١١6 
٠ المطبعة الأزهرية‎ 


أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبى بكر الحنبلى المجتهد توفى 
سنة ١اهلاله‏ * 
7 أعلام الموقعين * 
ادارة المطبموعات 
لاطا زاد المعأد ٠‏ 
المطبعة المصرية ٠‏ 
ماجستير فى التجارة . 
6 البنوك فى مصر ٠‏ 
مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 
69 البنوك من الناحيتين النظرية والعملية ٠‏ 
مطبعة البيان العربى - طبعة أولى ٠‏ 
٠‏ بنوك الودائمع » 


شم يددج يد فسن 


+ عم جيني اسدنتث يانه 


وخ ا ل واه الو ع تال بيده دن عه كن 


كمال الدين بن الهمام 


محمد بن اسماعيل 


محمد أبى بكر الرازى 


محمد جمعة عبد الله 


معحمك الحوفى 


محمد دراز 





كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مشعود السيواسى 
تنوفى سنة ١ه‏ وهو من كيار علماء الفقه الحمنفى ٠‏ 
١‏ فتح القدير * 
المطبعة الكبرى الأميرية ٠‏ 
١26‏ الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية ب ترجمة راشد البراوى 
طبعة ثانية ٠‏ 
مكتبة النهضة ٠‏ 


الامام محمد بن اسماعيل الأمير اليمنى الصئعانى ٠‏ 
- سبل السلام 0 شرح بلوغ المرام من جميع أدلة الأحكام 2 
راجعهة وعلق عليه : 
الاستآذ عبد العزيز الخولى ٠‏ 
مطبعة الحلبى * 
المطبعة الأميرية ٠‏ 
١"‏ الروض الفائض من شرح أحاديث الرقائق ٠‏ 
مطبعة لحنة البيان ٠‏ 
أسئتاذ «المعاهد الديئية الأزهرية ٠‏ 
7 9 الكواكب الدرية ‏ فقه مالكى ٠‏ 
مطبعة المستقبل ‏ بدمنهور ٠‏ 
الأستاذ الدكتور للأدب العربى بكلية دار العلوم ٠‏ 


٠ المرأة فى الشعر الحاهلى‎  ٠1/ 
مطبعة‎ 
5 المفتثشس دوزارة المعارف » ومدرس التاريخ الاستلامى بالجامعة المصربة‎ 
5 ات أصول الفقه‎ 
٠ المطبعة الرحمانية  طبعة ثالثة‎ 
الدكتور محمد عبد الله دراز  الأستاذ بالجامعة الأزهرية 2 وكلية‎ 
٠ دار العلوم  جامعة القاهرة‎ 
٠ الربا فى نظر القانون الاسلامى مترجمة عن الفرنسية‎ 7068 
٠ مطبعة الازهر‎ 


لفن 











محمد عبد الله العربى 


مدمد غنيم 


محمد هيكل 


محمد بوسف موسى 


محمد فؤاد عبد الباقى 


>” 


أستاذ الشريعة بكلية حقوق القاهرة ٠‏ 
٠٠‏ المدخل فى الفقه الاسلامى ٠‏ 

دار النهضة العربية ٠‏ 
الدكتور محمد ذ فى شافعى أسثاذ مساعد الاقتصاد السياسى بكلية 
حقوق القاهرة 
1١١‏ مقدمة فى النقود والبنوك ٠‏ 

مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 
الدكتور محمد عبد الله العربى عميد معهد الدراسات الاسلامية 
وعضو مجمع البحوث الاسلامية ‏ المؤتمر الثانى ٠‏ 
١5‏ المعاملات المصرفية المعاصرة . 

مطبعة يوسف بالقاهرة ٠‏ 
٠١‏ خطابات الضمان ‏ محاضرة بمعهد الدراسات المصرفية ٠‏ 

المطبعة العالمبة ٠‏ 
55 عصر النبى وبيئته قبل البعثة ٠‏ 

دار البقظة العربية :0 
٠‏ السيرة النبوية ٠‏ 
5م ا حيأة محمد ٠‏ 
مطبعة دار الكتب العربية ٠‏ 
 ٠١٠/‏ الفاروق عمر ٠‏ 

مطبعة دار مصر ٠‏ 
الدكتور أستاذ الشريعة بكلية الحقوق ‏ عين شمس ٠‏ 
79 الاسلام والحياة ٠‏ 

مكتبة وهبة ٠‏ 
5 9 الأموال ونظرية العقد فى الفقه الاسلامى ٠‏ 

مطبعة دار الكتاب العربى : 
7 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ٠‏ 

كتاب الشعب : 


آذآ آذ 7 7 7007077 





محمد لبيب البوهى 


الدكتور محمد كامل ليله 


محمد محمود فهمى 


محمد سعيد العريان 


١55 


الأ عام الدكتور مصطفى زيد 


شيهات حول الاسلام » 

مرشد الحيران الى معرفة أحوال الانسان فى المعساملات 
الشرعية ‏ فقه حنفى ٠‏ 1 
المطبعة الأميرية ٠‏ 

مع القرآن العظيم الموجز الوافى لتفسمسير الامام الحافظ ٠.‏ 
دار الطباعة المصرية ٠‏ 

خاطرات جمال الدين الأفغانى ٠‏ 

المطبعة العلمية ببيروت ٠‏ 

شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية ٠‏ 

المطبعة السلفية ٠‏ 

القواعد والعادات الموحدة للاعنمادات المستندية محاضرة 
بمعهد الدراسات المصرفية 9 

المطبعة العالمية ٠‏ 

الاعتمادات المستندية من النواحى القانونية بالاشتراك همع 
أمين محمد بدر وأمين ميخائيل عبد الملك مؤسسة طباعة ٠‏ 
قصة الكفاح بن العرب والاستعمار ٠‏ 

دالاشتراك مع الدكتور جمال الدين . 


دار المعارف ٠‏ 


رسن كسم القرينة "ملي 


بكلية دار العلوم ٠٠‏ 
7 المصلحة فى التشريم الاسلامى ‏ دار الفكر العربى * 


أقذ بت السيق وككايعها فى القضريع الاسلامي .+ 


الدكتور 


٠ الأوراق التجارية‎ ١٠١ 


الدار القومية للطباعة والنشر ٠‏ 


عطبعة مسر بس الطيحّة الغانية + 


بيذ كا 








منصور البهوقى 


المصستفه 

مالك 

ماهر نور 
موسى . شاهين 


نظمى لوقا 
النووى 


للا 


الشيخ منصور بن يونس البهوقى الحنبلى “ 
؟٠١ ‏ الروض المربع بشرح زاد المستنقع ‏ مختصر المقنع فى فقه 
المطبعة السلفية ٠‏ 
أبو بكر بن هداية الله الحسينى الملقب بالمصنف ٠‏ 
5 طبقات السافعية ٠‏ 
مطبعة بغدادى ٠‏ 
التيمى الاصبحى المدنى 78/58 ٠‏ 
الامام أبو عبد الله مالك .بن أنسس. بن مالك بن أبى عامر » صاحب 
المذهب المعروف 0 5 
هة١٠ ‏ المدونة الكبرى ٠‏ 
مطبعة السعادة ٠‏ 
7 ب التطورات الحديثة فى التسليف الصناعى ٠‏ 
محاضرة بمعهد الدراسات المصرفية ٠‏ 
/اة١ا ‏ تبسير النسفى ٠‏ 
مطابع دار الكتاب العربى : 
الامام الحافظ أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم بن 
ورد النسابورى الشافعى لك ون 
4 ب صحيح مسلم ‏ شرح النووى ٠‏ 
محمد على صبيح نة 
89 ههام البنوك التجارية ٠‏ 
محاضرة بمعهد الدراسات المصرفية سمنة ٠ 195٠96‏ 
ات الاسلام وتنوازن المجتمع 5 
ترجمة الاستاذ فتحى عثمان ٠‏ 
سلسلة الثقافة الاسلامبة ٠‏ 
الدكتور ٠‏ 
دار الكتب الحديثة ٠‏ 
أبنو زكريا محيبى الدين النووى محمد فقه الشافعية توفى 
سنة 6لا ها ٠‏ 
دار الكتب الحديثة ٠‏ 
6 رياض الصالحين ٠‏ 
مطبعة شركة الشمرلى ٠‏ 
5 صحيح مسلم ‏ شرح النووى ٠‏ 


ا 
ِ 
: 
إٍ 
3 
1 
١‏ 
ا 
3 
زٍ 
1 
1 
: 
إٍ 
١‏ 
2 
ٍ 
ا 
: 
ا 
: 
: 
3 
١‏ 
7 
: 





الوزير فرج الوزير 


وليام لوكس 


يوسف الياس سير كيبين 





114 - خصم الكمبيالات محاضرة الطيب بمعهد الدراسآات ا مصرفية 
المطبعة العالمية ٠‏ 
6 7 النظم الاقتصادية المقارنة ب مترجم ٠‏ 
الدار القومية للطباعة والنشر ٠‏ 
الدكتور بجامعة 
535 النظرية النقدية ٠‏ 
مكتبة النهضة ٠‏ 
01 مادتى التحليل النقدى بالاشتراك مع الدكتور / 
أحمد أبو اسماعيل ٠‏ 
دار النهضة ٠‏ 
القديس ٠‏ 
4 - تنسبير انجيل هتى ٠‏ 
مطبعة الوطن ٠‏ 
8 - معجم المطبوعات ٠‏ 
مطبعة سر كيس بمصس * 


(؟؟) الأعمال المصرفية ب 29؟ 












ل اي اه 


الدوريات 


. ١٠9*+ هدية المقتطف لعام‎ - ١ 

مجلة منبر الاسلام رمضان سنة ١١85‏ قبراير سنة ١938‏ 
هجلة المسلمون ‏ العدد الخامس ‏ السسنة الثالثة. , 

مجلة المسلمون ‏ العدد الرابع ‏ السنة الثانية ٠‏ 


ْ ه ‏ مجلة المسلمون ‏ العدد التاسعم ‏ السنة الثالثة ٠‏ ا 1 
5 مجلة القانون الاقتصادى ‏ العدد الخامس ‏ السنة التاسعة 


ْ ا مطبعة فتح الله الياس ٠‏ 

ْ 00 مجلة لواء الاسلام ‏ جمادى الآخرة سنة ١١1/5‏ فبراير سنة ه198 . 
ا 8 ب جلة لواء الأسلام س كسباق غيفة 11ت عاو سدق مقن 

٠» ١954 ب ديسمس سلنة‎ ٠١*8٠ ل ملحق لواء الاسلام ب رجب سسنة‎ 4 ١ 

ْ 1ت مويلة لوك الالسلق# :ونيب بندنة +316197 ب ارين ١‏ فييظا تمجن 

ظ جد 


ة لواء الاسلام ‏ شوال ١٠١*17١‏ ب يوليو سنة 9ههؤة: 
٠١ 1‏ مجلة العربى ‏ العدد 09  )‏ سمنة ٠ ١95*‏ 
؟١‏ ل تاريخ العالم ‏ نشرة مترجمة عن الانجليزية ل تصدرها وزارة التربية 


و1 ل 7 كتبة الء 3 


5 ا هجلة الكرازة ‏ تصدرها الكلية الاكليريكية ‏ العدد (  )١‏ السنة الأولى ٠‏ 


ة عي اة 


ا هط الأهرام اح لول 
ْ٠‏ 5ب الأغرام لك تنكل 
ْ 9و الأخبار 20 
ْ لاز 00 
1 9 - الأخبار توا 

ٍ 


50١ 








( اجمالل ) 
الأعمال المصرفية والاسسلام 


» مقدمة : رو أهداف المحث ,2 متاهحه .2 مصادرء‎ ١ 
: ؟" -. الباب الأول : دراسة تاربخية‎ 
الفصل الأول : نشسأة المنوك‎ 
الفصل الثانق : قضنية الربا‎ 
» الباب الثانى : « الاعمال المصرفية والاسلام‎ '" 
» القروضى والتوكيلات‎ « 
: الفصل الأول‎ 
القرض‎ 
فتح الاعتماد‎ 
السندات‎ 
٠ الفصل الثانى : الخصم والتحويل‎ 
الاعتماذ: المستعندي‎ 
٠ خطابات الضمان‎ 
٠ اساب الثالث : الابداع والتأجير وخدمات‎  : 
الفصل الأول : الابداع‎ 
٠ المحساب الجارى‎ 
٠ تأجير الخزائن‎ 
الفصل الثانى‎ 
الكمبيق‎ 
تحويل التقود‎ 
النقد الآجل‎ 
التأمين ضد استهلاك السندات‎ 
الاكتتاب فى الأوراق المالية‎ 
: الخاتمة‎  ه‎ 
٠ انتمة بنوك الدم وقطع غبار لاعضاء الانسان‎ 5 


يليب لرلسية << 


و انا 








يمن قياف 


ال موضوع 
لفضيلة الشسيخ محمد أبو زهرة 
عضو مجعم السحوث الاسلامية 
مقصدمة 


أهداف ال لسحث ل منهححه - مصادره 
ر الباب الأول ) 
الأعمال المصرفية والاسلام 
دراسة تاريخية 
( الفصل الأول ) 
لقعا المنوك 
نشأة البنوك وتصورها 
دور العسيارفة 
دور الصافغة 


التضامن وظهور المصشارف وي 
الراهنة 


أشكال المنوك 
رأس مال المنوك 
( الفصل الثانى ) 

قضية الربا . 
افتراء اليهود 5000-6 
صراع الطبقات فى الأمة المسيحية . 
موقف المسلمينل 0 .. 00 

العرب عفاد لووك القراق 
أثر اختلاط العرب باليهود 
أثرالاختلاط بالنصارى 

الرنا عند نزول القرآن 
أشسكال الربا : 
القرآن وتحديد تحر دم الرنيا , 
تحديد منطقة الربا 
الفقهاء وعلة الربا 


تع 0 


الموضوع 
( الباب الثانى ) 
القروض والتوكيلات 
( الفصل الأول ) 
القروض أو السلفة 
القرض فى اللغة 


القرضي افى؛ الاسام 
مظاهر امود و لماعل الاسلام 


القرض فى العصر الجاهلى 


ارش ف البع م 
مظاهر اختلاط عقد القرضص فى ! 
عما عرف فى الاسملام 

المضاربة ‏ دليلها 
شروط المضارية 
اعتراضات 


6 


فتح قات 


الصفحة 


زف 


07 


0/1 


72 
074 


الله 
4 
5/ 
د 
١1‏ 


الفرق دين القرض وفتح ا ضماناتنه؟١١‏ 


الحكم على طبيعة هذا العقد 

اقفر اذى نطقت ا لسمتدات 
(الفصل الذانى ) 

خصم وتحصيل الأوراق التجارية 

أنواع الأوراق التجارية 


عائد البنوك من عملية اتعصيل | أو اده 


>15 
1١1 


الحريل 
حرط 


١؟‎ 


الحكم على طبيعة هذا التعامل . ١‏ 
الاعتمادات المستندية 4 ١.‏ 
الفرق بين فتح الاعتماد المستندى . 5 ١535‏ 
وصف تفصصسلى لعملية الاعتماد المستندى 
/اع ١‏ 
أنواع بس المستندية ‏ عائد السنوك 
0 0 
فتح اد سفنف 
ودف 





ال موضوع 


الحكم على طبيعة هذا التعامل 

خطابات الضمان 0 : 
تعريفة ‏ الفرق بين خصطصاب سيان 
والاعتماد المستندى غطاء خطابات الضمان 


أنواع خطابات الضمان ناكل ة هن 
خطابات الضسمان ١‏ 


الحكم على طبيعة هذا التعامل 


( الباب الثالث ) 
الابداع والتأجير 
( الفصل الآول ) 
الاإيداع ‏ الحساب الجارى اتأجير 
الخزاثن 
الادداع فى اللغة 
الايداع فى اصطلاح البنك ‏ 


الصفحة 


1١. 


١8 


55 


كلاه 


تلاك 


أنواع الحسابات ١١4‏ 


عائد البنوك من عمليات الايداع عائد العملاء 


من عملية الابداع 


الحكم على عمليات الاإبداع هذه 
بد المنك على الودبعة 


عائد الانتفاع بالوديعة 
الحكم 01 
الحسابات الجارية ‏ تعريفها ٠‏ 
أنواع المساب الجارى ‏ عائد البنوك من 
فتح الحساب الجارى 3 
عائد العميل من فتح الحساب الجارى . 
الحكم على طبيعة هذا التعامل 2٠‏ .. 
تأجير الخزائن ‏ كيفية استخدامها 
عائد البنوق ‏ الحكم على طبيعة هذا العقد 


ابداع أوراق مالية بصفة أمالة ل الحكم 
( الفغصل الثانى ) 
الكمبيو ‏ تحويل النقود ‏ النقد الآجل - 


التأمين 


1١16 


1531 
يناذا‎ 
١7 


١/5 


١ا/آ‎ 


١.7 
7و1‎ 
85م‎ 


١35 


٠ داخليا‎ 


6 


+ عسي حت ل جا ع ع عدي قا ا ا لي كن 


الملوضوع 
طريقة التحور دل 2 عائد الى لبنوك 8 نْ عملية 
التحويل ‏ الحكم على 
طبيعة هذا العمل ٠‏ 
تعحو وبل ا خارجيا 


ري الفسوابل ب 


خطابات الاعتماد ع الشيكات اللسافية 
عائد البنوك من هذه الخدمات . 
الحكم على طبيعة هذا التعامل 


١ك‎ 


١ /ا8‎ 
184 


الوقن الآجل - تعر يفهة ‏ كيف ندم عائد المنك ١9٠٠١‏ 


الحكم على طبيعة هذا التعامل 7 
السندات ضد ‏ استهلاك السندات 
المقصود من التأمين 
طريقة التنفيذ 
عائد البنك من الحكم على طبيعة صذا 
التعامل 20 
الاكتتاب فى الأوراق المالبة ٠‏ 
طريقة التنفيذ : 
الحكم على طبيعة صذا التعامل 
الخاتمة ‏ تتبع ومحاولة 
ماريام تنفيد 0 : 
الانسان وراك ا فيها 
بنوك الدم ل وقطلع غناو الباق عه 
تمهيد ‏ تعريفها 0 مصدر تمويل 
هذه المنوك 5 
نظرة الاسلام العامة الى الانسان . 
- المتلفات من الانسان 
ن المرأة - 
4 الانسان ورجيعه ‏ دم الافسيان 
الي فل يحوي الم 3 
قطع غبار الانسان 
الاعمال المصر 
منهج البحث ( تفصيللى ) 
المعارف العامة 


المراجع 
الدوويات ‏ 1 


٠ تعريفة‎ 


فية والاسلام 


١5١ 


56 


51 
51 
51 
511 
51 


نح 


خرف 
اذرخا 
اه" 
هم" 
1" 


عن لح فيس ل وي رن 


رقم الاندا 
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بدار 
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© 
كن 
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